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الكثیر من  تطرحوالشائكة، والتي أنّ موضوع حمایة المستهلك من المواضیع الصعبة  لاشك
هذا الموضوع متحرك  أنّ  فمن ناحیة أولى ،من ناحیتینوهذه الصعوبة یمكن تشخیصها ، الإشكالات
ا دعماً هناك مبادئ ومسلمات قانونیة یصعب تخطیهف ثانیةالناحیة المن أمّا   یمكن ضبطه،ومتطور ولا
حائرا من أمره أمام كثرة السلع والخدمات المعروضة هذا الأخیر الذي یبقى  لمستهلك،لحمایة ا

كنتیجة من النتائج التي أفرزها التطور التكنولوجي والعلمي الذي شهدته تعد التي و للاستهلاك، 
أنها قد تكون سلبیة  إلاّ وإن كانت تعد ظاهرة اقتصادیة إیجابیة في شكلها الظاهر، المجتمعات الحدیثة، 

من مخاطر وأضرار تصیب مستهلكیها تلك السلع والمنتجات  بالنظر لما قد تنطوي علیه في مضمونها
لمساس بمصالحه المادیة ومعرض لفي صحته  أصبح مهدد المستهلكوهو ما یعني أنّ  أو مستعملیها،

  .على حد السواء والمعنویة

ك من المواضیع التي تكتسي أهمیة بالغة، وذلك ومن جهة أخرى یعد موضوع حمایة المستهل
كما أنّ هذه الأهمیة لم تكن لتقتصر على من حیث كونه یتعلق بحمایة الإنسان بصفته مستهلكا، 

الماضي، وما یؤكد ذلك أنّ الدول تدخلت منذ القدم لأجل  فيحتى كانت  ، بلالحاضر أو المستقبل
    . 1حمایة الاقتصاد والاستهلاك

                                                           

قتصادیة معروف منذ العصور إنّ تدخل السلطة في الاقتصاد، وتدخل القانون لحمایة الاقتصاد والسیاسة الا - 1
القدیمة، ففي بابل ورد في قانون الملك حمورابي وفي مجال الأموال، الاهتمام بتحدید الأسعار وكان ثمن السلع یحدد 
بالنقود، وأحیانا بالاستناد إلى سلعة أخرى مثل القمح والشعیر، كما تضمن قانون حمورابي تحدید بدل الإیجار وأجور 

لمهن الحرة، وقد جرم الكثیر من الأفعال وعاقب علیها بعقوبة الإعدام في حال إلحاق الأذى القاتل الأطباء وأصحاب ا
  .بالمستهلكین

وفي مصر الفرعونیة، كان التدخل یشمل مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة وتنظیمها، وتؤدي مخالفة هذه النظم إلى 
یع المیاه على الفلاحین، ومراقبتها للمكاییل والأوزان، فرض عقوبات على الأشخاص، ومن ذلك تدخل السلطة في توز 

واعتبارها أن الغش في وزن البضائع یجلب العقاب الدنیوي وخطیئة أخرویة، وكذلك بفرضها لنظام الضرائب، ووضعها 
  .لعدد من التشریعات التي تحمي الاقتصاد وبالتالي المستهلك

لمعاقبة على مخالفة التنظیم المتعلق به، وقد عرف هذا القانون نصوصا كما اهتم القانون الروماني بتنظیم الاقتصاد وا
تتعلق باستیراد الحبوب وتجارتها، وأخرى بتحدید الأسعار والتموین، وعاقبت نصوصه كل من یخالف التسعیرة المحددة 

تعلقة بالبائعین والمشترین، والأنظمة المتعلقة بتجارة الحبوب والتموین، واستیراد السلع وتصدیرها، وسائر المخالفات الم
بعقوبات شدیدة، منها المنع من مزاولة التجارة، والإبعاد، والغرامة، ومصادرة الذمة المالیة، والأشغال الشاقة، وكذلك 

  .الإعدام في بعض الحالات
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حمایة المستهلك من المصطلحات الحدیثة نسبیا، وقد بدأ یتكرر ظهوره في  یعد مصطلح
الكتابات الاقتصادیة لاسیما مع التحول الدولي لاقتصادیات السوق منذ أواخر القرن الماضي، فضلا 
عن ظهور بعض الجمعیات من المجتمع المدني الناشطة في مجال حمایة المستهلك، والتي أصبحت 

طلح شعارا وهدفا تسعى لأجل تحقیقه، ویذهب بعض الفقه إلى أنّ المقصود بحمایة تتخذ من هذا المص
كفالة حق المستهلك في الحصول على منتوج یلبي رغباته واحتیاجاته في مقابل ما قدمه ":المستهلك هو

  .1"أو وفقا لما هو متعارف علیه) المنتِج(من ثمن، ووفقا لما تم الاتفاق علیه مع عارض المنتوج 

توفیر الأمان بمعناه الشامل له تحقیقا لمقومات الحد :"ذهب فریق أخر إلى تعریفها بأنهاوی
حفظ لحقوق المستهلك وضمان حصوله علیها :"كما یُعرفها فریق آخر بأنّها، "الأدنى من الحیاة الكریمة

  .2"من البائعین بكافة صورهم، سواء كانوا تجارًا أو صناعًا أو منتجین أو مقدمي خدمات

حسب هذا الفقه إلى توسیع مفهوم حمایة المستهلك، إذ تعني من بعض الفي حین یذهب 
استعمال المجتمع لوسائل قانونیة تحفظ مصلحة المستهلك، الآنیة والمستقبلیة، في المواد، " :الاتجاه

  .3"وفي المشاهد والصور، وفي أدوات المعرفة والتوجیه والإیحاء

                                                                                                                                                                                

قیام ولي  في الشریعة الإسلامیة، ویعني" الحسبة"والشریعة الإسلامیة بدورها لم تهمل الموضوع، فقد ورد اصطلاح 
الأمر أو من یعهد إلیه صفة ولي الأمر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف المجالات، وقد عرفت 
الحسبة منذ كان الرسول علیه الصلاة والسلام یطوف في الأسواق متفقدا أمر الناس وأحوالهم، وكان یوجههم وینذرهم 

القیام بهذه المهمة، ومن وظائف الحسبة، الرقابة على الأسعار وینهاهم عن المنكر، أو یولي بعض الصحابة أمر 
  .وتحدیدها ومنع الاحتكار، وقمع الغش، وضبط المكاییل والموازین

، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة )دراسة مقارنة(عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك  :أنظر بهذا الصدد
  . 10، 9، ص 2007الأولى، بیروت، لبنان، 

عبد الحمید الدیاسطي عبد الحمید، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج، دار الفكر  - 1
  . 35، ص 2010والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، 

جامعة الدول  ، بحث مقدم إلى ندوة حمایة المستهلك في العالم العربي،"مفهوم حمایة المستهلك"أنور أحمد رسلان،  - 2
  . 2، ص 1998أفریل  8و 7و 6العربیة، القاهرة، أیام 

، 35-34، مجلة التقریب الإلكترونیة، العدد "المستهلك ووسائل حمایته في الإسلام"محمد الحبیب التجسكافي،  - 3
 :بحث منشور في شبكة الانترنت على الموقع التالي
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ك قوة دفع كبیرة على المستوى الدولي، عندما أعلن الرئیس وقد اكتسب مفهوم حمایة المستهل
مارس  15 في خطابه الموجه إلى الكونغرس عن حقوق المستهلك بتاریخ "جون كینیدي"الأمریكي 

للأمم  ثم تلاها إصدار الجمعیة العامة هذا التاریخ هو الیوم العالمي للمستهلك، ك، لیصبح بذل1962
المتضمن لمجموعة من المبادئ الإرشادیة  1985أفریل  9لصادر في ا 39/384المتحدة قرارها رقم 

وهو القرار الأول من نوعه في إطار حمایة المستهلك، وهذه المبادئ  یة المستهلك وضمان حقوقه،لحما
  :1یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

 .مساعدة البلدان على تحقیق ومواصلة توفیر الحمایة لسكانها بوصفهم مستهلكین - 

 .مهید الطریق أمام أنماط الإنتاج والتوزیع التي تلبي احتیاجات المستهلكین ورغباتهمت - 

السلوك للمشتغلین بإنتاج السلع والخدمات، وتوزیعها على  لآدابتشجیع المستویات الرفیعة  - 
 .المستهلكین

العاملة مساعدة البلدان على الحد من الممارسات التجاریة السیئة، التي تتبعها أي من المؤسسات  - 
 .على الصعیدین الوطني والدولي، والتي تؤثر في المستهلكین تأثیرًا ضارًا

 .تیسیر قیام جمعیات مستقلة للمستهلكین - 

 .تعزیز التعاون الدولي في میدان حمایة المستهلك - 

لاختیار المستهلكین الذي یتیح توفیر مجالات أكثر  تطویر أوضاع الأسواق بالشكلتشجیع  - 
 .ةوبأسعار أقل تكلف

إلى إرشاد الدول بوجه عام، والدول النامیة على وجه الخصوص، إلى  وتهدف تلك المبادئ
عن حقوق المستهلك، وخاصة في مجال تعزیز  وضع الأسس واللبنات الأساسیة اللازمة للدفاع

                                                                                                                                                                                

www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/matboat/resalataltaghrib/34-
35/13. 

  .37، 36عبد الحمید الدیاسطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -  1

http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/matboat/resalataltaghrib/34
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سیاسات وتشریعات حمایة المستهلك، كما تهدف هذه المبادئ إلى تشجیع التعاون الدولي في 
   .1ي تخدم المستهلكالمجالات الت

ویحتاج المستهلك للحمایة أیًا كان النظام الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، سواء كان اقتصادا 
موجها قائما على تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادیة، بقصد توجیهها نحو تحقیق مصلحة المجتمع 

ى الحریة الاقتصادیة ویخضع عامة، أم كان اقتصادا حرا، وهو ذلك النظام الاقتصادي الذي یقوم عل
     .  2لنظام العرض والطلب

لقد كان للدول التي سمیت مطلع القرن الماضي بالدول الرأسمالیة قصب السبق في حمایة 
أصدرت منذ زمن  حیث، آنذاك" فیلیب لوبیل"تحت حكم  المستهلك، والتي تأتي على رأسها فرنسا

 ،موجبها تصدیر الحبوب لتحسین تمویل باریستحظر ب )1312و 1311عامي (طویل عدة قوانین 
وإلى جانب هذه القوانین كان هناك العدید من كما عاقبت المخالف بعقوبات بدنیة وأخرى مالیة، 

هذه الثورة  ،1793الصادرة في إطار حمایة المستهلك إلى غایة اندلاع الثورة الفرنسیة عام التنظیمات 
جدیدة عقب اندلاعها جعلتها تولي اهتمامًا أكبر لحمایة  التي أدخلت الدولة الفرنسیة في مرحلة

المستهلك، حیث أصبحت تعاقب كل من یقوم بحبس سلعة ضروریة ویحتجزها في مكان دون بیعها 
نفس العقوبة على من لم یخطر بوجود بضائع لدیه أو یخفي للناس بعقوبة الإعدام، كما فرضت 

 1810عة، وإلى حین صدور قانون العقوبات الفرنسي عام بیاناتها أو یدلي ببیانات كاذبة عن البضا
وما یلیها على منع المضاربة على الأسعار والقیم وتصدیر بضائع ذات  413الذي نص في مادته 

، ومع بدایة القرن العشرین اتسع تدخل الدولة وخاصة على إثر الأزمات والحروب لتقوم صنف رديء
المخلة بنظام التموین والتسعیر والاتجار بالحبوب والمواد بإصدار نصوصًا تجرم بموجبها الأفعال 

  .3الغذائیة، استیرادا وتصدیرا، بالإضافة إلى عملیات الإنتاج والتوزیع

                                                           

  .37نفس المرجع، ص  -  1
، المكتبة العصریة للنشر )دراسة مقارنة(أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة  -  2

  . 4، ص 2008صر، والتوزیع، المنصورة، م
، الطبعة الثانیة، مكتبة )دراسة مقارنة –المبادئ، الوسائل، والملاحقة (غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید،  - 3

  . 13، 12، ص 2011زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، لبنان، 
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في النظام الرأسمالي كان یحكمه المبدأ ) حمایة المستهلك(وعلى العموم، فإنّ مبدأ الحمایة 
ظام خاص بحمایة المستهلك، ومعظم العقوبات العام الذي یحكم الحریة الاقتصادیة، ولم یكن یوجد ن

في هذا النظام هي عقوبات مالیة وذات طابع إداري، ولكن بعد أن خطا تقدم الإنتاج الصناعي 
خطوات سریعة إلى الأمام، وظهور الاحتكارات الكبیرة والتي أدت إلى تقلیص المنافسة الحرة، وبعد 

لى ازدیاد تدخل الدولة لتلبیة حاجات المستهلك، ظهور الشركات متعددة الجنسیات، كل ذلك أدى إ
  .1وذلك من خلال تصحیح توزیع الدخول وتقیید الممارسات الاحتكاریة

الثورة البلشفیة عام اندلاع ، فعلى إثر )السابق(الاشتراكي وأمّا عن حمایة المستهلك في النظام 
وبناء أسسه  ني النظام الاشتراكيبالذي یعد النموذج الأمثل في ت السوفیتيالاتحاد  سوتأسی، 1917
بحیث أنّ للدولة تم الإعلان عن الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، وإلغاء النشاط الفردي، ، وقواعده

في جمیع المجالات بما في ذلك مجال إنتاج  تتدخل السلطة الكاملة في توجیه الاقتصاد، بل لها أن
النظام توضع الخطط من المؤسسات الرسمیة، وما على  المواد وتقدیم الخدمات الاستهلاكیة، ففي هذا

المسؤولین في تلك المؤسسات إلاّ التنفیذ وتقدیم التقاریر والمقترحات إلى السلطات السیاسیة المختصة، 
على الدولة فتتم مواجهته بشكل صارم، والمحاسبة هنا  مساس بأي من هذه الخطط یعتبر تعديوال

سسات الاقتصادیة هي دوائر إداریة لا تختلف أوضاعها عن الدوائر تكون تجاه الأفراد لأنّ المؤ 
  .2الأخرى في الدولة

بخلاف الوضع في  ، وذلكوحمایة المستهلك في النظام الاشتراكي لها صفة الاستمراریة والدوام
وكذلك هذه ظرفیة أو مؤقتة،  حمایة وهو ما یعني أنها، النظام الرأسمالي حیث تكون مرهونة بالأزمات

الحمایة مهمة في هذا النظام لأنها تؤثر على النظام السیاسي للدولة، ولذلك فإنها تحظى بمواجهة 
   . 3صارمة سواء كانت المواجهة من قبل الإدارة أو القضاء

إنّ التطور الاقتصادي والدواعي الاجتماعیة، ولاسیما بعد الحرب العالمیة الثانیة جعل 
تزید من تدخلها في القطاعات الخاصة، وبدأت تتكاثر  - ةخاصة في الدول الأوربی –السلطات 
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الشعوب أثناء الحرب وما بعدها، إضافة إلى التوزیع  التشریعات والأنظمة الهادفة إلى توفیر تموین
ن، والحد من الارتفاع ومنع أسالیب المضاربة بقدر الإمكاالعادل للمواد الغذائیة الضروریة بین الأفراد، 

  .1والتدخل صفة الدوام في معظم تلك الدول وإن كانت بنسب متفاوتةذ هذه الحمایة في الأسعار، لتأخ

ونتیجة للتطور التكنولوجي والعلمي وما صاحبه من تطور في مجالات عدة، لاسیما مجالي 
تشعب  هذا التطور إلى فضىكما أالإنتاج والتصنیع، فقد ظهرت العدید من الابتكارات والاختراعات، 

على اختلاف  لعدید من السلع والمنتوجاتامن حیث الكم والنوع، حیث أفرز ظهور  مجال الإنتاج
تكوینها فضلا عن اتسامها بالتعقید في  ،والتي لم تكن مألوفة في وقت سابقواستخداماتها  أنواعها

صعب وحرج أدى إلى وضع المستهلك في موقف  الأمر الذي ،)المنتجات الصناعیةلاسیما (تركیبتها و 
معرفة الأصلح والأنفع له من تلك السلع أو الخدمات المعروضة علیه، وهي قد تتشابه أو  عهیصعب م

خاصة وأنّ المستهلك وفي غالب الأحیان یفتقد للمعرفة والخبرة  تختلف في الكثیر من المواصفات،
أو مدى أخرى من حیث مدى جودتها مثلا، و سلعة  بین تفرقةالالفنیة بما یحول دون قدرته على 

أو الفائدة التي تتضمنها، أو طابقتها للشروط والقواعد القانونیة المعمول بها في مجال الإنتاج، م
إذا لم یتم تزویده بالمعلومات  خاصةمتانتها وقدرتها على التحمل في أداء العمل المخصص لها، 

لاسیما في ظل  الكافیة عنها، وهو ما یشكل مشكلة حقیقیة للمستهلك، وهي تزداد تفاقما یوما بعد یوم
والتي التي تستعمل في تسویق وترویج هذه السلع والخدمات، المغریة انتشار أسالیب الإعلان والدعایة 

من تلك السلع أو الخدمات  تكون خادعة، وفي غیر ما ینتظره المستهلك من توقعات مشروعةغالبا ما 
  .لها المروج

إلى صعوبة  ذلك أدى ، فقدالمنتوجات في ومن ثمة ونتیجة لهذا التطور والكم الهائل والمتنوع
طبقا لأحكام العقد، ، سواء للمواصفات والتحقق من مطابقتهاإلمام المستهلك بخصائص هذه المنتوجات 

كیفیة استعمالها وكذا معرفة المخاطر التي قد تنجر عنها عند إضافة إلى ، شترطه القانونما یأو 
نظرا لما تحتویه من تقنیات تكنولوجیة عالیة، سواء التعقید استعمالها، خاصة وأنّ الكثیر منها یوصف ب

إلى اتساع بالنتیجة من حیث تكوینها الذاتي، أو من حیث دقة وصعوبة استعمالها، الأمر الذي أدى 
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والمنتج أو البائع المهني، وبالتالي الاختلال في التوازن العقدي، إلى جانب تزاید  بین المستهلكالهوة 
  .تي قد یتعرض لها جمهور المستهلكین خاصة جراء عدم مطابقة هذه المنتوجاتحجم الأضرار ال

وبالنظر إلى هذا التفاوت المعرفي والاقتصادي بین المنتج أو البائع المهني من جهة، 
تفاوت في المراكز العقدیة بما یؤدي إلى  ترتب عنه منیوالمشتري المستهلك من الجهة المقابلة، وما 

إیجاد وسیلة قانونیة الاستهلاكیة، كان لابد من  العلاقاتلتوازن العقدي في إطار اختلال في ا وجود
یمكن من خلالها تشدید المسؤولیة على عاتق المنتج أو البائع المهني وذلك بإلزامه بضمان مطابقة كل 

هو ما ، و الإنتاجمنتوج یقوم بعرضه للاستهلاك للمواصفات والمقاییس القانونیة المعمول بها في مجال 
بالنظر لما هامة وأساسیة  الذي یعتبر ضمانة قانونیة هذا الالتزام ،"بالمطابقةالالتزام " تحت ینضوي

المتعاقدان  فقط على ما یشترطه یقتصرلا وذلك لكونه  ،یمكن أن یوفره من حمایة للمشتري المستهلك،
، وإنمّا طبقا للقواعد العامة من مواصفات وخصائص یجب توافرها في المنتوج عند التسلیم في تعاقداتهم

   .حمایة المستهلكالقوانین الخاصة بفي إطار  المشرع من أحكاملیشمل ما یقرره ویتسع یمتد 

ومن هنا كان لزاما على الدول أن تتدخل لوضع حد لهذه المشكلة، ومن ثمة ضمان سلامة 
في حالة ما إذا  خاصة، روما قد ینجر عنها من أضرا وأمن المستهلك من مخاطر السلع الاستهلاكیة

في العلامات  مع انتشار ظاهرة التقلید كانت غیر مطابقة للمواصفات والشروط القانونیة، لاسیما
حیث وظهور بعض الممارسات التجاریة غیر النزیهة مثل الغش والخداع في المنتوجات،  التجاریة

من هذه الظواهر تحد سعت أغلب الدول إلى سن نصوص تشریعیة وتنظیمیة من شأنها أن 
أو في السلع  ومن ثمة الحیلولة دون وقوع المستهلك ضحیة للتضلیل أو الخداع أو الغش ،والممارسات

 لجمهورالخاصة المقررة الاستهلاكیة المعروضة علیه، وهو ما یندرج ضمن الحمایة جات و المنت
   .المستهلكین

یعنى بها ر الحمایة التي كان على غرا –أكثر لحمایة المستهلك وبإلحاح  قد ظهرت الحاجةو 
بالنظر إلى المخاطر المتعاظمة والكبیرة التي  ،في المجتمعات المعاصرة -في المجتمعات القدیمة

بعد التطور الذي شهده مجال  أصبحت تنطوي علیها العملیة الاستهلاكیة في مختلف مراحلها، لاسیما
من حیث  سواء ،توسع دائرة الاستهلاكى إلوبالنظر أیضا في الآونة الأخیرة،  الإنتاج والتصنیع

المعروضة للاستهلاك، الأمر الذي  أو من حیث كمیة السلع أو المنتوجات )المستهلكین(الأشخاص 
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ي قد أدى بالدول إلى تقدیم الضمانات الكافیة لحمایة المستهلك والتقلیل بقدر الإمكان من المخاطر الت
تطابق نها، أو لا تللمواصفات المعلن ع ةغیر مطابق تأو منتوجا لسلعیتعرض لها جراء اقتنائه 

من قبل المنتِج، أو  علیه ورغباته الاستهلاكیة المشروعة، أو بسبب وقوعه ضحیة للتضلیل الممارس
ه للسلعة أو سیطرته على التعاقد الاستهلاكي نتیجة لوضعه الاقتصادي، ناهیك عن احتكار بسبب 

  .بعقود الاستهلاك لاسیما في حالة غیاب المنافسة الحرة الشروط التعسفیة التي غالبا ما تقترن

ونظرا إلى اتساع وتعاظم فئة المستهلكین، ومن ثمة تعاظم الحاجة لحمایتهم، فإنّ مفهوم 
الحمایة ووسائلها قد تطورت تطورا هائلا في الفترة الأخیرة، إذ لم یعد تدخل الدولة في العملیة 

انات الضروریة لتوفیر السلع والخدمات وكذا لمنع الاحتكار الاستهلاكیة قاصرا على إیجاد الضم
لیشمل العدید من الإجراءات والتنظیمات التي من شأنها أن  تدخلها توسع والتلاعب بالأسعار، بل 

وكجزء لا یتجزأ من العملیة  ،تساهم في حمایة المستهلك في حد ذاته كطرف في العلاقة الاستهلاكیة
بالسلعة الاستهلاكیة ذاتها من حیث جودتها وسعرها ومواصفاتها، مرورًا  بدءًاالاستهلاكیة ككل، وذلك 

بالعقود التي تبرم بغرض الحصول علیها، ثم الضمانات القانونیة التي تكفل صیانة هذه السلع وتأدیتها 
 وانتهاء، بما یستجیب ویحقق رغبات المستهلك المشروعة للغرض المقصود منها حین استعمالها

بالشروط أو المواصفات الواجب توافرها ضات التي تمثل جوهر الحمایة في حالة إخلال المنتج بالتعوی
 للمواصفات والمقاییس القانونیة المتعلقة بها كانت غیر مطابقةفي السلعة طبقا لأحكام العقد، أو 

  .المنصوص علیها في القوانین الخاصة بحمایة المستهلك

دمة الواجبات الأساسیة المعاصرة لما تمثله من ضرورة حمایة المستهلك في مقوهكذا أضحت 
، تعكس قمة الإنسان، فحمایة المستهلك هي حمایة للإنسان الضعیف في معترك حیاته حضاریة

في درجة المعرفة بین المستهلك من  الواضح الاقتصادیة في ظل اللامساواة الاقتصادیة والاختلاف
ها من جهة أخرى، كما أصبحت رغبة المستهلك لا تقتصر جهة، والقوى الاقتصادیة التي یتعامل مع

في مجرد حصوله على سلعا أو منتوجات صالحة للاستهلاك أو الاستعمال، وإنما تنساق هذه الرغبة 
مع المواصفات والمقاییس القانونیة المعمول بها في مجال  تتطابق في مواصفاتها منتوجاتوراء اقتناء 

المواصفات یثبت الحق للمستهلك في الرجوع بضمان المطابقة على ، فإذا ما تخلفت تلك الإنتاج
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أو بصفة عامة المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك، وذلك طبقا لما تقرره ) جالمنتِ (صاحب المنتوج 
   .تشریعات الخاصة بحمایة المستهلكال

  : دوافع البحث

جات في إطار حمایة التزام المنتج بمطابقة المنتو (ما دفعني للبحث في هذا الموضوع 
بصفة  المشروعةقه نیه المستهلك ابتداء من الباحث نفسه من انتهاكات لحقو ا، هو ما یع)المستهلك

مع الأخذ في الاعتبار الاختلال الواضح الذي یشوب هذه  متكررة تتكرر بتكرار العملیة الاستهلاكیة،
الخدمات الاستهلاكیة من طرف إذ غالبا ما یتعرض إلى الغش أو الخداع في السلع أو العلاقة، 

صورة سلع فاسدة أو منتهیة الصلاحیة، أو كانت  المنتجین أو مزودي الخدمات، وسواء كان الغش في
الأمر الذي من شأنه إلحاق السلع المعروضة للاستهلاك غیر مطابقة للمواصفات والمقاییس القانونیة، 

  .الضرر بالمستهلك والمساس بأمنه وسلامته

  :ثأهمیة البح

لقد تطور مفهوم حمایة المستهلك وأصبح من المفاهیم الأكثر اهتماما سواء على المستوى 
فعلیة للمفهوم المعاصر لحقوق الفقهي أو القانوني وحتى الاقتصادي، علاوة على أنه یعد ترجمة 

 والتي منفحمایة المستهلك یعني حمایة المواطن والدفاع عن حقوقه في شتى المجالات، الإنسان، 
بینها الحق في الحمایة ضد المنتجات والخدمات الضارة بصحته، أو من شأنها المساس بمصالحه 

، لاسیما إذا تعلق الأمر بمنتوجات غیر مطابقة للمواصفات والمقاییس القانونیة المادیة أو المعنویة
  .المعمول بها في مجال الإنتاج

إلى سن قوانین تتعلق  جزائري،ومنها التشریع ال وفي سبیل ذلك، سعت أغلب التشریعات
بالأساس بحمایة المستهلك من مخاطر السلع والمنتجات الموجهة للاستهلاك، سواء المحلیة منها أو 

أو المتدخل بصفة عامة في على عاتق المنتج القانونیة الأجنبیة، وذلك بفرض مجموعة من الالتزامات 
 لضمانةوهو ما یعد بمثابة ا ،"لتزام بالمطابقةالا " وأهمها عملیة العرض للاستهلاك، والتي من بینها

  .مصالح المجتمع على حد السواء ومصالحه وكذا حمایة المستهلكالقانونیة الموجهة لحمایة 
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نا تكمن أهمیة الموضوع، حیث یقتضي الأمر وجوب الوقوف على مضمون هذا النوع ومن ه
متدخل في عملیة العرض كل فة عامة فروض على عاتق المنتج أو بصالمالقانونیة  من الالتزامات

 ضمانة قانونیةللاستهلاك، وهو المقرر بموجب القوانین الخاصة بحمایة المستهلك، والذي یعتبر ك
على غرار الحمایة المقررة في  – من الحمایة التي یبتغیها المستهلكر توفیر أكبر قدإضافیة من شأنه 

لاسیما ما تعلق منها بحقوق المستهلك في  لمتعلقة بهالإحاطة بكل المسائل اكذلك  ،-القواعد العامة
    .التي قد یطرحها والتساؤلات الإشكالاتمحاولة معالجة مختلف فضلا عن حالة الإخلال بهذا الالتزام، 

  :البحث إشكالیة

علیها  في ظل الانتشار الواسع للسلع والخدمات ذات الطابع الاستهلاكي، ومع تزاید الطلب
من الضروري وضع تشریعات خاصة بحمایة المستهلك من ، أصبح ینمستهلكالجمهور من قبل 

، یهامستعملیها أو مستهلكتؤدي إلى إلحاق الضرر بما مخاطر هذه السلع والخدمات، التي في الغالب 
خاصة بالنسبة لبعض السلع ذات الطابع التكنولوجي المعقد، أو تلك التي تتسم بطابع الخطورة، إذ قام 

أول قانون یتعلق بحمایة المستهلك وهو بإصدار  -على غرار التشریعات المقارنة –ائري المشرع الجز 
 03-09القانون رقم المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ثم بعد ذلك  02-89القانون رقم 

الذي المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الذي بموجبه تم إلغاء القانون السالف الذكر، هذا الأخیر 
، والتي تعد بمثابة الضمانات )المتدخل(على عاتق المنتج المفروضة  تضمن مجموعة من الالتزامات 

وهو ما  ،"الالتزام بالمطابقة" ، والتي من بینها وأهمهاومصالحه القانونیة الموجهة لحمایة المستهلك
بشأن هذا الموضوع  ومن ثمة فإنّ الإشكالیة التي ارتأینا صیاغتهایندرج ضمن موضوع دراستنا، 

     .حول الوقوف على التنظیم القانوني للالتزام بالمطابقة كضمانة قانونیة لحمایة المستهلكتتمحور 

  :منهج البحث

 المطروحة، سنحاول الجمع بین منهجین الإشكالیةتبعا لطبیعة الموضوع وبالنظر إلى 
إلى إستخدام المنهج المقارن بصفة إضافة المنهج التحلیلي، هما كل من المنهج الوصفي و ، أساسیین

فالمنهج الوصفي یكون من خلال عرض إثراء للموضوع،  الجوهریة إستثنائیة في بعض المسائل
الفقهیة التي وردت في موضوع  والآراءة والتنظیمیة المتعلقة بالموضوع، مختلف النصوص التشریعی

في حین یتم  التي یثیرها الموضوع،إضافة إلى عرض لأهم الإشكالات القانونیة والفقهیة  البحث،
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الأراء الفقهیة التي سبق عرضها، مختلف كذا و  استخدام المنهج التحلیلي في تحلیل النصوص القانونیة
اشكالیة قد تصادفنا في إطار دراستنا للموضوع، وصولا في الأخیر على كل  الإجابة محاولة وكذلك
    .الرئیسیة التي یطرحها موضوع البحث شكالیةللإالحلول الممكنة و  النتائج بأفضل الإلمامإلى 

  :صعوبات البحث

من الصعوبات، یمكن  قة في إطار حمایة المستهلك البعضیثیر بحث موضوع الالتزام بالمطاب
   :في النقاط التالیةها عرض

 .كثرة النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تنظم الموضوع وتناثرها - 

على مستوى الجهات في الموضوع  الصادرةالقضائیة ارات والقر الأحكام  صعوبة الحصول على - 
الاجتهادات ( بصفتها محكمة قانونمحكمة العلیا القضائیة الوطنیة، سواء تعلق الأمر بال

 . إقلیم التراب الوطني الجزائري عبرالموزعة  الجهات القضائیة الأخرى أو، )القضائیة

موضوع إلى جانب كونه  –زام بالمطابقة طبیعة الموضوع في حد ذاته، حیث أنّ موضوع الالت -
صعوبة في دراسة هذا  شكلّ الأمر الذي  إضافة إلى جدیته، یكتسي طابعا تقنیا معقدا، - قانوني

  .والمتغیر باستمرار المتطور الموضوع

  :البحثخطة 

 مضمون الالتزام بالمطابقة، :یأتي بعنوان الباب الأولنعالج موضوع البحث من خلال بابین، 
الفصل تم تخصیصه لدراسة ماهیة الالتزام بالمطابقة، أمّا  الفصل الأولبدوره ینقسم إلى فصلین، وهو 
   .فقد تم تخصیصه لدراسة نطاق الالتزام بالمطابقة الثاني

أحكام الإخلال بالالتزام بالمطابقة، وینقسم بدوره إلى  :بعنوان الباب الثانيیأتي في حین 
اسة الأحكام المدنیة الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة، أمّا یتعلق بدر  الفصل الأولفصلین، 

 .فیتعلق بدراسة الأحكام الجزائیة الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة الفصل الثاني
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المنتج أو البائع المهني ى عاتق یعتبر الالتزام بالمطابقة من بین الالتزامات الجدیدة المقررة عل
حمایة للمشتري المستهلك، والهدف منه تحقیق فكرة التوازن العقدي بین مصالح المتعاقدین، المنتج أو 

 یقوم على اعتبارات العدالة هوف ،البائع المهني من جهة، والمشتري المستهلك من الجهة المقابلة
  .ومبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود التعاقدیة

في البیوع التي تتم ) 21ق(القرن الحادي والعشرین  بدایةوالالتزام بالمطابقة لم یظهر إلاّ مع 
حریة تداول السلع ل اتیسیر المعاملات وتشجیعبغرض بین البائعین المهنیین والمستهلكین، وذلك 

  .1والمنتوجات، مع ضمان أكبر قدر من الحمایة لجمهور المستهلكین

لأوربیة التي أولت اهتماما كبیرا اباره من أولى التشریعات ، باعتلفرنسيفعلى مستوى التشریع ا
موجب بكضمانة قانونیة لحمایة المستهلك الالتزام بالمطابقة إقرار تم فقد ، موضوع حمایة المستهلكل

فبرایر لسنة  17، المعدل بقانون 1993جویلیة  26الصادر في  949-93رقم  الاستهلاك قانون
ضمان مطابقة المبیع للعقد المفروض على عاتق البائع لمصلحة المستهلك، أمّا في المتعلق ب 2005

  .20062لسنة  67التشریع المصري فقد تم إقرار هذا الالتزام بموجب قانون حمایة المستهلك رقم 

-89بموجب القانون رقم المشرع قد نص علیه  أمّا على مستوى التشریع الجزائري، وإن كان
مستقل بذاته وبأكثر تنظیم، لم  موجوده كالتزا غیر أنّ واعد العامة لحمایة المستهلك، المتعلق بالق 02

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الصادر عام  03-09یظهر إلاّ بعد صدور القانون رقم 
  .، هذا الأخیر الذي تم بموجبه إلغاء القانون السالف الذكر2009

یقتضي الوقوف على دراسة وبالنظر إلى حداثته،  بالمطابقة الالتزامإنّ تحدید مضمون 
الفصل (بالمطابقة  الالتزامتحدید ماهیة ب مسألتین في غایة الأهمیة، أمّا عن المسألة الأولى فتتعلق

    ).الفصل الثاني( تحدید نطاق الالتزام بالمطابقةفي حین تتعلق المسألة الثانیة ب، )الأول

 

                                                           
1 - Jean Calais-Auloy, « une nouvelle garantie pour l’acheteur : la garantie de conformité », 
R.T.D. CIV, 2005, p 702. 

حمایة المستهلك، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبیع في نطاق  -  2
  .8، 7، ص 2008
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، وهو ما یعني كأصل عام یعد الالتزام بالمطابقة من بین الالتزامات الناشئة عن عقد البیع
غیر أنّ هناك من الفقه من یرى عكس ذلك بالقول بأنّ مبدئیا أنه التزام عقدي وفقا للقواعد العامة، 

ت الخاصة بحمایة المستهلك التي تضمنت الالتزام بالمطابقة هو التزام قانوني، لاسیما في ظل التشریعا
ضف  ،1المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09، ومنها القانون رقم النص على هذا الالتزام

إلى ذلك أنّ الالتزام بالمطابقة یكتنفه بعض الغموض فیما یخص مسألة المفهوم، والتي قد تختلف 
  .القانوني الذي ینظمه باختلاف النص

ید ماهیة الالتزام بالمطابقة یقتضي الأمر البحث في مسألتین، المسألة الأولى وعلیه، ولتحد
، في حین تتعلق المسألة الثانیة )المبحث الأول(تتعلق بالوقوف على تحدید مفهوم الالتزام بالمطابقة 

    ).المبحث الثاني(بتحدید الطبیعة القانونیة للالتزام بالمطابقة 

  بالمطابقة امالالتز مفهوم : المبحث الأول

لا یمكن  من دعائم التقدم الصناعي والتطور العلمي جودة المنتوجات، هذه الأخیرة التي
تحقیقها إلاّ بمطابقة المنتوج للمواصفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال الإنتاج، 

لا على أنها تساهم في فضفي كل المنتوجات المعروضة للاستهلاك، عنصر مهم وأساسي  تعتبرفهي 
یحقق حمایة مصالح الاقتصاد الوطني للدولة هذا من جهة، یضمن و تطویر المنتوج الوطني بما 
ضف إلى ذلك ما ینعكس على مسار المنتوج في السوق،  جهة أخرى، وحمایة مصالح المستهلك من

، على لمستهلكینأكبر عدد من جمهور اثقة كسب ذلك أنّ المنتوج الذي یتمیز بالجودة من شأنه 
والتي  اعتبار أنّه یلبي حاجاتهم ورغباتهم الاستهلاكیة على نحوٍ یحقق توقعاتهم المشروعة من المنتوج،

، ا یقتضي زیادة العرضمّ م الطلب على المنتوج یمكن تجسیدها على أرض الواقع من خلال زیادة
على خلاف المنتوج الذي یفتقد  ، وذلكوتوسیع نطاقهینافس على البقاء في السوق  الأمر الذي یجعله

  .لعنصر أو خاصیة الجودة

                                                           
، صادر في 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فیفري  25، مؤرخ في 03- 09قانون رقم  - 1

   .2009مارس  08
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على معطیات تقنیة وطرق معینة للتحلیل والمراقبة،  بالاعتمادإن تحقیق جودة المنتوجات یتم 
حیث أن الهدف الأساسي من ذلك هو تطابق هذه المنتوجات ورغبات المستهلك وبالتالي قدرتها على 

مستهلك الحق في الحصول على السلعة أو الخدمة المعروضة في تلبیة حاجاته، حیث أنه إذا كان لل
  .1السوق مقابل دفع قیمتها نقدا، فإن هذا الحق یطول لیشمل حصوله على سلعة أو خدمة مطابقة

مطلب ال( وصور المطابقة بالمطابقة الالتزامنتعرض في هذا المبحث إلى تعریف وعلیه، 
له  بعض النظم المشابهةغیره من الالتزامات الأخرى و  عنالالتزام بالمطابقة  ، ثم تمییز)ولالأ
  ).ثانيالمطلب ال(

  وصور المطابقة بالمطابقة الالتزامتعریف : المطلب الأول

كما هو مبین في عنوان المطلب، سنحاول الوقوف على تحدید المقصود بالالتزام بالمطابقة 
الفرع (إلى بیان وإبراز صور المطابقة  ، ثم بعد ذلك نتطرق)الفرع الأول( وما یدور حوله من مفاهیم

   .التي تندرج ضمن هذا الالتزام) الثاني

  تعریف الالتزام بالمطابقة: الأولالفرع 

إن فكرة المطابقة لیست حدیثة، بل هي مستوحاة من القواعد الواردة في القانون المدني وهو ما 
المطابقة الخاصة الواردة في قانون حمایة یطلق علیها بالمطابقة العامة ومصدرها العقد، بالإضافة إلى 

 . 2المستهلك

ح للالتزام بالمطابقة سواء في التقنینات تعریف واضح وصریبدایة نشیر إلى أن أنه لم یرد 
القوانین الخاصة بحمایة المستهلك، وإنما اقتصرت على تقریر حق المستهلك في  المدنیة أو تلك

، وهذا 3صفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیها من أجلهالحصول على منتج أو سلعة مطابقة للموا
                                                           

رنسي، دار الكتاب الحدیث، في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الف المستهلكمحمد بودالي، حمایة  - 1
  .281، 279، ص 2006الجزائر، 

المتعلق بحمایة المستهلك الجزائري، دار هومة للطباعة  03-09زاهیة حوریة سي یوسف، دراسة القانون رقم  - 2
  .16، ص 2017والنشر والتوزیع، الجزائر، 

- ستهلك والقواعد العامة في القانون المدني دراسة في قوانین حمایة الم –أشرف محمد رزق قاید، حمایة المستهلك  - 3
  .595، ص 2016، الطبعة الأولى ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر ، 
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، فاسحة بذلك المجال التعریفاتغالبا ما تنأى بنفسها عن الخوض في مسائل التشریعات التي  حالهو 
  .الفقهي للاجتهاد

نجد أن المشرع الفرنسي مثلا قد نص فقط على صورة من  ،فعلى مستوى التقنینات المدنیة
، كما ألزم دون أن یتعرض لتعریف المطابقة المبیع للشيءمطابقة الوصفیة صور المطابقة وهي ال

نصي عدم المطابقة نتیجة العیوب الموجودة في المبیع عند التسلیم، وذلك من خلال  ضمانالبائع ب
  .1من التقنین المدني الفرنسي على 1587و 1128المادتین 

المدني،  التقنینبالمطابقة في  لتزامالاونفس الأمر بالنسبة للمشرع المصري، حیث أنه نظم 
یكون البائع :" على أنه منه 447/2لكن دون أن یتعرض لتحدید معنى المطابقة، حیث نصت المادة 

، في ..."بالضمان إذا لم یتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فیه ملزما
   . تناولت صور المطابقةمن نفس التقنین  431و 420حین نجد أن المواد 

فبالنسبة لقانون الاستهلاك  فلا یختلف الأمر كثیرا، ،قوانین الاستهلاكأما على مستوى 
التي تقع على عاتق البائع وغیره  الالتزاماتمن ضمن بالمطابقة  الالتزامالفرنسي نجده قد نص على 

مطابقة المبیع وفقا لما ضمان من المتدخلین، لكن دون تحدید لمعناه، حیث  یقرر حق المستهلك في 
من قانون  4ف/211علیه في العقد، ویكون ذلك وقت التسلیم، وهو ما جاء في نص المادة  الاتفاقتم 

المتعلق بضمان  2005فیفري  17بقانون  المعدل والمتمم ،9492-93رقم  فرنسيالاستهلاك ال
یلتزم البائع :"على أنهحیث نصت ، كمطابقة المبیع للعقد المفروض على عاتق البائع لمصلحة المستهل

   .3"بأن یسلم شیئا مطابقا للعقد ویضمن عیوب المطابقة الموجودة عند التسلیم

                                                           

  .، المعدل والمتمم1804الصادر عام  من التقنین المدني الفرنسي 1587و 1128أنظر نصي المادتین  -  1
2  - LOI n° 93-949 du 26 juillet 1993، relative au code de la consommation française (partie 
Législative)، JORF n°171، publié du 27 juillet 1993، modifié et complété par l’ordonnance 
n° 2005-136. 
3  - L'article L 211/ 4 de la loi n° 93-949, relative au code de la consommation française 
(partie Législative), modifié et complété, dispose que: «  Le vendeur est tenu de livrer un 
bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la 
délivrance ». 
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تعریفا للمطابقة وأخر لعدم بعض فقهاء القانون الفرنسي  استخلص ،النص على هذا واستنادا
فق علیها في العقد مطابقة الشيء المبیع للمواصفات المت":ابقة، إذ عرفوا المطابقة بأنهاطالم

الموجود بین  الاختلاف":ینما عرفوا عدم المطابقة بأنهاب، 1"وللاشتراطات الصریحة أو الضمنیة فیه
 استنادا، وهو ما قد یفهم بمفهوم المخالفة 2"الشيء المسلم حقیقة وفعلا والشيء المتفق علیه في العقد

  .ى التعریف الأول الخاص بالمطابقةإل

فیما یتعلق بالضمان في  ،إلى ضرورة تعدیل القانون المدني الفرنسيقهاء كما خلص هؤلاء الف
والضمانات الجدیدة التي تقع على عاتق البائع  الالتزاماتبالمطابقة كأحد  الالتزاموإدخال  ،عقد البیع

  .3لمصلحة المستهلك، وبمقتضاه یجب أن یكون الشيء المبیع مطابقا للعقد

، فإن 20064لسنة ) 67(ا لقانون حمایة المستهلك المصري رقم ووفق ،أما في القانون المصري
 اقتصاديأي متعامل  الأساسیة التي تقع على عاتق الالتزاماتبضمان المطابقة یعد من بین  الالتزام

  :لاسیما حمایة لحقوق المستهلك الاقتصاديفي إطار ممارسة النشاط 

 جات،الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنت - 

الحق في الحصول على المعلومات والبیانات الصحیحة عن المنتجات التي یشتریها أو  - 
 یستخدمها أو تقدم إلیه،

  .5الحر لمنتجات تتوافر فیها شروط الجودة المطابقة للمواصفات الاختیارالحق في  - 

                                                           
1 - Jean Calais – Auloy, « une nouvelle garantie pour l’acheteur : la garantie de 
conformité », RTD, CIV, 2005, p 701, 705. 

 
2 - PH, le tourneau et Loic cadiet, droit de la responsabilité et des contras, édition Dalloz, 
n° 5464, 2002-2003, , p 1055. Voir Aussi: Jean Jacque barbieri, contrats civils et contrats 
commerciaux, édition Armand colin, 1995, p 63. 
3 - Jean Calais – Auloy, op.cit, p 701. 

ماي  20، صادر في )مكرر( 20، ج ر العدد حمایة المستهلك المصريب المتعلق 2006لسنة  67رقم  قانونال - 4
2006.  

  .المتعلق بحمایة المستهلك المصري 2006لسنة  67قانون رقم الأنظر المادة الثانیة من  -  5
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ستبدال لمستهلك الحق في ایمنح ا - بضمان المطابقة للالتزاموتطبیقا  - كما أن هذا القانون 
من یوم ) یوما 14(خلال مهلة  دون أیة تكلفة إضافیة قیمتها استردادأیة سلعة أو إعادتها مع 

، وذلك في حالة ما إذا كانت السلعة المستلمة معیبة، أو كانت غیر مطابقة للمواصفات أو استلامها
  .1الذي تم التعاقد علیها من أجلهالغرض 

على  اقتصرنون المصري حول تعریف المطابقة فإنه الفقهي لفقهاء القا الاجتهادأمّا عن 
عدم مطابقة ":بالتسلیم، فعرفها البعض بأنها بالالتزامباعتبارها من صور الإخلال  تعریف عدم المطابقة

والتي تعني عدم توافر المواصفات التي كان المشتري یتوقع توافرها في ) الشيء المسلم للمعقود علیه
عدم صلاحیة المبیع للاستعمال المقصود بحسب طبیعته أو : (بأنها الآخر ، كما عرفها البعض2المبیع

  .3)حسب الغرض الذي أعد له، أو وفقا لما هو مبین في بنود العقد

ونفس الملاحظات التي یمكن تسجیلها على مستوى التشریع الجزائري، حیث لم یتطرق المشرع 
سواء في  ،إلى مسألة تعریف الالتزام بالمطابقة مثل نظیریه الفرنسي والمصريمثله  الجزائري هو الأخر
على ذكر بعض  اقتصرنجده قد ففي التقنین المدني  ،قانون حمایة المستهلكفي التقنین المدني أو 

فقد تم ، أمّا في قانون حمایة المستهلك 364و 353و 351و 94في أحكام المواد  المطابقة صور
وهو ما  ،المشروعة الاستهلاكیةرغباته ل تستجیب اتالحصول على منتوج إقرار حق المستهلك في

ب المنتج أو أي متدخل أخر في عملیة العرض للاستهلاك بعنوان الالتزام یمثل التزاما في جان
  .بالمطابقة

في ضوء التشریع  – الالتزام بالمطابقةمفهوم  تحدیدمسألة وللتوضیح أكثر بشأن وعلیه، 
نعالج هذه المسألة من خلال كالات التي یطرحها هذا المفهوم، ، وكذا الوقوف على أهم الإش-الجزائري

 نعرج على ما أقرته بعد ذلك ، ثم)أولا(بخصوص هذا الالتزام  لقواعد العامةا ما تضمنته التطرق إلى
   .)ثانیا( بشأن هذا الالتزام لقواعد الخاصة بحمایة المستهلكا

                                                           

  .2006لسنة  67ي رقم ادة الثامنة من قانون حمایة المستهلك المصر أنظر الم -  1
  .726، ص 1989حسام الدین كامل الأهواني، عقد البیع في القانون المدني الكویتي، مطبوعات جامعة الكویت،  -  2
ة، مصر، ثروت عبد الحمید، ضمان صلاحیة المبیع لوجهة الاستعمال، دار أم القرى للنشر والطباعة، المنصور  -  3

  .19، ص 1995
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  مةبالمطابقة وفقا للقواعد العا الالتزامتعریف : أولا

بالمطابقة كالتزام تعاقدي ضمن الأحكام العامة  الالتزاملقد نص المشرع الجزائري على مبدأ 
، كما نص على ذلك ضمن الأحكام الخاصة بعقد البیع، وكل ذلك في إطار القواعد العامة للالتزام

  .المنصوص علیها في التقنین المدني

من خلال الأحكام العامة عموما ومن  یقصد بالمطابقة وفقا للقواعد العامة تلك المستخلصة
كالتزام البائع بتسلیم مبیعا مطابقا لما اتفق علیه من حیث الجودة  خلال أحكام عقد البیع خصوصا،

، أو تسلیم مبیعا )مطابقة كمیة(، أو التزام البائع بتسلیم مبیعا بالمقدار المتفق علیه )مطابقة نوعیة(
 الالتزامومن تطبیقات  ،1)مطابقة وظیفیة(المخصص لها یؤدي الوظیفة التي صنع من أجلها أو 

،  حیث نصت 2من القانون المدني 551بالمطابقة طبقا للقواعد العامة ما أورده المشرع في المادة 
إذا تعهد المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسؤولا عن جودتها وعلیه ضمانها :" على أنه

  ".لرب العمل

المقاول بتنفیذ العمل محل العقد  التزامنلاحظ أن المشرع یؤكد على  ،ه المادةباستقراء هذ
علیها، فإذا تعهد المقاول بتقدیم المادة  الاتفاقوبالطریقة التي تم  ،وحسب المواصفات المدرجة في العقد

وفقا لما ) نوعیة وجودة المادة(التي سیستخدمها لإنجاز العمل، علیه أن یلتزم باختیار الصنف المطلوب
للغرض المنتظر منها، إذ یعتبر ضامنا لنوعیة وجودة المادة المتفق علیها في العقد،  واستیفاءتعهد به، 

، فهذا یعني الاتفاقباستخدام المادة المطلوبة وفقا لما تم  التزامهالمقاول من حیث  التزامفإذا تحقق 
ز العمل المتفق علیها في العقد، أما في تحقق المطابقة من حیث نوعیة وجودة المادة المستخدمة لإنجا

حالة تخلف النوعیة والجودة المطلوبة في المادة المستخدمة لإنجاز العمل المتفق علیه في العقد فهذا 
یعني وبمفهوم المخالفة عدم تحقق المطابقة النوعیة للمادة المستخدمة لإنجاز العمل، وهو ما یترتب 

  .اقديالتع بالتزامهعلیه إخلال المقاول 

                                                           

  .16مرجع سابق، ص  زاهیة حوریة سي یوسف، -  1
 30، الصادر بتاریخ 78، المتضمن القانون المدني، ج ر العدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75الأمر رقم  - 2

  .متممالمعدل و ال، 1975سبتمبر 
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بین الطرفین على صنف محدد للمادة التي ستستخدم لإنجاز  اتفاقأما في حالة عدم وجود 
من القانون ) الفقرة الثانیة( 94العمل كان على المقاول أن یقدم صنفا متوسطا، تطبیقا لنص المادة 

  .  1المدني

بالعینة، حیث جاء فیما یخص البیع  353في المادة  الالتزامكما نص القانون المدني على هذا 
إذا انعقد البیع بالعینة یجب أن یكون المبیع مطابقا لها، وإذا تلفت العینة أو هلكت في :" فیها على أنه

شيء مطابق أو ید أحد المتعاقدین ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتریا أن یثبت أن ال
للمشتري مبیعا مطابقا للعیّنة التي رآها وارتضاها  ، فهذه المادة تلزم البائع بأن یسلم"غیر مطابق للعینة 

وقت إبرام العقد، وإذا أخلّ بذلك فللمشتري رفض تسلمه للمبیع ومطالبة البائع بالتنفیذ العیني، أو 
  .الاقتضاءالمطالبة بفسخ العقد مع التعویض عند 

یع المتفق علیه في فإن البائع إذا سلّم المشتري مبیعا غیر ذاك المب ،وبناء على ما تقدم نإذ
علیه، لأن  الاتفاقالعقد، فهو یعتبر مخلا� بالتزامه بالتسلیم، وذلك بسبب عدم مطابقة المبیع لما تم 

، وقد شبهت محكمة النقض 2التسلیم یرتبط أساسا بمدى مطابقة الشيء المبیع لإرادة المتعاقدین
م التسلیم، وبناء على ذلك من حق الفرنسیة التسلیم الوارد على شيء غیر مطابق بغیاب أو انعدا

  .  3المشتري عدم دفع الثمن إلاّ إذا نفذ البائع التزامه بتسلیم شيء مطابق

                                                           

معینا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما  یكفي أن یكون المحل:" ق م ج، مرجع سابق، على أنه 94/2تنص المادة  -  1
یستطاع به تعیین مقداره، وإذا لم یتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حیث جودته ولم یمكن تبیین ذلك من العرف 

  ".أو من ظرف آخر، التزم المدین بتسلیم شيء من صنف متوسط
ن الالتزام بضمان المطابقة یرتبط بالالتزام بالتسلیم یذهب الرأي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسیین إلى القول بأ  - 2

ویعتبر وصیفا له، فیقوم الالتزام بالمطابقة على أساس الالتزام بالتسلیم، لان التسلیم لا یمكن أن یتم إلاّ إذا قام البائع 
ئا� یتطابق تماما مع بتسلیم المشتري شیئا� مطابقا للمواصفات المتفق علیها في العقد، أو وضع تحت تصرف المشتري شی

الغرض الذي ینتظره، أمّا بعض فقهاء القانون المصري فقد ذهبوا إلى القول بأن رجوع المشتري على البائع بدعوى عدم 
المطابقة أساسه إخلال البائع بالتزامه بالتسلیم، وبناء على ذلك فإن دعوى عدم المطابقة تخضع للتقادم الطویل وهو 

ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة  :أنظر المؤلفللإطلاع أكثر  .من وقت العقد) سنة 15(خمسة عشرة سنة 
  ).38- 37- 36(، ص 2008المبیع في نطاق حمایة المستهلك، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

  .37نفس المرجع، ص  -  3
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: " من ذات القانون، حیث نصت على أنه 94كذلك تمت الإشارة إلى هذا الإلتزام في المادة 
  ".قداره وإلاّ كان باطلا إذا لم یكن محل الإلتزام معینا بذاته في العقد، وجب أن یكون معینا بنوعه وم

أن المشرع قد جعل من البائع ضامنا في  دأما فیما یتعلق بالأحكام الخاصة بعقد البیع، فنج
حالة عدم توفر الصفة المشترطة في العقد وتخلفها، وإن كان تخلفها لا یعد عیبا، وهو ما قضت به 

الضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات یكون البائع ملزمًا ب:" بقولها من القانون المدني 379المادة 
التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، أو من 

أو حسبما یظهر من طبیعته أو الإنتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع، 
  .ولو لم یكن عالما بوجودها استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب

غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع، أو كان   
في استطاعته أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلاّ إذا أثبت المشتري أن 

  ".عنه البائع أكد له خلو المبیع من تلك العیوب أو أنه أخفاها غشا

بین العیب الخفي  ىسو قد المشرع  نلاحظ أنّ  لنص المادة المذكور أعلاه واستنادا ،وعلیه
حكام ضمان العیب لأ تخضعفي الشيء المبیع   الصفة المشترطة، ومن ثمة فإنّ تخلف وتخلف الصفة

ر ملزم بضمان ، وهو ما یعني أن البائع غیمتى تم الاتفاق علیها في العقد بضمانها ملزم البائعو خفي ال
الصفة في المبیع إلاّ إذا أدرج الشرط في العقد، كما أن قیام الضمان ومطالبة البائع به لا یكون إلاّ إذا 

  .1تخلف هذا الشرط المدرج في العقد

أما في حال ما إذا كانت هذه الصفة المشترطة في العقد ممكن تحققها والوفاء بها من قبل 
 اتفاقيظام العام، وكان البائع قد كفل وجودها للمشتري بموجب بند البائع، وكانت غیر مخالفة للن

، ثم تخلفت، قام الضمان على عاتق البائع كالتزام تعاقدي وجب علیه الوفاء )عقد البیع(تضمنه العقد 
به وتنفیذه تحت طائلة المسؤولیة التعاقدیة وما یترتب عنها من آثار قانونیة، علاوة على ذلك فإن 

المشترطة في العقد وحتى یقوم الضمان في مواجهة البائع ولمصلحة المشتري یجب أن  تخلف الصفة
یكون ذلك وقت تسلیم الشيء المبیع ولیس وقت إبرام العقد وهو ما قضت به الفقرة الأولى من نص 

                                                           

تخصص (التنظیمیة، مذكرة ماجستیر ركاي غنیمة، الالتزام بمطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات القانونیة و  - 1
  .12، ص 2005-2004، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، )قانون
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المذكورة أعلاه، غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها  379المادة 
ت البیع، أو كان في استطاعته أن یطلع علیها أو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلاّ إذا وق

 .أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع من تلك العیوب أو أنه أخفاها غش�ا عنه

بقة من ثلاث جوانب، المطابالمطابقة وفقا للقواعد العامة  الالتزاموبهذا یكون المشرع قد تناول 
النوعیة وهي تلك المتعلقة بنوعیة المبیع، أیضا المطابقة الكمیة المتعلقة بمقدار المبیع، وأخیرا المطابقة 

  .الوظیفیة للمبیع والتي تعني مطابقة المبیع للوظیفة التي خصص من أجلها أو المنتظر منها

، اتفاقیةهي مطابقة ه بالمعنى المذكور أعلاوما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أن المطابقة 
  .مناطها اتفاق الأطراف أي بمعنى أن

 03-09القانون رقم ( للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك بالمطابقة وفقا الالتزامتعریف : ثانیا
  1)وقمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك

طابقة بعد التطرق إلى تعریف المطابقة العامة وفقا للقواعد العامة وتحدید نطاقها، هناك م
أن  اعتبارالخاصة بحمایة المستهلك، وعلى ن نیاو قالخاصة، وهي تلك المطابقة المنصوص علیها في 

المتعلق بحمایة  ، فإن القانونكأصل عام في إطار التشریع الجزائريتنحصر دراستنا للموضوع 
رجوع إلى هذا بالفالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  03- 09المستهلك الجزائري هو القانون رقم 

جاء بمفهوم جدید للمطابقة یختلف تماما عن مفهومها في القواعد العامة، الأخیر نجد أن المشرع قد 
طبقا لما ورد  سواء من حیث موضوعها أو من حیث مصدرها، وهو ما یطلق علیها بالمطابقة القانونیة

وأخر  ،مان، فهناك مفهوم ضیقاه مفهو كما أن هذا النوع من المطابقة یحمل في معن ،في هذا القانون
  .واسع

  :للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك المفهوم الضیق للمطابقة طبقا /1

طبقا للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك، مطابقة المنتوج  1یقصد بالمطابقة بمفهومها الضیق
تضمنته المادة  والمقاییس القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال المطابقة، وهو ماللمواصفات 

                                                           

هي مطابقة قانونیة، ، شیة المستهلك وقمع الغالمتعلق بحما 03-09المطابقة المنصوص علیها في القانون رقم   - 1
التي تضمنتها القواعد العامة، والتي تعني  أي بمعنى أنها تستند إلى القانون، وهي بذلك تختلف عن المطابقة الاتفاقیة

  .مطابقة الشيء المبیع لما تم الاتفاق علیه في العقد



تحدید ماھیة الالتزام بالمطابقة : الفصل الأول  
 

  24  

 

كل  استجابةهي : المطابقة" :جاء فیها ما یليحیث ، 03-09من القانون رقم ) 18الفقرة (الثالثة 
منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة 

   .2"والأمن الخاصة به 

تعني أن یستجیب المنتوج بمفهومها الضیق قة نقول أن المطاب ،من خلال هذه المادة نإذ
أن  المتضمنة في اللوائح الفنیة، كما یجب) المواصفات والمقاییس(المعروض للاستهلاك للشروط 

  .3یستجیب للمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به

یة أمن المنتوج الذي یضعه إلزام باحترامأما المادة العاشرة من ذات القانون فإنها تُلزم كل متدخل 
  :للاستهلاك من حیث

 ممیزاته وتركیبته وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته، - 

                                                                                                                                                                                

 :أنظر .ینصرف المفهوم الضیق للمطابقة إلى موافقة المنتوجات لمقاییس الصنع والإنتاج الواردة في اللوائح الفنیة - 1
تهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة ماجستیر، لحراري شالح ویزة، حمایة المستهلك في ظل قواعد حمایة المس

  .35، ص 2011-2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
جب بمو ) الملغى( 02- 89من القانون رقم ) 1الفقرة(في إطار تحدید المفهوم الضیق للمطابقة، تنص المادة الثالثة  - 2

الخدمة التي تعرض للاستهلاك المقاییس المعتمدة یجب أن تتوفر في المنتوج أو :" على أنه ،03-09القانون رقم 
من نفس المادة فقد تضمنت مفهوم المطابقة  3و 2، أمّا الفقرتین "والمواصفات القانونیة والتنظیمیة التي تهمه وتمیزه 

 أو الخدمة للرغبات/ یجب في جمیع الحالات أن یستجیب المنتوج و: بالمعنى الواسع، حیث نصتا على التوالي بانه
المشروعة للاستهلاك لا سیما فیما یتعلق بطبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة وتركیبته ونسبة المقومات اللازمة 

  .له وهویته وكمیاته

أو الخدمة للرغبات المشروعة للمستهلك فیما یخص النتائج المرجوة منه، / كما ینبغي أن یستجیب المنتوج و  
غلیفه، وأن یذكر مصدره، وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله وأن یقدم المنتوج وفق مقاییس ت

ومنه نقول بأن هذه المادة قد تناولت ". والاحتیاطات الواجب اتخاذها من أجل ذلك، وعملیات الرقابة التي أجریت علیه 
- 09على خلاف ما جاء به القانون رقم في أحكامها كلا المعنیان المتعلقان بالمطابقة، معنى ضیق وآخر واسع، وهذا 

  ). 11والمادة  3/18المادة (، أین فصل بین المفهومان في مادتین مستقلتین عن بعضهما 03
 09، تنص المادة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09من القانون رقم  )18الفقرة (تدعیما للمادة الثالثة  - 3

تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى یجب أن :"على أنه ،القانونذات من 
الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك، وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادیة 

  ".لممكن توقعها من قبل المتدخلینللاستعمال أو الشروط الأخرى ا
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 تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات، - 

رشادات أو اصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإعرض المنتوج ووسمه والتعلیمات المحتملة الخ - 
 لصادرة عن المنتج،المعلومات ا

 .1فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج، خاصة الأطفال - 

  :للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك المفهوم الموسع للمطابقة وفقا /2

الغش، على المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03- 09من القانون رقم  11تنص المادة 
عروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك، من حیث طبیعته یجب أن یلبي كل منتوج م:"أنه

وكمیاته وقابلیته للاستعمال  ،سبة مقوماته اللازمة وهویتهوصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة وتركیبته ون
  .استعمالهوالأخطار الناجمة عن 

ائج كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك، من حیث مصدره والنت  
المرجوة منه والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة 

  .2"المتعلقة بذلك، والرقابة التي أجریت علیه استعماله وشروط حفظه والاحتیاطات

یفهم أن المطابقة هي استجابة كل منتوج معروض للاستهلاك  ،من خلال هذه المادة نإذ
، نذكر بالنظر إلى عدة عوامل ومعطیاتیكون   ةالأخیر  وتقدیر هذه ،3المشروعة للمستهلك للرغبات

                                                           

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09قانون رقم من ال 10أنظر المادة  -  1
المؤرخ في  09-18بموجب القانون رقم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03- 09بعد تعدیل القانون رقم  -  2

یجب :"تنص على ما یلي 11، أصبحت المادة 2018جوان  13، صادر بتاریخ 35، ، ج ر العدد 2018جوان  10
توج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك، من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته أن یلبي كل من

  .الأساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته، وكمیاته وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله

ة منه والممیزات التنظیمیة من ناحیة والنتائج المرجو  ،المتطلبات المتعلقة بمصدرهالمنتوج  حترمكما یجب أن ی
تغلیفه وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله وشروط حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك، والرقابة 

  ".تحدد الخصائص التقنیة للمنتوجات التي تتطلب تأطیرا خاصا، عن طریق التنظیم .التي أجریت علیه
ستهلك من وراء اقتناءه لمنتوج ما أو حصوله على خدمة ما، هي أمر خاص به، فالمتدخل لا الرغبة المشروعة للم - 3

ما هو صالح أو ضار، كما أن المستهلك لا یمكنه إلاّ أن ینتظر ما ) المستهلك(یمكنه أن یقرر بإرادته المنفردة لزبونه 
وتحدیدها على نحو دقیق، فهي تختلف معینة، فرغبات المستهلك یصعب معرفتها  اقتصادیةهو معقول في ظل ظروف 
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وصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وكذا هویته منها؛ طبیعة المنتوج 
  .مالهإلى مدى قابلیته للاستعمال مع الإشارة إلى الأخطار الناجمة عن استع بالإضافةوكمیاته، 

وفي إطار تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك، یجب أن یستوفي المنتوج  ،وزیادة على ذلك
لقة بمصدره والنتائج المرجوة منه، كما یجب أن بعض البیانات والمعلومات الأساسیة، وهي تلك المتع

الثانیة من  الإنتاج، وهو ما تضمنته الفقرةیستجیب المنتوج للممیزات والشروط التنظیمیة في مجال 
  .نفس المادة المذكورة أعلاه

على  ،ضبطهولا یمكن  أمر لا یمكن التحكم فیهتحقیق الرغبة المشروعة للمستهلك مسألة إن 
وهو ما وهي خاصة به،  ختلف من مستهلك لآخر،ی أمر ذاتي أن الرغبة المشروعة للمستهلك اعتبار

دخل بصفة عامة في عملیة وضع المنتوج أو المت من قبل المنتج تقدیرهاتحدیدها و  یعني صعوبة
لمنتوج معین، في حین قد لا تتحقق رغبة  اقتناءهفقد تتحقق رغبة مستهلك ما من وراء  ،للاستهلاك

  .1، وهو ما قد یترتب عنه عدة إشكالات قانونیة وقضائیةلنفس المنتوج اقتناءهمستهلك آخر في إطار 

وذلك بتوافق المنتوج  ،واسعة من المستهلكینیمكن تحقیق الرغبات المشروعة لفئة  ومع ذلك
، وهي مجموعة المعمول بها في مجال الإنتاج لمقاییس القانونیة والتنظیمیةوا المعروض للاستهلاك

 الاستنادلمذكورة أعلاه، فهذه المعطیات هي التي یمكن ا 11المادة  القانونیة التي تناولتها المعطیات
لتأكد ل ، وذلكفي العملیة الإنتاجیة بجمیع مراحلهاو أي متدخل آخر أعلیها من قبل المنتج  والاعتماد

تجاه مسؤولیته ا في تحدید وضابطاكما تعد معیاراً  ،الواقع على عاتقه مطابقةالب الالتزام تنفیذمدى من 
م یترتب عنه عد أو الإخلال بها المنتج بهذه المعطیات التزامعدم  وبالتالي فإنون والمستهلك معاً، القان

  .المشروعة للمستهلك اتوهو ما یعني عدم تحقیق الرغب، )الإخلال بالالتزام بالمطابقة( المطابقة

                                                                                                                                                                                
والثقافیة الخاصة بكل فرد، وبحسب الضرورات والتغیرات السیاسیة  والاقتصادیة الاجتماعیةبحسب الأذواق والوضعیات 

محمد  :أنظر المؤلف). هذه الفقرة مأخوذة بتصرف. ( الخ... ، كالنمو الاقتصادي أو الكساد للدولة والاقتصادیة
  . 283مرجع سابق، ص  ،في القانون المقارن لمستهلكابودالي، حمایة 

المتعلق بحمایة المستهلك  03-09من القانون رقم  11إن عبارة الرغبات المشروعة للمستهلك الواردة في المادة  -  1
ة نوع من التعسف في حق المنتج، لأن هذا الأخیر لا یمكنه تحدید وتقدیر الرغبة المشروع اعتبارها، یمكن وقمع الغش
ه، وإلزامه بها یعد تعسفا في أمر ذاتي خاصة بالمستهلك، وبالتالي فهذه المسألة تخرج عن نطاق باعتبارهاللمستهلك 

  .إلاّ إذا كان المستهلك قد أفصح عن رغبنه المشروعة من المنتوج قبل المنتج عند التعاقد ،حقه
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المذكورة أعلاه، نقول بأن مطابقة المنتوجات  11ومن خلال نص المادة  ،تقدمبناء على ما 
للمستهلك، بالمطابقة بتحقیق الرغبات المشروعة  الالتزام، لأن المشرع ربط أداء 1یأخذ مفهوما واسعا

بالمطابقة لا یمكن أن یتحقق إلاّ بتحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك، وتحقیق  الالتزامأن أي بمعنى 
 یتعذرهي مسألة ذاتیة خاصة بالمستهلك، وبالتالي  -وكما سلف الذكر -الرغبات المشروعة للمستهلك 

وصعب عسیر أمر  الالتزامتحدیدها وتقدیرها، وهو الأمر الذي من شأنه أن یجعل من تحقیق هذا 
  .المنال

المتعلق  03- 09والحادي عشرة من القانون رقم  یمكن التنسیق بین المادتین الثالثة ،وعموما
بحمایة المستهلك وقمع الغش، للخروج بمفهوم أشمل وأوسع للمطابقة، فنقول أن المطابقة هي توافق 

یتوقف ، وهذا التوافق والتطابق )واسع للمطابقةالمفهوم ال(وتطابق المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك 
بالمواصفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیة المنصوص علیها في  والتزامهالمتدخل  احترامعلى مدى 

، لأنها تعد بمثابة المعاییر القانونیة التي یمكن )المفهوم الضیق للمطابقة( 18الفقرة/أحكام المادة الثالثة
المتدخل بهذه المواصفات والمقاییس یترتب عنه  التزامحقق المطابقة، وبالتالي فإن علیها في ت الاعتماد

بهذه المواصفات والمقاییس فهذا یعني  التزامه، أمّا في حالة عدم تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك
   .تحقق المطابقة، وبالتالي عدم تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك معد

أن الحق في المطابقة سواء بالنسبة للمشتري في عقود البیع أو  ،یتضح من خلال ما سبق
عنها،  الاستغناءأصبح من الحقوق الأساسیة التي لا یمكن  الاستهلاكبالنسبة للمستهلك في عقود 

واصفات وكذا موهي مكرسة بموجب القانون، وعلى البائع أن یلتزم بضمان مطابقة الشيء المبیع لل
ینتج عنه قیام مسؤولیة البائع  الالتزاممن أجله، وفي حالة الإخلال بهذا الغرض الذي تم التعاقد 

  . 2)الاستهلاكالمنتج في عقود (
                                                           

وذلك من خلال مدى ، 03- 09من القانون رقم  11ة إلى الماد استنادایتحدد المفهوم الموسع لمطابقة المنتوجات  - 1
مطابقة المنتوجات للرغبات المشروعة للمستهلك، أي بمعنى أن أساس القول بالمفهوم الواسع للمطابقة یستند إلى 
الرغبات المشروعة للمستهلك، لأن هذه الأخیرة هي التي تأخذ مفهوما واسعا، وهذا على خلاف ما تضمنته المادة الثالثة 

من نفس القانون، أین تناولت المطابقة بمفهومها الضیق، والتي تعني استجابة كل منتوج موضوع ) 18الفقرة (
  .للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة

  .9ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  -  2
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بضمان المطابقة،  الالتزامأن مجمل التعریفات السابقة لم تتطرق لبیان معنى  كما یلاحظ أیضا
البائع بما تتضمنه  زامالتبعضها على تعریف المطابقة باعتبارها المحل الذي ینصب علیه  اقتصروإنما 

من مواصفات أو اشتراطات متفق علیها في العقد صراحة أو ضمنا، بینما ذهب البعض الآخر إلى 
البائع بالمطابقة أو العیب الذي یخول  التزامالشرط الأساسي لقیام تعریف عدم المطابقة باعتبارها 

   .1المشتري الحق في الرجوع على البائع بدعوى ضمان المطابقة

  :بضمان المطابقة على النحو التالي للالتزام اتریفبعض التعیمكن ذكر في هذا السیاق و 

بضمان المطابقة؛ هو التعهد الذي بمقتضاه یلتزم المنتج بأن یقدم للمستهلك منتوجا موافقا  الالتزام - 
علیها  للمواصفات والشروط والمتطلبات التي تتضمنها اللوائح الفنیة والصحیة، وكذا الشروط المتفق

للاستعمال بحسب الغرض المعد له أو في العقد صراحة أو ضمنا، والتي تجعل المنتوج صالحا 
 .2بحسب طبیعته، ووفقا للغرض الذي قصده المستهلك بما یضمن توقي الأضرار

یلتزم البائع بأن یكون المبیع وقت التسلیم  ابقة؛ هو ذلك التعهد الذي بموجبهبضمان المط الالتزام - 
للشروط المتفق علیها في العقد صراحة أو ضمنا، ومحتویا على المواصفات التي تجعله موافقا 

وتفادي ما به  الانتفاعصالحا للاستعمال بحسب طبیعته ووفقا لغرض المشتري بما یضمن حسن 
 .3قد ینتج عنه من مخاطر

لى عاتق البائع الذي یقع  ع الالتزامذلك : بالمطابقة بأنه الالتزامیمكن أن نعرف  ،وفي الأخیر
للمواصفات والشروط ) المنتوج(موافقة الشيء المبیع ) المستهلك(بموجبه یضمن للمشتري ) المتدخل(

 ، وتحقیق الغرض المقصود منهالمتعلقة القانونیةوالخصائص المواصفات المتضمنة في العقد، وكذا 
 .للاستهلاكغایة وضع المنتوج من مرحلة الإنتاج إلى بدایة  ، وذلكوفقًا لرغبات المستهلك المشروعة

                                                           

  .10نفس المرجع، ص  -  1
 1، العدد 9، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد "اتام المنتج بضمان مطابقة المنتجالتز "یسعد فضیلة،  -  2
  .345-321، جامعة غردایة، ص )2016(
  .10ص . ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق -  3
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بضمان المطابقة  الالتزامالخصائص التي تمیز  بعض استخلاص تم الأخیربناء على التعریف 
  :1كما یلي الالتزاماتعن غیره من 

بالمطابقة عبارة عن تعهد أو ضمان قانوني بتحقیق نتیجة یقع على عاتق البائع لمصلحة  الالتزام - 
 المشتري،

أن المطابقة  اعتبارأن تكون وقت تسلیم المبیع ولیس وقت البیع، على  ابقةالمط یشترط في تحقق - 
قد تتوافر أو قد لا تتوافر وقت إبرام العقد، حتى وإن توافرت وقت إبرام العقد فإنه لا یعتد بها لأن 

 بالتسلیم، بالالتزامشرط توافر المطابقة یرتبط 

 یها في عقد البیع صراحة أو ضمنا،تتحدد المطابقة وفقا للشروط والمواصفات المتفق عل - 

تقتضي المطابقة صلاحیة المبیع للاستعمال بحسب طبیعته وتخصیصه، ووفقا لغرض المشتري  - 
 الخاص وتوقعه المشروع،

المبیع على عناصر ومواصفات الأمان التي تضمن للمشتري الحق في  احتواءتستلزم المطابقة  - 
  . ، وتمكنه من حسن الانتفاع به وتقیه أضرارهالصحة والسلامة عند استعماله العادي للمبیع

مل كل أنها تش ،بضمان المطابقة الالتزامنلاحظ من خلال الخصائص المذكورة أعلاه حول 
التي یكون  الاستهلاكمن المطابقة في عقود البیع التي یكون أساسها العقد، وأیضا المطابقة في عقود 

  .أساسها القانون

   قة في إطار الالتزام بالمطابقةابصور المط: الفرع الثاني

تتخذ المطابقة في إطار تنفیذ الالتزام بالمطابقة صور مختلفة، فقد تأخذ صورة المطابقة 
، وأخیرا یمكن أن تأخذ صورة المطابقة )ثانیا(، كما قد تأخذ صورة المطابقة الكمیة )أولا(الوصفیة 
    ".طابقة المادیةالم"، وكل هذه الصور تنضوي تحت مسمى )ثالثا(الوظیفیة 

  

  

                                                           

  .11، 10نفس المرجع، ص  -1
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  المطابقة الوصفیة: أولا

لمتعاقدان في عقد البیع على تحدید مواصفات معینة بالشيء المبیع، وفي هذه ا یتفق قد 
الحالة یلتزم البائع بأن یسلم المشتري شیئا مطابقا لما تم الاتفاق علیه في العقد، وفي هذا الشأن تنص 

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع :"ئري على أنّهمن التقنین المدني الجزا 379/1المادة 
عیب ینقص من على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع 

قیمته، أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهر 
  ".ه، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودهامن طبیعته أو استعمال

یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع :"من ذات التقنین، فقد نصت على أنّه 364أمّا المادة 
  ".للمشتري في الحالة التي كان علیها وقت البیع

تصف بها وقت وعلى ذلك، فالبائع ملزم بتسلیم المشتري شیئا مطابقا للصفات التي كان ی
  .بضمان المطابقة الوصفیة، بما یؤدي إلى قیام مسؤولیة البائع انعقاد العقد تحت طائلة الإخلال

إمّا أن ینشأ عن اتفاق بین الطرفین، أو الالتزام بضمان المطابقة الوصفیة للشيء المبیع، و 
أمّا إذا تخاف مثل ع، بتعهد صریح من البائع، أو كأثر لاشتراط المشتري صفة معینة في الشيء المبی

، وهو ما سنحاول التطرق 1هذا الاتفاق، فیجب الرجوع لأحكام القواعد العامة المتعلقة بتنفیذ الالتزامات
   :إلیه بشيء من التفصیل في الأتي

  :حالة وجود اتفاق خاص على مواصفات المبیع/ 1

ى مواصفات معینة في عل في هذه الحالة نكون أمام اتفاق خاص بین البائع المهني والمشتري
 أو ،ا بتعهد البائع وقت البیع بوجود هذه المواصفات في الشيء المبیع وقت التسلیمإمّ المبیع، 

حیث یترتب على ذلك ضمان البائع وجود هذه الصفة  باشتراطها من طرف المشتري ضمن بنود العقد،
ولا في مواجهة المشتري في حالة مسؤ یعد البائع ف وبذلكأو المواصفات في الشيء المبیع وقت التسلیم، 

  .من التقنین المدني الجزائري 379/1الصفة، وذلك طبقا لنص المادة تخلف هذه 
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ت م  364م ( بتسلیم المبیع في الحالة التي كان علیها وقت البیعوالجدیر بالذكر أنّ الالتزام 
ع في حالة جیدة، أو في حالة لیس من النظام العام، إذ یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على تسلیم المبی )ج

اتفقا على تسلیمه في حالة جیدة، حتى ولو لم شرط خاص، فإذا  بمطابقة لما قد یتفقان علیه بموج
یكن كذلك أثناء التعاقد، كما لو كانت حالة المبیع ردیئة أو متوسطة وقت البیع، وكان البائع قد تعهد 

ة وقت التسلیم، أمّا إذا لم یلتزم البائع بذلك وكان للمشتري بتحسین حالة المبیع وتقدیمه في حالة جید
غرض المشتري أو الدافع للتعاقد هو حصوله على مبیع في حالة جیدة، فإنّ ذلك یعد صفة جوهریة 
في المبیع وتخلفها یعطي الحق للمشتري في الرجوع على البائع بالضمان، وذلك بمطالبته بالتنفیذ 

  .1خ العقد مع التعویض عند الاقتضاءالعیني، كما یستطیع المطالبة بفس

كما قد ینصب اتفاق الطرفین على أن یكون المبیع مطابقا للعینة، حیث یقدم البائع المهني أو 
، ومتى وقع الاتفاق حول هذه معرفة أوصاف المنتوجلالمنتج عینة من المنتوج للمشتري المستهلك 

یتحقق معه العلم الكافي بالمنتوج  وفحصها لعینةذلك أنّ إطلاع المستهلك على ا العینة انعقد البیع،
وفي هذه الحالة یجب على البائع المهني أو المنتج  ،ومن ثمة ینعقد البیع الذي هو مقبل على اقتناءه

أن یسلم المشتري المستهلك شیئا مطابقا للعینة المتفق علیها وقت إبرام العقد، والمرجع في تقدیر أو 
ذاتها  یكون بالاستناد إلى العینة) أي العینة(لما تم الاتفاق علیه  )المبیع( المنتوجمعرفة مدى مطابقة 

سواء بخطئه أو لسبب أحد المتعاقدین أمّا إذا كانت العینة قد تلفت أو هلكت في ید  وقت التسلیم،
 ،2أنّ الشيء مطابق أو غیر مطابق للعینة أن یثبت المتعاقد الآخر یجب علىالحالة  ، ففي هذهأجنبي

  :هنا نكون أمام فرضینو 

العینة في ید البائع  أن تكوننتصور في هذه الحالة  :حالة هلاك العینة في ید البائع :الفرض الأول
ثم هلكت أو تلفت، وادعى المشتري المستهلك وقت التسلیم أنّ المبیع غیر مطابق للعینة المتفق علیها، 

                                                           

  .622نفس المرجع، ص  -  1
إذا انعقد البیع بالعینة یجب أن یكون المبیع مطابقا لها، :"الجزائري على أنّه من التقنین المدني 353تنص المادة  -  2

وإذا تلفت العینة أو هلكت في ید أحد المتعاقدین ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتریا، أن یثبت أنّ الشيء 
من التقنین  1587صري، ونص المادة من التقنین المدني الم 420یقابلها نص المادة ". مطابق أو غیر مطابق للعینة

  .المدني الفرنسي
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العینة  إیداعینة أو تلفها دون خطأ منه، ذلك أنّ فعلى البائع حینئذ إثبات المطابقة ولو كان هلاك الع
  .مطابقة المبیع لها عنده یلقي علیه عبء إثبات

قد یتم الاحتفاظ بالعینة عند المشتري، غیر أنّه  :حالة هلاك العینة في ید المشتري :الفرض الثاني
أنّ المبیع غیر مطابق ب المشتري ادعىلسبب أو لآخر تم هلاكها أو إتلافها قبل التسلیم، وعند التسلیم 

   .أن المبیع غیر مطابق للعینةهو الذي یقع علیه إثبات  المشتريي هذه الحالة فللعینة المتفق علیها، فف

وفي ذات السیاق، یذهب جانب من الفقه إلى اعتبار البیع بالعینة بیعا باتا غیر معلق على 
ي القواعد العامة عن الإخلال بأحد شرط، وأنّ جزاء عدم المطابقة للعینة، هو الجزاء المقرر ف

الالتزامات الناشئة عن العقد، كما یعد عدم مطابقة المبیع للعینة إخلالا بالالتزام بالتسلیم المطابق، كما 
ذهب إلى وجوب أن یكون المبیع مطابقا للعینة مطابقة تامة، فإن لم یكن كذلك، كان من حق المشتري 

   .1أعلى جودة من العینة ذاتها أن یرفض الشيء المبیع حتى وإن كان

  :حالة عدم وجود اتفاق خاص على مواصفات المبیع/ 2

قد لا یرد بالعقد نص یفید اتفاق الطرفین على تحدید حالة المبیع أو درجة جودته، وفي هذه 
ل الحالة فإنّه یتعین الرجوع إلى الأعراف الساریة أو القواعد القانونیة التي قد تكون مكملة، وقد یتدخ

   .لمستهلكلتوفیر الحمایة الكافیة لالمشرع بقواعد آمرة لتحدید مواصفات المبیع تحقیقا 

فإنّه یجب على البائع في هذه الحالة أن یسلم  ،فإذا وقع البیع على شيء معین بالذات 
من  364المشتري المبیع المتفق علیه بذاته، وبالحالة التي كان علیها وقت البیع، فقد نصت المادة 

یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع للمشتري في الحالة التي كان علیها :"لتقنین المدني الجزائري على أنّها
  .2"وقت البیع

على أمّا إذا كان المبیع شیئا معینا بالنوع، واتفق المتعاقدان على نوعه ودرجة جودته، فإنّ 
لجودة المتفق علیها، ولا یعفي البائع من في هذه الحالة أن یسلم المشتري شیئا من نفس النوع وا البائع

ذا لم یتفق الطرفان على النوع تى ولو كان مماثلا له، أمّا إذلك الالتزام إذا سلم شیئا من نوع آخر ح
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ودرجة الجودة، فإنّه یتعین الرجوع في هذه الحالة إلى القواعد العرفیة أو ما یمكن استخلاصه من 
ط، وهو ما ن فإنه یتعین على البائع تسلیم شيء من صنف متوسظروف العقد، فإذا كان ذلك غیر ممك

  .1من التقنین المدني الجزائري 94/2أشارت إلیه المادة 

وقد یتدخل المشرع بنصوص قانونیة آمرة تحدد المواصفات التي یجب أن تتوافر في السلعة أو 
 03-09تهلاك الجزائري رقم ومن ذلك قانون الاسالشيء المبیع، كما هو الحال في قوانین الاستهلاك، 

حدد المشرع كل ما یتعلق بالمواصفات الواجب توافرها في كل منتوج معروض  السالف الذكر، حیث
البائع لا یجوز مخالفة هذه النصوص لأنها ملزمة، وعلى ذلك ف ، وفي مثل هذه الحالةللاستهلاك

تحت طائلة  معد للاستهلاك نتوجكل مفي  التي یتطلبها القانون المواصفات ملزم بتوفیر كلالمهني 
هذه النصوص هو توفیر  الهدف من إقرارلعل و  المسؤولیة وما یترب عنها من جزاءات مدنیة وجزائیة،

في العلاقة للمشتري بصفته مستهلكا وكذا باعتباره الطرف الضعیف من الحمایة أكبر قدر 
   .الاستهلاكیة

  المطابقة الكمیة: ثانیا

ین محل الالتزام، ویعتبر الاتفاق على كمیة أو مقدار البضاعة من من شروط صحة العقد تعی
المحل، إذ لا یتصور أن یكون محل الالتزام مجهول  صر الأساسیة الداخلة في تعیین هذاالعنا

كمحل -ما یدل على تحدید مقدار الشيء المبیع  انتفاءأو  انعدام، بل والأكثر من ذلك أنّ 2المقدار
في فقرتها الأولى من  94بطلان العقد بطلانا مطلقا، وهو ما قضت به المادة یترتب عنه  - للالتزام

یكون معینا بنوعه، أو إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته، وجب أن :"التقنین المدني الجزائري بقولها
  ".مقداره، وإلاّ كان العقد باطلا

                                                           

یتفق المتعاقدان على درجة الشيء المبیع،  ، وإذا لم:".....من التقنین المدني الجزائري على أنه 94/2تنص المادة  - 1
". من حیث جودته ولم یمكن تبین ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدین بتسلیم شيء من صنف متوسط

من التقنین المدني المصري، ونص المادة  133/2نص المادة  ،)المصري والفرنسي(والتي یقابلها في التشریع المقارن 
  .ن المدني الفرنسيمن التقنی 1246
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د طرفي العقد بمحض إرادتهما یعم، حیث یقوم على أساس اتفاقيالالتزام بالمطابقة بالكمیة و 
إلى تحدید قدر السلع أو المنتجات الواجب تسلیمها ضمن بنود العقد، وهو ذات القدر الذي یضمنه 

، ما لم یكن هناك ، وذلك دون زیادة أو نقصانالمنتج أو البائع المهني للمشتري المستهلك وقت التسلیم
 مسائل المطابقة الكمیة في إطار القواعد العامةوقد عالج المشرع الجزائري  اتفاق یقضي بخلاف ذلك،

  .1من التقنین المدني الجزائري 366و 365للالتزام بالتسلیم بمقتضى نصي المادتین 

وعلى ذلك، فإنّ الأحكام المتعلقة بالنقص أو الزیادة في مقدار الشيء المبیع إنمّا هي قواعد 
تفاق، وبمفهوم المخالفة أنّ هذه الأحكام لا تطبق إلاّ وبالتالي یجوز مخالفتها بالامكملة لإرادة الطرفین 

في حالة عدم وجود اتفاق بین الطرفین على ما یخالفها، ونظرًا لما یمتلكه المنتج أو البائع المحترف 
من وسائل تمكنه من إجبار المشتري أو المستهلك على قبول المبیع أو السلعة أو الخدمة ناقصة، كان 

أن یجعل من مسألة تفسیر  -قدر من الحمایة للمستهلكوبهدف تحقیق  –مشرع لزامًا على الالأمر 
الشروط المتعلقة بمقدار المبیع تخضع للسلطة التقدیریة لقضاء الموضوع، ودون رقابة علیها لمحكمة 

    .2الانحراف عن التفسیر الصحیح لهاالقانون متى كان استنتاجها سائغًا بما لا یدع شك للتأویل أو 

نه، وحرصا على استقرار المعاملات، فإنّ حالة عدم المطابقة الكمیة لا یمكن تحققها إذا غیر أ
كان قدر الزیادة أو النقصان في كمیة البضاعة المسلمة في حدود نسب التسامح، أي ما یمكن 

وترتیبا على ذلك فإنه یجب أن یكون التفاوت الكمي بشأن  بالتسامح والتراضي،التغاضي عنه 
 إمكانیةالمسلمة مقبولا، كما یجب على البائع ألاّ یستغل ما یسمح به العقد عند الاتفاق من البضاعة 

وقت التسلیم، أو أن یربط تسلیم الكمیة المتفق علیها بتغیرات  تغییر كمیة المبیع وفقًا لظروف الحال
  .3سعر السوق، أو تعدیل الكمیة المتفق على تسلیمها بإرادته المنفردة

ملاحظة، أن نطاق المطابقة الكمیة ینحصر فقط على الأشیاء المعینة بالذات دون والجدیر بال
المثلیات، وعلى ذلك فإنّ للمشتري متى كانت كمیة البضاعة المسلمة إلیه غیر مطابقة للكمیة المتفق 
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، ص 2008عمر محمد عبد الباقي خلیفة، الحمایة العقدیة للمستهلك، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  - 2

695.  
  . 645ص  أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق، -  3



تحدید ماھیة الالتزام بالمطابقة : الفصل الأول  
 

  35  

 

ك أن یرجع على البائع بالتنفیذ العیني، وله في سبیل ذل - لاسیما في حالة النقصان – علیها في العقد
على شيء من نفس النوع لتكملة الكمیة الناقصة ویكون ذلك على نفقة البائع، كما یجوز له أن یحصل 

أن یطالب بقیمة الشيء المبیع ودون الإخلال بحقه في التعویض، وفي هذا السیاق یذهب البعض من 
المبیع، وذلك  الفقه الفرنسي إلى أنه یجوز للمستهلك أن یطالب بإبطال العقد للغلط في جوهر الشيء

استنادا إلى النقص الحاصل في قدر السلعة المباعة متى تعذر معه تحقیق الهدف الذي تم ابرام العقد 
   .1من أجله

  المطابقة الوظیفیة: ثالثا

یقصد بالمطابقة الوظیفیة صلاحیة المبیع للاستعمال في الغایات التي تستعمل من أجلها 
لتي یبتغیها المشتري حیة للاستعمال في الأغراض الخاصة امنتجات من نفس النوع، فضلا عن الصلا

، وهناك رأي فقهي یذهب إلى القول بأنّ المطابقة الوظیفیة هي صلاحیة الشيء 2أو المستهلك
  .3بخصائصه الذاتیة یكون صالحا للاستعمال المقصود

لأحكام  وجوب مطابقتهإلى جانب  –مبیعا وعلى ذلك، فإنّ البائع ملزم بأن یسلم المشتري 
العادي أو المعتاد المخصص له، فضلا عن صالحا للاستعمال  - العقد من حیث أوصافه ومقداره

صریح أو ضمني الصلاحیة للاستعمال في الغرض الخاص إن كان له مقتضى أو كان هناك اتفاق 
  .بشأنه

من  386وللإشارة أنّه یمكن استخلاص صورة المطابقة الوظیفیة من خلال نص المادة 
إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة :"قنین المدني الجزائري، حیث نصت على ما یليالت

معلومة ثم ظهر خلل فیها فعلى المشتري أن یعلم البائع في أجل شهر من یوم ظهوره وأن یرفع دعواه 
    ".في مدة ستة أشهر من یوم الإعلام، كل هذا ما لم یتفق الطرفان على خلافه
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د وجهة استعمال المبیع تبعا لطبیعته وطریقة إعداده، ویعني ذلك أنّ طبیعة هذا وقد تتحد
الشيء تعد مقیاسا أو معیارا في تحدید وجهة استعمال الشيء المبیع، إضافة إلى أنها ترتبط بالمنافع 

    .1التي تتیحها للمشتري أو المستهلك

   :لى مجموعتینوتتضمن المطابقة الوظیفیة العدید من العناصر یمكن تقسیمها إ

  .تضم عناصر المطابقة الوظیفیة العامة أو المجردة :المجموعة الأولى

  .عناصر المطابقة الخاصة أو الواقعیةتضم  :المجموعة الثانیة

  .المطابقة الوظیفیة العامة أو المجردة: المجموعة الأولى

 حیة استعمالهمن حیث صلا المنتوجبالمطابقة الوظیفیة العامة أو المجردة مطابقة  یقصد
، أو صلاحیته للاستعمال قیاسا بنوع آخر مماثل من المنتجات، الغرض المخصص لهفي و  المعتاد

القاعدة هو ضابط أو معیار موضوعي یتمثل في مطابقة المنتوج  وبالتالي فإنّ الضابط الذي یحكم هذه
في تحدید المطابقة ) يالمعیار الشخص(للاستعمال المألوف له، وهذا یعني استبعاد العنصر الذاتي 

   .2الوظیفیة العامة كما لو تعلق الأمر برغبات المشتري أو تحفظات البائع

في مثل هذه  في أنّ عدم المطابقة ،ویجد الالتزام بالمطابقة الوظیفیة بمفهومها العام مبرره
حصول علیها الحالات یمثل عائقا نحو تحقیق المنفعة الاقتصادیة التي یأمل المشتري أو المستهلك ال

  . 3كأثر لإقباله على التعاقد، وما یمكن أن یتوقعه من مكاسب في هذا الإطار

  .المطابقة الوظیفیة الخاصة: المجموعة الثانیة

أو یقصد بالمطابقة الوظیفیة الخاصة صلاحیة الشيء لمباشرة وظیفة أو أكثر كان قد حددها 
  .قد وقت التعاقدصراحة أو ضمنا في العأو المستهلك  المشترياشترطها 

                                                           

  .  635أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق، ص  -  1
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ولا تثار صعوبة في الغالب إذا كانت الوظیفة الخاصة للشيء المبیع التي من أجلها أقدم 
المشتري على التعاقد قد ذكرت أو تم الاتفاق علیها صراحة في العقد، إذ على المنتج أو البائع المهني 

صة للمشتري المستهلك طبقًا في هذه الحالة أن یلتزم بتسلیم شیئا یتفق مع الغرض أو الأغراض الخا
ومن ثمة فإنّ تقدیر مدى مطابقة المبیع من عدمه یكون بالاستناد إلى لما تم الاتفاق علیه في العقد، 

  .المتعاقدین قانونباعتباره یمثل  العقد

یخلو فیها العقد من ذكر أو تحدید صریح للغایة أو غیر أن الصعوبة تثور في الحالة التي 
لشيء المبیع، كما لو تم الإشارة إلیها ضمنیا، الأمر الذي یصعب معه تقدیر الغرض الخاص من ا

الغرض الخاص الذي قد یتمسك به المشتري المستهلك الغایة أو مدى صلاحیة المبیع للاستعمال في 
یتحقق على نحوٍ  ةالخاص الغایةوتحدید مفهوم  الإشكالفي مواجهة البائع، ولتجاوز هذا  وقت التسلیم

و یجب تفسیر إرادة أطراف العقد أیذ العقد تنفیذا صحیحا ودون الإخلال بحقوق الطرفین، معه تنف
شروطه، كما یمكن استخلاص الغایة أو الغرض الخاص من الشيء المبیع الذي یتمسك به المشتري 

یدة من ثمن المبیع المحدد في العقد، أو من صفة المبیع التي یتم اختیارها سواء تعلق الأمر بأشیاء جد
العقد، وكل ذلك یخضع للسلطة  هذه الغایة وقت إبرامتوافر علم البائع بمدى أو مستعملة، إضافة إلى 
   .التقدیریة لقاضي الموضوع

، یرى جانب من الفقه أنّ البائع لا یستطیع أن یتذرع بصمت المشتري أو سیاق مرتبطوفي 
حتى یستطیع من المبیع ع بصورة مثلى عدم طلبه للبیانات أو المواصفات التي تساعده على الانتفا

التخلص من المسؤولیة، إذ أنّه من واقع احترافه یجب علیه المبادرة بالاستعلام من المشتري عن وجهة 
استعمال المبیع حتى یتسنى له الإلمام بكافة البیانات والمواصفات اللازمة التي یجب أن یوفرها في 

فس الاتجاه بالقول بالافتراض المطلق بعلم البائع المحترف، كما یذهب نالشيء المبیع المعقود علیه، 
  .1ومن ثمة مصادرة حقه في الاحتجاج بأنّه كان جاهلا بالظرف المدعى بعدم العلم به

فقد اتجه القضاء الفرنسي فیما یتعلق بمجال بیع أجهزة الحاسبات الآلیة، إلى  ،وفي هذا الصدد
ا النوع من المنتجات للاستعمال في الغرض الخاص الذي توسیع مضمون الالتزام بضمان صلاحیة هذ

یتوقعه المشتري، حیث ألقى على عاتق بائعي هذه الأجهزة التزاما بالإفضاء والنصح للمشتري 
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المستهلك بالنسبة لنوع الجهاز الذي یتناسب واحتیاجاته الخاصة، كما قضى بأنّ البائع یعتبر مخلا 
الشيء المعقود علیه  ملائمةیحط المشتري أو المستهلك علما بعدم  والنصح إذا لم بالإفضاءبالتزامه 

  . 1للعمل في الظروف الخاصة بالمنطقة الني ینوي استعماله فیها

مطابقة المبیع لوجهة  أحكامها بشأن تباینتوالجدیر بالذكر، أنّ محكمة النقض الفرنسیة قد 
الشيء المبیع للاستعمال في الظروف  ، فقد ذهبت في بعض أحكامها إلى أنّ عدم صلاحیةاستعماله

یعتبر من قبیل المطابقة للمواصفات، كما ذهبت في أحكام أخرى إلى التي تتعلق بغرض استخدامه 
اعتبار عدم صلاحیة المبیع في الأغراض التي من المفروض أن یخصص من أجلها من قبیل العیوب 

   .2الخفیة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09رقم  وتجب الملاحظة إلى أنّ المشرع بموجب القانون
وكل ذلك ، )الوصفیة، والكمیة، والوظیفیة(بجمیع صورها الثلاث قد تناول مسألة المطابقة  ،الغش

من  11المادة و  18ف/3كل من المادة وهو ما أشارت إلیه بهدف تحقیق رغبات المستهلك المشروعة، 
كل متدخل عاتق على  حیث فرض، "بمطابقة المنتوجاتالالتزام "المنضویة تحت عنوان  هذا القانون

أن بالحرص على أن یلتزم  الخ،...في عملیة العرض للاستهلاك، سواء كان منتجا أو صانعا أو بائعا 
للرغبات المشروعة للمستهلك سواء من حیث ممیزاته مطابقا منتوجه المعروض للاستهلاك  یكون

عمال، وكذا النتائج المرجوة منه، والممیزات التنظیمة المتعلقة الأساسیة، أو كمیاته، أو قابلیته للاست
وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه، وكیفیة استعماله وشروط حفظه،  ،بإنتاجه من ناحیة تغلیفه

    .والاحتیاطات المتعلقة بذلك، والرقابة التي أجریت علیه

ني أن یلتزم بتسلیم المشتري المستهلك یجب على المنتج أو البائع المه ترتیبا على ما تقدم،
یستجیب  یقدم للمستهلك منتوجا أنعلیه مطابقا لوجهة استعماله، وفي جمیع الأحوال یجب  منتوجا

التي حرص المشرع على حمایتها حمایة للمستهلك لكونه الطرف الضعیف في لرغباته المشروعة 
لوظیفیة، متى كان المنتوج لاسیما ا، مطابقةالعلاقات الاستهلاكیة، ومن ثمة یعد مخلا بالتزامه بال

                                                           

  .  638، مرجع سابق، ص أشرف محمد رزق قاید -  1
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المسلم للمشتري المستهلك مخالفا لأحكام العقد فیما یتعلق بالغرض أو الغایة المقصودة منه طبقا 
أو توقعاته المشروعة على وجه الخصوص طبقا للقواعد الخاصة / رغباتهیحقق للقواعد العامة، أو لا 

      . بحمایة المستهلك

 وغیره من الالتزامات الأخرى بعض النظم المشابهة لهبالمطابقة عن  الالتزامتمییز : المطلب الثاني

البائع المنتج أو قد ألزم  -في إطار القواعد الخاصة بحمایة المستهلك –المشرع  إذا كان
 المهني بضمان مطابقة المنتوجات رغبة في حمایة المستهلك كطرف ضعیف في العلاقة الاستهلاكیة،

أنّ الالتزام بالمطابقة مستقل بذاته، غیر أنّ ذلك لا یمنع من تداخله في البعض من مبدئیًا ي فهذا یعن
لدى كل من البائع  بما یؤدي إلى الخلط بینهما وإثارة اللبس الأخرى، الالتزاماتمع بعض  الأحیان

هة التي وهو الأمر نفسه بالنسبة لبعض النظم المشاب ،المهني والمشتري المستهلك على حد سواء
 ،ومن ثمة وللوقوف على حقیقة الالتزام بالمطابقة من حیث مدى استقلالیته تضمنتها القواعد العامة،

وجب علینا ، أو النظم المشابهة له بینه وبین غیره من الالتزامات خلطأي للوقوع في ا تفادیً وكذا 
من هذا  )الفرع الأول(واعد العامة عن بعض النظم المشابهة له وفقًا للقبالمطابقة  الالتزامبین  التمییز
إلى جانبه على عاتق  الأخرى التي تقعالالتزامات غیره من تمییزه عن  ومن جهة أخرى ،جهة 

  .)الفرع الثاني(وفقا للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك 

  وفقا للقواعد العامة له ابهةبالمطابقة عن بعض النظم المش الالتزامتمییز : الفرع الأول

المتضمنة  بعض الأنظمة المشابهة له نتناول تحت هذا العنوان تمییز الالتزام بالمطابقة عن
الالتزام بضمان صلاحیة المبیع و ، )أولا( نظام ضمان العیوب الخفیة ، والتي من بینهافي القواعد العامة

   .)اثالثً ( نظام الغلط في المبیع، وأخیرا )ثانیا(للعمل 

  ة والالتزام بضمان العیوب الخفیةالالتزام بضمان المطابق :أولا

بضمان العیوب الخفیة من حیث الطبیعة  الالتزامبضمان المطابقة مع  الالتزامقد یتفق 
عقدیا ینشأ عن عقد البیع، ویقع  التزاما، كون كل منهما یعد المقصودة من كلاهما القانونیة والغایة
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، والغایة من ذلك هو حمایة حقوق هذا )المستهلك(لمصلحة المشتري ) لمتدخلا( على عاتق البائع
  .1لاّ أنهما یختلفان من عدة جوانبفي العقد، إ ضعیفال طرفالالأخیر باعتباره 

  :ووقت تقدیره ن حیث مفهوم العیب الموجب للضمانم /1

من التقنین  379بضمان العیوب الخفیة في المادة  الالتزاملقد نص المشرع الجزائري على 
على ذكر الشروط  اقتصر، وإنما 3، إلاّ أنه لم یورد تعریفا جامعا مانعا للعیب الموجب للضمان2المدني

الواجب توافرها في العیب الذي ینطوي علیه الشيء المبیع حتى یكون محلاّ للضمان والتي یمكن 
  :ذكرها على النحو التالي

 أن یكون العیب خفیا، - 

 ما،أن یكون العیب قدی - 

                                                           
  .12ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص   -  1
شرع الجزائري والفرنسي، نجد أن المشرع المصري قد تطرق إلى تعریف العیب الخفي في قانون على خلاف الم - 2

كل نقص في قیمة أي من المنتجات :"المادة الأولى منه العیب بأنه حیث عرفت ،2006لسنة  67تهلك رقم حمایة المس
الاستفادة بها فیما أعدت من أجله، بما أو نفعها بحسب الغایة المقصودة یؤدي إلى حرمان المستهلك كلیا أو جزئیا من 

  ". في ذلك النقص الذي ینتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزینها، وذلك ما لم یكن المستهلك تسبب في وقوعه
إن الضمان القانوني للعیب الخفي المنصوص علیه في التقنین المدني الجزائري یشمل جمیع البیوع سواء وقعت  -  3

، وسواء كان المنتوج جدیدا أو مستعملا، كما أنه لا أهمیة فیه لصفة البائع سواء كان محترفا أم لا على منقول أو عقار
لقیام التزامه بالضمان، وأیضا لا أهمیة لصفة المشتري سواء كان مستهلكا عادیا أم لا لقیام حقه في الضمان، بالإضافة 

البیع فقط، وإنما تمتد لتشمل عقودا أخرى، مثل عقد  إلى ذلك أن أحكام ضمان العیوب الخفیة لا تقتصر على عقود
من التقنین المدني  1721من التقنین المدني المصري، والمادة  576، تقابلها المادة )ت م ج 488المادة (الإیجار 

ن م 1891من التقنین المدني المصري، والمادة  637/2، تقابلها المادة )ت م ج 541المادة (الفرنسي، وعقد العاریة 
، الطبعة )دراسة مقارنة(بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة  :المؤلف أنظر. التقنین المدني الفرنسي

  ).55-54-53(، ص 2005الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

قود الاستهلاك، في حین أن الضمان المنصوص علیه في القواعد الخاصة بحمایة المستهلك ینحصر فقط على ع
ویشترط في تنفیذه توافر الصفة، فالبائع یجب أن یحمل صفة المهني أو المحترف، أما المشتري فیجب أن یحمل صفة 

دون أن یمتد إلى أشیاء أخرى، كما أن ) سلعة أو خدمة(المستهلك، كما أن هذا الضمان ینطبق فقط على المنتوج 
قط على العیوب الخفیة دون الظاهرة منها، في حین أن الضمان ضمان العیوب وفقا للقواعد العامة یقتصر ف

  .   المنصوص علیه في قواعد حمایة المستهلك یشمل كافة العیوب سواء كانت ظاهرة أو خفیة
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 أن یكون العیب مؤثرا في المبیع، - 

 .عدم علم المشتري بالعیب وقت البیع - 

   :الفقهیة على النحو التالي الاجتهاداتومع ذلك یمكن تعریف العیب الخفي بناء على بعض 

عدم قابلیة المبیع للاستعمال المعد له، بحسب طبیعته، أو تبعا لإرادة :(فالبعض یعرفه بأنه
لنقص اللاحق به، بحیث ما كان المشتري لیرضى به، أو ما كان یعطي فیه إلاّ المتعاقدین، أو ذلك ا

شائبة أو نقیصة لا توجد عادةً في المبیع، ولكنها ( :، وهناك من یعرفه بأنه1)ثمنا قلیلا لو علم بذلك
ع ، كما یأتي بمعنى الآفة الطارئة التي یخلو منها جنس المبی2)وجدت بالمصادفة فیما اشتراه المشتري

وهو كل ما یؤدي إلى نقص في قیمته أو منفعته مما یجعله غیر صالح للاستعمال أو الغرض 
  . 3المخصص له

في حین یرى جانب من الفقه الفرنسي بأن العیب الخفي ینطوي على مفهومین، مفهوم مادي، 
نى الضیق ومفاده أن العیب الخفي هو تلف المبیع أو ما لحق به من هلاك، وهذا المفهوم یأتي بالمع

للعیب الخفي، ومفهوم وظیفي، یقصد به عدم مطابقة الشيء المبیع لما تم الاتفاق علیه في العقد، أي 
إذا كان ما به من أوصاف وخصائص یجعلانه غیر صالح للاستعمال المقرر له، وهو ما یدخل 

لاختیار بین ضمن المعنى الواسع للعیب الخفي، وهو الأمر الذي جعل القضاء الفرنسي یتردد في ا
هذین المفهومین، ویرجع ذلك إلى التطور الذي لحق بالمسؤولیة عن عدم المطابقة، وفي هذا الصدد 
یدعو بعض الشراح إلى تبني المفهوم الوظیفي للعیب الخفي، حیث یرون أن هذا المفهوم من شأنه أن 

هي عدم صلاحیة یحقق حمایة أكبر للمشتري، فلا یجوز فصل السبب وهو العیب عن النتیجة، و 
الشيء المبیع للاستعمال المقرر له عند تقدیر العیب، حیث یكفي في نظر هؤلاء إثبات أن الشيء 

                                                           

، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، )دراسة مقارنة(بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة  - 1
  .55، ص 2005صر، القاهرة، م

، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة مقارنة(محمد أحمد المعداوي، المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة  -  2
  .30، 29، ص 2012الإسكندریة، مصر، 

  .227مرجع سابق، ص أشرف محمد رزق قاید،  -  3
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غیر صالح للاستعمال العادي، أو أن منفعته قد نقصت بدرجة أو بأخرى حتى یقوم التزام البائع 
   .1بضمان العیوب الخفیة

قانون والقضاء اجتمع علیه فقهاء ال یمكن تعریف العیب الخفي بناء على ما ،وفي الأخیر
عدم توافر الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبیع، أو إذا كان بالمبیع : المقارن على أنه

عیبا ینقص من قیمته أو من نفعه بحسب الغایة المقصودة على النحو الوارد في العقد أو مما هو 
  .2ظاهر من طبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد له

بین الشيء المسلم فعلا والشيء المتفق علیه في  الاختلاف: بینما یقصد بعیب عدم المطابقة
، كما یقصد به قیام البائع بتسلیم 3العقد أو تسلیم شيء آخر غیر المتفق علیه بذاته أو بأوصافه

ء المشتري شيء خال من العیوب، ولكنه یختلف في جوهره أو في أحد عناصره الأساسیة عن الشي
  .4علیه في العقد الاتفاقالذي تم 

فمن خلال المفاهیم المذكورة أعلاه  حول مفهوم العیب الخفي وكذا عیب عدم المطابقة، 
نخلص إلى أن العیب الخفي یختلف عن عیب عدم المطابقة، فالعیب الخفي یرتبط أساسا بمدى 

دم المطابقة یقوم أساسا صلاحیة الشيء المبیع للاستعمال والغرض المعد له، في حین أن عیب ع
علیها في العقد  الاتفاقعلى تخلف بعض الخصائص أو الصفات الجوهریة في الشيء المبیع التي تم 

وقت التسلیم، حتى ولو كان المبیع خالي من العیوب الخفیة، وصالح للاستعمال ویؤدي الغرض 
  . المخصص له

ف وقت التسلیم عنها وقت البیع، كما أن عیب عدم المطابقة یَفترض أنّ حالة المبیع تختل
خاصة إذا كان هناك فارق زمني بین وقت البیع ووقت التسلیم، والعبرة بضمان عیب عدم المطابقة 

                                                           

  .31، 30محمد أحمد المعداوي، مرجع سابق، ص  -  1
، بخصوص هذا )ت م ف 1641(، )ت م م 447(، )ت م ج 379(یتوافق مع مضمون المواد هذا التعریف  - 2

  .75ص مرجع سابق، عبد المنعم موسى إبراهیم،  :أنظر المؤلف ،التعریف
3  - Fhilippe le Tourneau ET Loic Cadiet, op.cit, p 1055. Voir Aussi : Jean Jacque Barbieri, 
op.cit, p 63.  

 .250، ص 1998مصر، منعم البدراوي، الوجیز في عقد البیع، دار النهضة العربیة، عبد ال :أیضا
  .527ص  مرجع سابق، ،عبد المنعم موسى إبراهیم -  4
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یتم بین البائع والمشتري على  اتفاق، لأن وقت البیع هو مجرد )تنفیذ العقد(یكون وقت التسلیم 
صفات قد تكون موجودة في المبیع وقت البیع مواصفات معینة لابد من توافرها في المبیع، وهذه الموا

وقد لا تكون موجودة، إلا أن البائع یجب علیه أن یضمن توافر هذه المواصفات في الشيء المبیع 
علیه في  الاتفاقبالتسلیم بسبب عدم مطابقة المبیع لما تم  بالالتزاموقت التسلیم تحت طائلة الإخلال 

لبائع للمشتري هو نفس الشيء فیفترض أن الشيء الذي یسلمه االعقد وقت البیع، أمّا العیب الخفي 
ع المتفق علیه في العقد، وبحالته التي كان علیها وقت البیع، إلاّ أنه ینطوي على عیب خفي بیالم

  .1ینقص من قیمته أو من نفعه لم یكن بوسع المشتري التعرف علیه

 الاتفاقالوارد حول ما تم  ختلافالاعن  الناشئإن عیب عدم المطابقة باعتباره ذلك العیب 
علیه وما تم تسلیمه، یمكن أن ینتج أثاره حتى ولو كان المبیع مشتملا على كل المواصفات اللازمة 

علیه في العقد وقت  الاتفاقوخالیا من أي عیب خفي وصالحا للاستعمال، إلاّ أنه كان مختلفا عما تم 
  .2التسلیم

لعیب الموجب للضمان في كلا الالتزامین، فإنّ الأمر وبخصوص الوقت الذي یتم فیه تقدیر ا
یختلف بینهما، فالعیب الموجب لضمان المطابقة یتم تقدیره وقت تسلیم الشيء المبیع، في حین أنّ 
العیب الموجب لضمان العیوب الخفیة یتم تقدیره واكتشافه بعد التسلیم أي بعد الدخول في مرحلة تنفیذ 

     .العقد

   :صدر أو الأساس الذي یقوم علیه الالتزامالممن حیث  /2

مصدره وأساسه في العدید من النصوص التشریعیة الالتزام بضمان العیوب الخفیة یجد 
ما نصت علیه القواعد  وأقضت به القواعد العامة في التقنینات المدنیة،  الصریحة، سواء فیما 

 379دره من خلال نصوص المواد من مص الخاصة بحمایة المستهلك، أمّا طبقا للقواعد العامة فیجد

                                                           

  . 15، 14ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  -  1
2 - François Collart-Dutilleul ET Philippe Delebecque, contrats civils et commerciaux, 
5éme édition, Dalloz, 2001, p 203. 
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، أمّا في إطار القواعد الخاصة بحمایة المستهلك فقد نصت 1من التقنین المدني الجزائري 384إلى 
المتعلق  03-09قانون الاستهلاك الجزائري رقم من  16إلى  13من  بموجب الموادعلى هذا الالتزام 

  .2بحمایة المستهلك وقمع الغش

كما  -فلا نجد له نصا صریحا في القانون المدني  ،بضمان المطابقة لتزامللابینما بالنسبة 
، 3المطبقة على الضمان بوجه عاموالقواعد العامة  المبادئمن  یستشف ذلك، وإنما - سلف الذكر
قد و  ،4الالتزاماتعقد البیع وما یقتضیه مبدأ حسن النیة في تنفیذ  مستلزماتاعتباره من  علاوة على

رقم  ، إلاّ أن قانون حمایة المستهلك5الطرفین علیه في العقد صراحة أو ضمنا باتفاقلتزام هذا الاینشأ 
ضمن الفصل الثالث من الباب  12و 11قد نص علیه صراحة بموجب المواد  المذكور أعلاه 03- 09

  .6"عنوان إلزامیة مطابقة المنتوجات"الثاني تحت 

  

                                                           
 1649إلى  1641من التقنین المدني المصري، ونصوص المواد من  454إلى  447یقابلها نصوص المواد من  -  1

  .من التقنین المدني الفرنسي
ابع ضمن الفصل الر ، 03- 09وقمع الغش رقم  نظم المشرع الجزائري الالتزام بالضمان في قانون حمایة المستهلك -  2

إلى  13من المادة (، وخصه بأربع مواد "إلزامیة الضمان والخدمة ما بعد البیع:" من الباب الثاني منه، تحت عنوان
، والملاحظ من خلال هذا العنوان أن المشرع قد أدرج الخدمة ما بعد البیع ضمن قواعد الالتزام بالضمان، )16المادة 

هذا القانون أصبحت جزء لا یتجزأ من الضمان، الأمر الذي من شأنه أن وهو ما یعني أن خدمات ما بعد البیع في ظل 
  . یؤدي إلى توفیر حمایة أوسع للمشتري المستهلك

لم یتعرض المشرع الجزائري إلى تنظیم الالتزام بضمان المطابقة في القواعد العامة بموجب نصوص صریحة  -  3
من  379/1هو ما یمكن استخلاصه من خلال أحكام المادة وخاصة، وإنما ورد في إطار القواعد العامة للضمان، و 

  .التقنین المدني والمتعلقة أساسا بضمان العیوب الخفیة
یجب تنفیذ العقد طبقا لما :"في فقرتیها الأولى والثانیة من التقنین المدني الجزائري على أنه 107تنص المادة  -  4

م المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضا ما هو من اشتمل علیه وبحسن نیة، ولا یقتصر العقد على التزا
  ".مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبیعة الالتزام

الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلك، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، قرواش رضوان،  - 5
  .117ص  ،2013-2012، )یوسف بن خدة( 1جامعة الجزائر 

  .من قانون الاستهلاك الفرنسي 211/4من قانون حمایة المستهلك المصري، ونص المادة  8/1یقابلها نص المادة  -  6



تحدید ماھیة الالتزام بالمطابقة : الفصل الأول  
 

  45  

 

   :لضمانالموجبة لشروط المن حیث  /3

بضمان العیوب الخفیة في مواجهة البائع وقیام حق المشتري في المطالبة به،  لالتزامالقیام 
یشترط توافر مجموعة من الشروط، وهي أن یكون العیب خفیا غیر ظاهر، وأن یكون قدیما، وأن یكون 

وأن یكون جسیما أو مؤثرا بحیث ینقص من قیمة المبیع أو من نفعه بحسب الغایة المقصودة منه، 
  .من التقنین المدني الجزائري 379معلوم للمشتري وقت البیع، وذلك طبقا لنص المادة غیر 

لاسیما بخصوص  ،والملاحظ على هذه الشروط الواجب توافرها في ضمان العیوب الخفیة
معیار الخفاء هو معیار  أنّ  والعلة في ذلك ،هماأنه لا تعارض بینشرطي الخفاء وعدم علم المشتري به 

د یكون العیب خفیاً ومع ذلك یعلمه المشتري، فالبائع لا یضمن العیوب التي یعلمها ، فقموضوعي
لا یستطیع ، ویترتب على ذلك أن المشتري 1المشتري خفیة كانت أو ظاهرة بحسب المعیار الموضوعي

مطالبة البائع بضمان العیوب الخفیة إذا كان یعلمها، إلاّ إذا أثبت أن الاستعمال الذي كان مخصصا 
  .2له الشيء المبیع أصبح مستحیلا أو ناقصا بسبب العیب

 استبعادفقط، مع  بینما یشترط لضمان المطابقة أن یكون المبیع معیباً بعیب عدم المطابقة
، وأن یكون عیب عدم المطابقة موجوداً وقت المتعلقة بضمان العیب الخفي الأخرىجمیع الشروط 

  .هذا العیببائع بوجود التسلیم، كما یجب على المشتري إخطار ال

وهي ، توافر شروط معینة كما أنه یشترط لرجوع المشتري على البائع بضمان العیوب الخفیة
سواء كشرط أساسي،  وقدیما ومؤثرا، بالإضافة إلى شرط عدم علم المشتري به العیب خفیا أن یكون

أن المشتري أثبت  منا متىومن ثمة فإنّ البائع لا یكون ضاكان ذلك وقت التعاقد أو وقت التسلیم، 
المدة القانونیة  انقضاءأو علم بالعیب لكن بعد ، في أي وقت من هذین الوقتینعلى علم بالعیب كان 

   .3المقررة للضمان

                                                           

، بحث منشور في مجلة )"دراسة مقارنة(أسباب سقوط الحق في ضمان العیب الخفي "رمزي فرید محمد مبروك،  -  1
  . 43، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، ص 1993ث، البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد الثال

2 - Alain Benabent, Conformité et Vices Cachés Dans La Vante, Dalloz, 1994, p 145. 
  .44رمزي فرید محمد مبروك، مرجع سابق، ص  -  3
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كان العیب ظاهرا أو  وإنفي حین یجوز للمشتري الرجوع على البائع بضمان المطابقة حتى 
للمشتري الحق في التعبیر عن اعتراضه ورفض  حیث أنّ وقت التسلیم،  معلوما لدى المشتريكان 

التمسك بضمان للمشتري  یحق، بل 1لما تم الاتفاق علیه في العقدالتسلیم متى كان غیر مطابق 
للمشتري وقت وذلك في الحالة التي یتعهد فیها البائع  ،المطابقة ولو كان عالما بالعیب وقت البیع

، فتبین عند على نحوٍ یجعله في حالة جیدة وقت التسلیمالموجود في المبیع بإصلاح العیب التعاقد 
  .2التسلیم أنه لیس في هذه الحالة التي تعهد بها

  :والجزاء الآثارمن حیث  /4

من الأثار القانونیة المترتبة عن الإخلال بالإلتزام بضمان العیوب الخفیة في القانون الفرنسي، 
لمبیع على حالته مع إنقاص الثمن، وإما بفسخ البیع ورد ثبوت حق المشتري في المطالبة إمّا باستبقاء ا

  . 3المبیع واسترداد ثمنه كاملاً مع طلب التعویض عما أصابه من ضرر

وفي القانون المصري نجد أن الأثر الذي یرتبه الضمان القانوني للعیب الخفي  یختلف بحسب 
یث لو كان المشتري یعلمه وقت ما إذا كان العیب جسیما أو غیر ذلك، فإذا كان العیب جسیما بح

البیع ما أقدم على الشراء، ففي هذه الحالة یثبت له الحق في الاختیار بین استبقاء المبیع على حاله 
مع مطالبة البائع بالتعویض عما لحقه من ضرر بسبب نقص قیمة المبیع أو نقص في نفعه طبقا 

یب إلى البائع وطلب التعویض عن الضرر طبقا لقواعد الاستحقاق الجزئي للمبیع، وبین رد المبیع المع
، أمّا إذا كان العیب غیر 4من التقنین المدني المصري 443لقواعد الاستحقاق الكلي المبینة في المادة 

جسیم فإن المشتري لا یكون أمامه سوى استبقاء المبیع المعیب والمطالبة بالتعویض عما أصابه من 

                                                           
1 - Jean Calais – Auloy, op.cit, p 706.  

، دار إحیاء التراث )البیع والمقایضة(شرح القانون المدني، الجزء الرابع  الوسیط في عبد الرزاق أحمد السنهوري، - 2
  .767، 766، بیروت، لبنان، ص )ب س ن(العربي، 

3 - Jacque Ghestin ET Bernard Desché, « traité des contrats (la vente n° 752) », édition, 
LGDJ, paris, France, 1990, p 815. Voir Aussi : François Collart-Dutilleul et PHilippe 
Delebecque, op.cit, p 236. PHilippe Malaurie et Laurent Aynés, cour de droit civil, les 
contrats spéciaux civils et commerciaux, tome VIII, 14 édition, Cujas, Paris, France, 2001-
2002, p 275. 

  .18ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  :أیضا .المدني المصريلتقنین من ا 443أنظر المادة  -  4
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ي القانون المصري لیست دعوى فسخ وإنما هي دعوى تنفیذ ضرر، فدعوى ضمان العیوب الخفیة ف
بمقابل، حیث لا یترتب علیها انحلال العقد وزواله، بل یبقى البیع قائما وعلى أساسه إماّ أن یرد 
المشتري المبیع إلى البائع ویأخذ تعویضا منه، وإمّا أن یستبقي المبیع لدیه مع أخذ تعویض یتناسب 

  .1العیب مع حجم الضرر الناتج عن

 379أمّا في التشریع الجزائري فإن الأثر المترتب عن ضمان العیوب الخفیة، وحسب المادتین 
من التقنین المدني الجزائري، یتمثل في ثبوت حق المشتري في الرجوع على البائع بدعوى  381و

  :یمضمان العیب الخفي، وقد قید المشرع استعمال هذه الدعوى بكون العیب جسیما أو غیر جس

فإذا كان العیب جسیما بحیث لو علم به المشتري وقت البیع لما أقدم على الشراء، فیكون المشتري  - 
في هذه الحالة مخیراً بین رد المبیع المعیب وما أفاده منه إلى البائع، مضافاً إلیها المبالغ التي كان 

بة بتعویض عما أصابه سیطالب بها في حالة الاستحقاق الكلي، وبین استبقاء المبیع مع المطال
 .من ضرر بسبب العیب

أمّا إذا لم یكن العیب جسیما بحیث حتى ولو علم المشتري بوجوده في المبیع لأقدم على الشراء  - 
رغم ذلك، ولكن بثمن أقل من الثمن الذي اشتراه فعلا، فإنه في هذه الحالة لا یكون للمشتري سوى 

 .2سبب العیبأن یطالب البائع بتعویض عما أصابه من ضرر ب

بینما بالنسبة للآثار القانونیة التي یرتبها ضمان المطابقة، تكمن في ثبوت حق المشتري في 
المطالبة بالتنفیذ العیني للشيء المعقود علیه إن كان له محلاً، أو الفسخ مع التعویض في الحالتین إن 

لم یكن، فالمشتري یلتزم برد كان له مقتضى، ویترتب على فسخ العقد زواله بأثر رجعي، ویعتبر كأن 
المبیع، والبائع یلتزم برد الثمن المقبوض من المشتري مع تعویضه عما أصابه من ضرر جراء هذا 

                                                           

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض . 768، 767، مرجع سابق، ص ...عبد الرزاق السنهوري، الوسیط  - 1
 قابل، تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا یرد فیها الثمن للمشتري، نقض مدنيمالمصریة بأن دعوى الضمان هي دعوى تنفیذ ب

، مجموعة أحكام النقض المدني، السنة الخمسون، الجزء الثاني، الطعن رقم 1999جوان سنة  30مصري، بتاریخ 
  . 955، ص 188ق، القاعدة  61لسنة ) 5267(
  .61، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(محمد بودالي، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة  -  2
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، وفي هذا السیاق نجد أن القضاء الفرنسي قد حرص 1البیع الغیر مطابق لما تم الاتفاق علیه في العقد
مراعاة لاعتبارات العدالة ومبدأ حسن النیة  –ي على حمایة المشتري المستهلك في مواجهة البائع المهن

، حیث اعتبر أن العیوب الجسیمة المنسوبة للمبیع من قبیل إخلال - في إبرام العقود وتنفیذ الالتزامات
البائع بالتزامه بتسلیم شيء مطابق للمواصفات المتفق علیها في العقد، ومنح المشتري حق المطالبة 

اسب عند الاقتضاء، وذلك بعیدا عن الشروط المستعصیة الواجب توافرها بفسخ العقد أو التعویض المن
  .2في دعوى ضمان العیوب الخفیة

وفي الأخیر وبناء على ما سلف ذكره، یمكن القول بأن المشتري یملك حق الخیار بین اللجوء 
بة إلى دعوى ضمان العیوب الخفیة، وبین اللجوء إلى دعوى ضمان المطابقة خاصة في حالة صعو 

إثبات الشروط المتعلقة بدعوى ضمان العیوب الخفیة، وهو ما یمكن اعتباره ضمانة إضافیة لحمایة 
وفقا للقواعد الخاصة المتعلقة بحمایة المستهلك،  هلك سواء وفقا للقواعد العامة أوحقوق المشتري المست

للتنصل من مسؤولیته  وبذلك یصبح البائع المحترف محاصرا من جمیع النواحي، ولا یبقى له أي منفذ
  .على حد سواء المدنیة والجزائیة

  :من حیث نطاق التطبیق والحمایة /4

تشمل كافة عقود البیع  ضمان العیوب الخفیة تطبیق قواعد یرى جانب من الفقه الفرنسي أنّ 
مان أیا� كانت طبیعة الشيء المبیع عقاراً أو منقولاً، ودون النظر لصفة المتعاقدین، بینما قواعد ض

المطابقة ینحصر تطبیقها فقط على عقود البیع الخاصة بالمنقولات المادیة أو الأشیاء الاستهلاكیة في 
  .3العلاقة بین البائع المهني والمشتري المستهلك

الحمایة المكفولة للمستهلك بمقتضى ضمان المطابقة أوسع نطاقاً من الحمایة أن  غیر
ة، على اعتبار أن  حق المشتري في التمسك بضمان العیوب المكفولة له بموجب ضمان العیوب الخفی

المبیع غیر صالح للاستعمال العادي المخصص له من الخفیة یقتصر فقط على العیب الذي یجعل 

                                                           

  .20، 19، ص ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق -  1
  .142، 141ص  مرجع سابق، ،لخفیةحسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف والإعفاء من ضمان العیوب ا -  2

3  - Jean Calais – Auloy, « une nouvelle garantie pour l’acheteur : la garantie de 
conformité », op.cit, p 704. 
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ولو كان  في مواجهة البائع حتى تمسك بضمان المطابقةال للمشتري في حین یجوزبحسب طبیعته، 
، المتفق علیها في العقدللمواصفات  تبین عدم مطابقة المبیع ماإذا المبیع صالحا للاستعمال العادي، 

  .1الشراءالمشتري من وراء إقدامه على هذا ویتوقعه الذي كان ینتظره الخاص  لغرضلأو كان مخالفا 

ر، حیث لآخ التزام، فهي تختلف من الالتزامینأمّا عن مسؤولیة البائع في إطار تنفیذ هذین 
الخفاء، (  بضمان العیوب الخفیة بتوافر شروط العیب الخفي الالتزامیذ تقوم مسؤولیته في إطار تنف

بضمان  الالتزام، بینما تقوم مسؤولیته في إطار تنفیذ )جهل المشتري بهفي المبیع،  تأثیرالالقدم، 
، وهو ما یعني 2علیه في العقد الاتفاقوقت التسلیم غیر مطابق لما تم المطابقة إذا كان الشيء المبیع 

 لاستیفاءغیر كافیة ) المستهلك(دعوى ضمان العیوب الخفیة التي یمكن أن یمارسها المشتري أن 
 ، خاصة إذا علمنا أنبالنظر إلى الشروط القاسیة التي یتطلبها القانون في ضمان العیب الخفي حقوقه
، وهذا على خلاف ضمان )المستهلك(إثبات وجود العیب الخفي یقع على عاتق المشتري  عبء

إثبات المطابقة یقع على عاتق البائع المحترف، وما على المستهلك إلاّ أن  ة، حیث أن عبءمطابقال
  .، وهو ما نعتبره أكثر ضماناً لحقوقهیدلي أو یعلن بوجود عیب عدم المطابقة

  :تقادم الدعوىحیث من  /6

دة سنة خلال مكأصل عام تسقط دعوى ضمان العیوب الخفیة بالتقادم في القانون الجزائري 
، وهي مدة قصیرة مقارنة 3من التقنین المدني 383من وقت التسلیم الفعلي للمبیع طبقا لنص المادة 

ولعل الهدف من بمدة التقادم في دعوى الإبطال للغلط أو التدلیس أو دعوى الفسخ لعدم التنفیذ، 
على التوازن بین حفاظا أیضا و  ار المعاملات،الحفاظ على استقر وتحدیدها بسنة هو المدة تقصیر 

بما في ذلك صون مصلحة هذا الأخیر في عدم بقائه مهددا بالالتزام  ،مصالح المشتري والبائع
                                                           

  .17ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  -  1
حمایة "حسن عبد الباسط جمیعي،  :أنظر بهذا الصدد. تخرج من نطاق ضمان العیوب الخفیةالة حهذه ال - 2

، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونیة، السنة )"المستهلك في عقود الاستهلاك ءالحمایة الخاصة برضا(المستهلك 
  .1990 ، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مصر،13الثانیة عشر، العدد 

نفس الموقف اتخذه المشرع المصري بخصوص مدة تقادم دعوى ضمان العیوب الخفیة، وهي سنة تحتسب من  -  3
، في حین أن المشرع الفرنسي لم یحدد المدة المتعلقة بتقادم دعوى ضمان )ت م م 452المادة (وقت تسلیم المبیع 

  ).ت م ف 1648مادة ال(العیوب الخفیة، وإنما ترك أمر تقدیرها لقاضي الموضوع 
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واتقاء لضیاع أدلة إثبات العیب الخفي، وهو ما یصب في  بالضمان إلى وقت طویل وغیر معلوم،
  .1مصلحة كل منهما البائع والمشتري على السواء

ى ضمان المطابقة، فإن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تحدیدها بینما بالنسبة لمدة تقادم دعو 
، بل تستخلص من الأحكام بأحكام خاصةأصلا بمدة معینة لسبب واحد، هو عدم تنظیم المطابقة 

وما بعدها من التقنین المدني، ولما كان الأمر كذلك  379المتعلقة بضمان العیوب الخفیة طبقا للمادة 
هذا و ، ان العیوب الخفیة المحددة بسنة تسري على دعوى ضمان المطابقةفإن مدة تقادم دعوى ضم

تسقط دعوى ضمان المطابقة في القانون حیث  2 شرع الفرنسي ونظیره المصري،على خلاف الم
 سنة في البیوع المدنیة،) 30(سنوات في البیوع التجاریة، وثلاثین ) 10(الفرنسي بالتقادم بمضي عشر 

سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه طبقا للقواعد ) 15(ي بمضي خمسة عشر وفي القانون المصر  3
   .العامة في القانون المدني المصري

وفي هذا السیاق یرى بعض فقهاء القانون الفرنسي أنه یمكن فض النزاع بین دعوى الفسخ لعدم 
  :4الآتيالمطابقة ودعوى ضمان العیوب الخفیة بالاستعانة بالقواعد الثلاث على النحو 

إذا كان العیب ظاهراً عند التسلیم وأبدى المشتري تحفظه علیه، فإنه یستطیع أن یطلب فسخ العقد  - 
 .بسبب عدم المطابقة

إذا كان من المستحیل اكتشاف العیب عند التسلیم من قبل المشتري الحریص الذي یبذل العنایة  - 
 .اللازمة، فیكون من حقه المطالبة بضمان العیوب الخفیة

كان العیب قابلا للظهور والانكشاف وقت الفحص وعند التسلیم، ولكنه بقي مجهولا للمشتري  إذا - 
بسبب إهماله وتقصیره في إجراء الفحوصات اللازمة، فإن تسلم المبیع یمنع المشتري من المطالبة 
اً بالفسخ لعدم المطابقة، كما لا یثبت له الحق في ضمان العیوب الخفیة، لأن العیب لم یكن خفی

 .أو مستتراً 
                                                           

  .62، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(محمد بودالي، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة  -  1
2 - François Collart-Dutilleul ET Philippe Delebecque, op.cit, p 203. 

    .767، مرجع سابق، ص ...عبد الرزاق السنهوري، الوسیط  -  3
  .21، 20رجع سابق، ص ممدوح محمد علي مبروك، م -  4
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  ضمان المطابقة والالتزام بضمان صلاحیة المبیع للعملالالتزام ب: ثانیا

الالتزام بضمان صلاحیة المبیع للعمل التزاما اتفاقیا یحدد نطاقه ومعالمه التصرف  یعد
 القانوني المنشيء له، وهو التزام استثنائي یرد على عقد البیع، كما أنه یعد ضمان إضافي لا ینشأ إلاّ 
بالنص علیه صراحة في العقد، ویعتبر هذا الالتزام من وجهة نظر البعض تشدیدًا لضمان العیوب 
الخفیة الذي ینص علیه القانون، ولا یقوم هذا الالتزام ولا یرتب آثاره إلاّ بالاتفاق علیه صراحة بین 

  .1الأطراف ضمن بنود العقد

إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع :"أنّهمن التقنین المدني الجزائري على  386تنص المادة 
للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فیها فعلى المشتري أن یُعلم البائع في أجل شهر من یوم ظهوره وأن 

  ".یرفع دعواه في مدة ستة أشهر من یوم الإعلام، كل هذا ما لم یتفق الطرفان على خلافه

التزام صلاحیة المبیع للعمل هو  یستشف من خلال نص المادة أعلاه، أنّ الالتزام بضمان
بضمان صلاحیة المبیع للعمل خلال مدة معلومة ومحددة في  البائع للمشتري یلتزم، بموجبه اتفاقي

الصلاحیة خلال هذه المدة فیجب على  في المبیع من حیث فإذا ظهر خلل أو عیببنود العقد، 
ل شهر من یوم ظهوره للتكفل بإصلاحه، المشتري أن یقوم بإعلام البائع بهذا الخلل أو العیب في أج

لطلب المشتري فإنّ لهذا الأخیر في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء  بولم یستجیأمّا إذا تعنت البائع 
أشهر تحتسب من یوم إعلامه بالعیب أو ) 06(لاستفاء حقه برفع دعوى ضد البائع خلال مدة ستة 

   .ناك اتفاق على خلاف ذلكالخلل الذي أصاب صلاحیة المبیع، ما لم یكن ه

یعد ضمانا إضافیا یضمنه البائع إلى جانب ضمان العیوب  2وضمان صلاحیة المبیع للعمل
 الخفیة، وهو ما یعني أنّ المدة التي یتم تعیینها أو تحدیدها في العقد لضمان صلاحیة المبیع للعمل

ن العیوب الخفیة والمحددة بسنة القانونیة المخصصة لضما الآجالیجب أن یبدأ سریانها بعد انقضاء 
، أمّا للمشترينطاقًا یحقق حمایة أوفر وأوسع  الأمر الذي من شأنه أنیتم احتسابها من وقت التسلیم، 

                                                           

، )دراسة مقارنة(الالتزام بضمان المطابقة في عقود الاستهلاك التقلیدیة والالكترونیة  أسامة عبد الرزاق جمیل، -  1
  .75، ص 2017، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، مصر، )غیر منشورة(رسالة دكتوراه 

مشار إلى هذا . بكل جوانبها الضروري منها والتكمیليأداء الجهاز للوظیفة المرجوة منه : یقصد بالصلاحیة للعمل - 2
  .77أسامة عبد الرزاق جمیل، مرجع سابق، ص  :التعریف في مؤلف
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عن وقت تحقق هذا الضمان فإنه یتحقق بمجرد حدوث أي خلل أو عیب یؤدي إلى عدم صلاحیة 
  .المبیع خلال مدة الضمان

فهو یعد من الالتزامات الأصلیة  - وفقا للقواعد العامة – المطابقةبینما بالنسبة للالتزام بضمان 
ضمان و ضمنًا،  في العقد صراحة أوعلیه الناشئة عن عقد البیع، كما قد ینشأ باتفاق الأطراف 

تطابق الشيء المبیع المسلم فعلا یتحقق لمجرد عدم  -على خلاف ضمان الصلاحیة –المطابقة 
وهذا یعد وجها من  یه في العقد وقت البیع، ویتم تقدیره وقت التسلیم،مع ما تم الاتفاق علللمشتري 

على أوجه الاختلاف بین الالتزامین، إضافة إلى ذلك أنّ الالتزام بضمان الصلاحیة یقتصر فقط 
في فقرتها الأولى من القانون رقم  13وهو ما تؤكده المادة  البضائع أو السلع ذات الطابع الصناعي،

یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا "بحمایة المستهلك، حیث نصت على أنّه المتعلق 03- 09
  ".أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون آلةأو أداة أو 

ذات الطابع الصناعي  أو السلع في حین أنّ الالتزام بضمان المطابقة یشمل كل من البضائع
د الغذائیة وغیرها من المواد الأخرى التي تندرج ضمن الحاجیات والمتطلبات وغیر الصناعي مثل الموا

خاصة بعد تنظیم الالتزام بالمطابقة  المستهلك، وهو ما یعد بالأمر المنطقي والسلیم الیومیة للمشتري
ضف منه،  12و 11المذكور أعلاه من خلال المادتین  03- 09بقواعد خاصة بموجب القانون رقم 

في القانون المدني، والمألوفة عن تلك الواردة  هذا القانون جاء بمصطلحات جدیدة تختلف إلى ذلك أنّ 
فبعدما كان محل الالتزام بضمان المطابقة یشتمل على المبیع في عقد البیع، فقد أصبح في ظل 

ة الفقر (یشتمل على المنتوج في عقد الاستهلاك، والمنتوج حسب المادة الثالثة  03- 09القانون رقم 
، في "كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانًا:" من ذات القانون هو) 10

كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو :"بأنها) 17الفقرة (حین تعرف السلعة حسب نفس المادة 
      ".مجانًا

مان المطابقة یشمل وعلیه، ومن خلال التعریف الوارد بشأن السلعة، فإنّ نطاق الالتزام بض
ومفهوم الشيء المادي یحمل في مضمونه معنًا واسعًا فهو یشمل كل ما یعتبر  جمیع الأشیاء المادیة،

من الأشیاء المادیة من سلع غذائیة مثل المواد الغذائیة وغیر الغذائیة مثل مواد التنظیف والتجمیل 
لمستهلك، إضافة إلى تلك السلع كیة لالاستهلا حاجیاتالوغیرها من المواد الأخرى التي تدخل ضمن 
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التي تكتسي الطابع الآلي أو الصناعي مثل السیارات أو الآلات أو الأجهزة أو العتاد، وبعبارة أخرى 
المعدة للاستهلاك أو الاستعمال البشري أو ادي یشمل جمیع المنقولات المادیة أن مفهوم الشيء الم

     .الحیواني

المذكور أعلاه  03- 09من الالتزامین في ظل القانون رقم  وفي الأخیر نشیر إلى أن كل
أصبح من ضمن الالتزامات القانونیة، أي بمعنى أنّ القانون هو مصدر وأساس كلاهما هذا من جهة، 

، وهو ما لم على حد سواء ومن جهة أخرى أنّ نطاق تطبیق كلاهما یشمل كل من السلع والخدمات
  . المنصوص علیها في التقنین المدني الجزائري مةیكن موجودا في إطار القواعد العا

  المطابقة ونظام الغلط في المبیع الالتزام بضمان :ثالثا

بضمان المطابقة والغلط في المبیع من عدة جوانب كما سیأتي  الالتزامیمكن التمییز بین 
  .توضیحه

  :من حیث المفهوم /1

لوهم الذي یتكون في ذهن المشتري إن المقصود بالغلط الناتج عن صفة المبیع، هو ذلك ا
، كأن یتوهم المشتري 1على نحو یجعله یتصور حالة المبیع على غیر حقیقته مما یدفعه إلى التعاقد

بوجود صفة جوهریة في المبیع تكون هي الدافع إلى التعاقد، ثم یتضح بعد التسلیم أن الصفة التي كان 
ودة،  في حین أن المقصود بعدم المطابقة، هو عدم یتوهم أو یعتقد وجودها في ذلك المبیع غیر موج

المبیع  الحاصل فيمطابقة الشيء المبیع للمواصفات والشروط القانونیة والتنظیمیة، أو ذلك الاختلاف 
  .2وقت التسلیم وبین ما تم الاتفاق علیه في العقد

ا عدم ، بینم)المشتري(فإن الغلط یعد حالة نفسیة تلتصق بالشخص  ،وعلى هذا الأساس
المطابقة هي حالة مادیة یكون موضوعها الشيء المبیع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قیام حالة 
الغلط في المبیع تفترض أن یكون المبیع المسلم للمشتري من قبل البائع هو نفس المبیع الذي تم 

م تختلف عنها وقت التعاقد علیه، بینما قیام حالة عدم المطابقة تفترض أن حالة المبیع وقت التسلی

                                                           

  .21مدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص م -  1
  .22نفس المرجع، ص  -  2
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التعاقد، لأن قیام حالة عدم المطابقة من عدمها تكون وقت التسلیم لا وقت التعاقد، وهو ما یعني أن 
المشتري لا یمكنه أن یؤسس حقه في طلب مطابقة المبیع بناء على حالة المبیع وقت البیع، والذي قد 

ا في العقد، بل یجب علیه أن ینتظر إلى یكون مطابقا أو غیر مطابق للمواصفات التي تم الاتفاق علیه
غیر وقت البیع بتوفیر ) وقت التسلیم(حین وقت التسلیم، لأن البائع بإمكانه أن یلتزم في وقت لاحق 

  .1المبیع وبالمواصفات التي تم الاتفاق علیها في العقد

  :من حیث زمن وقوع العیب /2

السبب، وركن الرضا یعد من أهم  یقوم العقد كأصل عام على أركان ثلاث، الرضا، المحل،
هذه الأركان لقیام العقد وانعقاده، وركن الرضا كما هو معروف یستلزم توافر شروط صحته، والتي من 
بینها خلو الإرادة من جمیع العیوب، ویكون ذلك وقت تكوین العقد، ولما كان الغلط من بین هذه 

، في حین أن العیب 2حلة  إبرام العقد وتكوینهالعیوب، فإن ذلك یعني أن الغلط یصیب الإرادة في مر 
، هذا وفقا 3الناتج عن عدم المطابقة لا یمكن أن یتحقق إلاّ بعد تنفیذ العقد وبالتحدید وقت التسلیم

للقواعد العامة، بینما في القواعد الخاصة بحمایة المستهلك یمكن تحقق عیب عدم المطابقة حتى قبل 
) المنتوج(علاقة الاستهلاكیة، وذلك في حالة ثبوت عدم مطابقة المبیع تنفیذ العقد وخارج عن إطار ال

للمواصفات والشروط القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال الإنتاج وقبل عرض المنتوج 
  .للاستهلاك

  :من حیث الجزاء وتقادم الدعوى /3

لتمسك بطلب إبطال من بین الآثار المترتبة عن وجود عیب الغلط، ثبوت الحق للمشتري في ا
، وتسقط دعوى الإبطال للغلط 4من التقنین المدني الجزائري 83و 81وذلك وفقا لنص المادتین  العقد،

 وبانقضاءمن الیوم الذي ینكشف فیه الغلط،  سنوات) 05(ا لم یتمسك بها المشتري خلال خمس إذ
                                                           

  .250، 249عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص  -  1
  .249نفس المرجع، ص  -  2
  .23علي مبروك، مرجع سابق، ص  ممدوح محمد -  3
) ت م ف 1110(، والمشرع الفرنسي )ت م م 120المادة (نفس الموقف الذي تبناه كل من المشرع المصري  - 4

  .بخصوص الآثار المترتبة عن تعیب الإرادة بعیب الغلط
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، وهذا 1ن المدني الجزائريمن التقنی 101، طبقا لنص المادة من وقت تمام العقد واتسن )10(عشر 
، هذا بشأن مدة تقادم دعوى الإبطال للغلط المشرع المصري ونظیره الفرنسي  على خلاف ما أخذ به

  .بالنسبة لعیب الغلط

أما بالنسبة للعیب الناتج عن عدم المطابقة فالأمر یختلف، إذ یثبت للمشتري حق الخیار بین 
الفسخ في حالة عدم تنفیذ الالتزام بالمطابقة أو استحالة طلب التنفیذ العیني لمحل العقد، أو طلب 

التنفیذ، دون الإخلال بحقه في التعویض في كلتا الحالتین، إن كان له مقتضى، هذا وفقا للقواعد 
یتقرر للمشتري  )قوانین الاستهلاك(، بینما في إطار القواعد الخاصة بحمایة المستهلك 2العامة

ن رد الشيء المبیع الغیر مطابق إلى البائع واستبداله بشيء مطابق، أو المستهلك الحق في الخیار بی
  .3رده واسترداد الثمن دون أن یتحمل أیة نفقات إضافیة

فإن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه  - كما سلف الذكر –أما عن تقادم الدعوى لعدم المطابقة 
قة بضمان العیوب الخفیة وفقا للقواعد المسألة، وإنما یمكن استخلاص ذلك من خلال الأحكام المتعل

یتم احتسابها من  كأصل عام العامة، وعلى هذا الأساس فإن مدة تقادم دعوى عدم المطابقة هي سنة
من التقنین  383ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول طبقًا لنص المادة  ،یوم تسلیم الشيء المبیع

لمصري ونظیره الفرنسي كما رأینا سابقا بخصوص تقادم وهذا على خلاف المشرع االمدني الجزائري، 
   .دعوى ضمان المطابقة

الغلط في نظام بضمان المطابقة و  الالتزامرغم الفروق السابقة التي تبرز أوجه التمییز بین 
المبیع، فإنه قد یحدث اللبس بین عدم المطابقة والغلط في صفة جوهریة في الشيء المبیع، وذلك في 

                                                           

شرع الجزائري بخصوص مدة لقد تبنى كل من المشرع المصري ونظیره الفرنسي موقفا مغایرا عن ذلك الذي تبناه الم -  1
سنوات من الیوم الذي ینكشف فیه ) 05(تقادم دعوى الإبطال للغلط، فإذا كان المشرع الجزائري قد حصرها بین خمس 

سنوات من وقت تمام العقد، فإن كل من المشرع المصري ونظیره الفرنسي قد حدد مدة تقادم دعوى ) 10(الغلط وعشر 
سنة من وقت تمام العقد، ) 15(ات من الیوم الذي ینكشف فیه الغلط، وخمسة عشر سنو ) 03(الإبطال للغلط بثلاث 

  .من التقنین المدني الفرنسي 1110من التقنین المدني المصري، والمادة  140و 120أنظر بهذا الخصوص المادتین 
  .ین المدني المصريمن التقن 205/2و 203/1من التقنین المدني الفرنسي، والمواد  1184و 1147أنظر المواد  -  2
  . من قانون الاستهلاك المصري 8/1من قانون الاستهلاك الفرنسي، والمادة  121/16أنظر المادة  -  3
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اتفق البائع والمشتري على الغرض والمجال المخصص للمبیع، وتوقع المشتري وقت البیع  حالة ما إذا
أن یكون المبیع وقت التسلیم مشتملا على المواصفات التي تحقق غرضه من الشراء، وكان توقعه 
: معقولا ومشروعا، ثم تبین وقت التسلیم تخلف هذه المواصفات، وهنا یطرح الإشكال على النحو التالي

هل یثبت للمشتري الحق في طلب إبطال عقد البیع للغلط في الصفات الجوهریة للشيء المبیع ؟ أم 
  یطالب بفسخ العقد لعدم المطابقة ؟

یرى بعض فقهاء القانون الفرنسي أنه إذا لم یتوافر في المبیع المواصفات التي  ،في هذا السیاق
ستهلك الحق في طلب الفسخ العقد لعدم تنفیذ وجودها فیه، ثبت للم) المستهلك(كان یتوقع المشتري 

البائع لالتزامه بضمان المطابقة، طالما كان توقع المشتري معقولا ومشروعا، وكان حسن النیة، أي 
بمعنى أنه كان یعتقد بصورة مقبولة ومشروعة أن المواصفات المتعلقة بالغرض من الشراء داخلة في 

  .1نطاق العقد

المشتري یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، ویراعى في  وتقدیر مدى مشروعیة توقع
ذلك ظروف التعاقد وملابساته والبیانات المقدمة من البائع أو المنتج في الإعلانات أو الملصقات 

  .2الخاصة بالشيء المبیع

بینما یرى جانب آخر من الفقه والقضاء أن الاتفاق على محل العقد ولو ضمنیا بالاشارة إلى 
رض أو الاستخدام الذي یخصص المبیع من أجله، لا یهدف فقط إلى التعریف بهذا المحل في حد الغ

ذاته، وإنما یهدف أیضا إلى تحدید الخصائص والمواصفات أو الممیزات التي یتطلبها المشتري 
  .3المستهلك فیه، فإذا لم تتوافر هذه المواصفات ثبت للمشتري الحق في طلب إبطال العقد

یر یمكن القول بأن نظام الغلط لا یوفر الحمایة الكافیة للمشتري المستهلك، لأن وفي الأخ
أغلب التشریعات بما فیها التشریع الجزائري تشترط شروطا معینة في تحقق عیب الغلط لابد من 

                                                           

 .25ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Jean Calais – Auloy, op.cit, p 705.                    

مرجع ، "ء المستهلك في عقود الاستهلاكرضابحمایة الخاصة یة المستهلك، الحما"حسن عبد الباسط جمیعي،  -  3
  .293، 292، ص سابق
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أن یكون الغلط جوهریا، وأن یكون الغلط هو ( 1توافرها حتى یثبت للمشتري حقه في طلب إبطال العقد
، وهذه الشروط یصعب إثباتها في الكثیر 2)إلى التعاقد، وأن یكون الغلط متصلا بالمتعاقد الآخر الدافع

من الأحیان، لأن الإثبات في هذه المسائل ینصب على وقائع نفسیة لا مادیة، مما یجعلها مستعصیة 
ملك المشتري، علاوة على أن القاضي ی عاتق على وصعبة الإثبات، خاصة أن عبء إثباتها یقع

السلطة التقدیریة الواسعة في إقرار هذه الشروط وتحققها من عدمها، في حین أنه یكفي لطلب الفسخ 
لعدم تنفیذ البائع المهني لالتزامه بالمطابقة أن یثبت المشتري وجود اختلاف بین الشيء المبیع المسلم 

ة وسائل الإثبات، لأن الإثبات وما كان متفقا علیه في العقد، وللمشتري في هذه الحالة أن یستعین بكاف
وعلى البائع إذا أراد نفي مسؤولیته أن یثبت العكس، أي أن یثبت بأنّ هنا ینصب على وقائع مادیة، 

  .المبیع كان مطابقًا لما تم الاتفاق علیه في العقد وإلاّ كان مسؤولا

وكافیة في توفیر نخلص إلى أن الالتزام بضمان المطابقة یعد ضمانة فعالة  ،بناء على ما تقدم
الحمایة اللازمة  للمشتري المستهلك، لاسیما في إطار القواعد الخاصة بحمایة المستهلك، وهذا على 
خلاف نظام الغلط المعمول به في القواعد العامة الذي تشوبه الكثیر من الإشكالات والنقائص بالنظر 

وقاصرا على توفیر الحمایة الكافیة لشروطه المستعصیة ومسألة الإثبات، مما یجعله نظاماً عاجزا  
  .واللازمة التي ینشدها المستهلك، لاسیما في ظل التطور والتنوع الرهیب الذي یشهده قطاع الإنتاج

اصة بحمایة تمییز الالتزام بالمطابقة عن غیره من الالتزامات وفقا للقواعد الخ: الفرع الثاني
  المستهلك

الذي فرضه المشرع بموجب قانون حمایة  -الدراسة موضوع –بالمطابقة  الالتزامإلى جانب 
، هناك )الخ...المنتج، المهني، المحترف، التاجر (على عاتق المتدخل  03-09المستهلك رقم 

التزامات أخرى منها الالتزام بسلامة المنتوجات، والالتزام بأمن المنتوجات، الالتزام بالإعلام، الالتزام 
قد  فإنها ،الناحیة التنظیمیة والقانونیة كانت مستقلة عن بعضها من بالضمان، فهذه الالتزامات إذا

في بعض الأحیان خاصة  حیث یصعب الفصل بینهما ،فیما بینها من الناحیة العملیةوتتشابك تتداخل 
لذا یقتضي الأمر الوقوف على تحدید ، الاستهلاكیة اتعلاقالعن  ةناتجال اتنزاعتلك الفي حالة وقوع 

                                                           

  . 121قرواش رضوان، مرجع سابق، ص  -  1
  .من التقنین المدني الجزائري 82و 81أنظر المادتین  -  2
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، )أولا( لاسیما الالتزام بسلامة المنتوجات ،لتزامات وتمییزها عن الالتزام بالمطابقةماهیة هذه الا
  .)ثانیا( والالتزام بأمن المنتوجات

  المنتوجات سلامةب الالتزامو المنتوجات  مطابقةب الالتزام :أولا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03- 09في ظل القانون رقم الجدیدة  الالتزاماتمن بین 
حمایة للمستهلك باعتباره یعد البائع المهني أو المحترف المتدخل أو التي تقع على عاتق و  لغش،ا

بضمان  الالتزام، نجد المطابقةضمان ب الالتزامعلى غرار الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة، و 
إلزامیة النظافة " تحت عنوان  ، الذي ورد في الفصل الأول من الباب الثاني1سلامة المنتوجات الغذائیة

، أن المركب ولعل الشيء الملاحظ من خلال هذا العنوان ،"الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتهاوالنظافة 
، إلاّ أنه یمكن اعتباره عنوان واحدوأدرجهما ضمن  مختلفین التزامینجمع بین قد المشرع الجزائري 

ن، أي أن كلاهما یخدم الآخر، بحیث لا متلازمی الالتزامینبالأمر المنطقي والمقبول على أساس أن 
منتوجات سلیمة بدون احترام معاییر وقواعد النظافة والنظافة الصحیة المعمول بها  وجود یمكن تصور

  .المنتوجات للاستهلاكوخلال مرحلة وضع  مجال الإنتاج في

یجب :" السالف الذكر على أنه 03- 09من القانون رقم ) الفقرة الأولى(تنص المادة الرابعة 
هر على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك احترام إلزامیة سلامة هذه المواد، والس

بضمان سلامة  الالتزام، باستقراء بسیط لهذه الفقرة نقول بأن "على أن لا تضر بصحة المستهلك
مشرع من وراءه إلى یهدف ال، )المتدخل(ائع المهني أو المحترف المنتوجات الذي یقع على عاتق الب

بضمان المطابقة أین یرمي المشرع من  الالتزام حمایة المصالح الصحیة للمستهلك، وهذا على خلاف
بالسلامة یقتصر فقط  الالتزاممعا، كما أن  والاقتصادیةخلاله إلى حمایة مصالح المستهلك الصحیة 

 الالتزاملى الخدمات، بینما نطاق دون أن یمتد نطاقه إ) المنتوجات أو المواد الغذائیة(على السلع 
  .یشمل كل من السلع والخدمات على حد سواءبضمان المطابقة أوسع، بحیث 

                                                           

ضمن  ،ة المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمای 03- 09لقد نظم المشرع الالتزام بضمان السلامة في القانون رقم  - 1
، وهو بذلك "إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها:"ن الباب الثاني منه، تحت عنوانالفصل الأول م

یجمع بین التزامین اثنین في التزام واحد، الالتزام بالنظافة والالتزام بالسلامة، على خلاف ذلك بالنسبة للالتزام بضمان 
  .عن بقیة الالتزامات الأخرى) الفصل الثالث من الباب الثاني(في هذا القانون بشكل مستقل  المطابقة الذي ورد تنظیمه



تحدید ماھیة الالتزام بالمطابقة : الفصل الأول  
 

  59  

 

بضمان سلامة المنتوجات الغذائیة  والالتزامبضمان المطابقة  الالتزامویمكن أیضا التمییز بین 
ابقة یتقرر بناء بضمان المط الالتزاممن حیث العیب الموجب للضمان، فالعیب الموجب للضمان في 

على مدى مطابقة المنتوج للمواصفات والشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، وكذا المتطلبات الصحیة 
، في حین أن 1والأمن الخاصة به، وأیضا للرغبات المشروعة للمستهلك السلامةشروط  والبیئیة و

عن الآثار الناتجة  نظر إلىت یتقرر بالبضمان سلامة المنتوجا الالتزامالعیب الموجب للضمان في 
عیب خفي على  انطوائهأو  ،استهلاك المنتوج، وهذه الآثار یمكن حصرها في وجود نقص في المنتوج

وعلى هذا الأساس تقوم ، 2مصالحه المادیة والمعنویةو بما قد یؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك 
     .المطابقة أو في حالة ضمان السلامة في الضمان، سواء في حالة ضمان) المتدخل(مسؤولیة المنتج 

من ذات ) الفقرة الأولى(بضمان السلامة، تنص المادة الخامسة  الالتزامودائما في إطار 
یمنع وضع مواد غذائیة للاستهلاك، تحتوي على ملوث بكمیة غیر مقبولة، بالنظر :" القانون على أنه

  ".الجانب السام لهإلى الصحة البشریة والحیوانیة وخاصة فیما یتعلق ب

قد وسع من نطاق المنتوجات أو المواد الغذائیة، نلاحظ أن المشرع  ،من خلال هذه المادة
بحیث یقصد بالمواد الغذائیة تلك الموجهة سواء للاستهلاك البشري أو الحیواني، وهو ما یعني أن 

 بالالتزامنطاقا مقارنة سع أو من حیث الفئات المشمولة بالحمایة  الالتزامنطاق الحمایة من خلال هذا 
، هذا یقتصر فقط على حمایة الأشخاص دون أن یطال فئة الحیوانات الأخیربالمطابقة، حیث أن هذا 

فالأمر یختلف كذلك، إذ أن  من ناحیة نطاق الحمایة، أمّا من ناحیة موضوع أو محل الحمایة
                                                           

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09من القانون رقم  11، والمادة )18الفقرة (أنظر المادة الثالثة  -  1
كل منتوج خال من أي نقص : بالمنتوج السلیمیقصد  ،03-09من القانون رقم ) 11الفقرة (وفقا لنص المادة الثالثة  - 2
ومن هذا المنطلق . أو مصالحه المادیة والمعنویة/ أو عیب خفي یضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/و

كل منتوج یعتریه نقص أو عیب خفي ینتج عنه الإضرار  بصحة : وبمفهوم المخالفة فإن المنتوج الغیر سلیم هو
 الالتزاممادیة والمعنویة، وعلى هذا الأساس یمكن القول مبدئیا بأن العیب الموجب للضمان في المستهلك ومصالحه ال

بضمان العیوب الخفیة، بینما  الالتزامبضمان سلامة المنتوج یخضع لنفس الأحكام المقررة للعیب الموجب للضمان في 
  .ابقةبضمان المط الالتزامهذا الوضع لا یسري على العیب الموجب للضمان في 

غیاب كلي أو وجود في مستویات مقبولة وبدون خطر، ):"الفقرة السادسة(لنفس المادة كما یقصد بالمنتوج السلیم وفقا  -
مضرا بالصحة في مادة غذائیة لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبیعیة أو أیة مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج 

  ".بصورة حادة أو مزمنة
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فقط على السلع دون الخدمات، بل  بضمان السلامة یقتصر الالتزامالمنتوجات المشمولة بالحمایة في 
  .1على السلع أو المواد الغذائیة فقط، وبشكل محددوالأكثر من ذلك أنه یقتصر 

 الالتزام بضمان السلامة،في  تخرج من نطاق الحمایة غذائیةالغیر وبهذا فإن السلع أو المواد 
بما  كل من السلع والخدمات، بضمان المطابقة، تشمل الالتزامبینما المنتوجات المشمولة بالحمایة في 

على نحو  الالتزامینجوهري بین  اختلافوبدون تحدید، وهذا یعد  غذائیةالغیر فیها السلع الغذائیة و 
في البائع المهني  المنتج أو تحدید كل من حقوق المستهلك ومسؤولیة، فضلا عن یسمح بالتفرقة بینهما

       .التي تنشأ بینهما الاستهلاكیةإطار العلاقة 

بالسلامة، إلا أنه یوجد  والالتزامبضمان المطابقة  الالتزامالمبین أعلاه بین  الاختلافرغم 
جزء لا یتجزأ من المطابقة، وهو ما یستخلص من نص المادة بالسلامة  فالالتزامتداخل فیما بینهما، 

منتوج موضوع استجابة كل :" من ذات القانون، عندما عرفت المطابقة بأنها) 18الفقرة (الثالثة 
للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة، والسلامة والأمن 

 حتى ولو كان التزاما مستقلا بذاته، غیر أنه قد بضمان المطابقة الالتزام ، وهو ما یعني أن"الخاصة به
توفیر الحمایة الكافیة  یساهم في وهذا من شأنه أنالسلامة، بضمان  الالتزامفي نفس الوقت  یستغرق

  .لحمایة جمیع مصالح المستهلكواللازمة 

  بضمان أمن المنتوجات الالتزامو  المنتوجات مطابقةب الالتزام :ثانیا

المتعلق بحمایة  03- 09بضمان أمن المنتوجات في القانون رقم  الالتزاملقد نص المشرع على 
إلزامیة أمن " تحت عنوان  من الباب الثاني منه  الفصل الثانيالمستهلك وقمع الغش، من خلال 

یجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك :" أنه منه على 9إذ تنص المادة " المنتوجات
مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة 

                                                           

المشمولة بالحمایة في إطار تنفیذ الالتزام بضمان السلامة ) السلع الغذائیة(هوم ونطاق المنتوجات یأتي تحدید مف - 1
كل مادة معالجة :"عرفت المادة الغذائیة بأنها حیث، 03- 09من القانون رقم ) الفقرة الثانیة(بناء على نص المادة الثالثة 

یوان، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ، وكل المواد أو معالجة جزئیا أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو الح
المستعملة في تصنیع الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو مواد التجمیل أو 

  ".مواد التبغ
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العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها  المستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط
  ".من قبل المتدخلین

في إطار عرض ) المتدخل(نلاحظ أن المشرع فرض على المنتج  ،باستقراء هذه المادة
بضمان أمن هذه المنتوجات، وذلك بالنظر إلى الاستعمال المشروع  أن یلتزممنتوجاته للاستهلاك 

وذلك وفق یمس بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه،  ها على أي ضرر، وعدم إنطوائ1المنتظر منها
  .قعها من قبل المتدخلینالشروط العادیة للاستعمال أو بعض الشروط الأخرى التي یمكن تو 

أنها  ن أمن المنتوجات، إذالإلتزام بضما تحدد مضمونمن ذات القانون، فإنها  10أمّا المادة 
حیث ، 2ه للاستهلاك، احترام القواعد المتعلقة بأمن المنتوجتوجب على كل متدخل قبل عرض منتوجات

یتعین على كل متدخل احترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه للاستهلاك فیما : " جاء فیها على أنه
  :المسائل التالیة یخص

 المنتوج وتركیبته وتغلیفه، وشروط تجمیعه وصیانته،ممیزات  - 

 لأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات،مدى تأثیر المنتوج على المنتوجات ا - 

                                                           

بمدى توافقها مع ما ینتظره لقد ربط المشرع الالتزام بضمان أمن المنتوجات بالاستعمال المشروع المنتظر منها، أي  -  1
المستهلك من استعمال مشروع لهذه المنتوجات، وهو ما یعني أن رغبة المستهلك المشروعة هي دائما المعیار المحدد 

  . والفاصل في تقدیر مدى التزام المتدخل بتنفیذ مختلف الالتزامات المفروضة على عاتقه
ترتبط بتنفیذ بعض المفاهیم  التي من شأنها أن رق إلى تحدید في إطار الالتزام بضمان أمن المنتوجات، نتط -  2

بحمایة المستهلك وقمع الغش، یقصد بأمن المتعلق  03- 09وتجسید هذا الالتزام، فحسب المادة الثالثة من القانون رقم 
ما یسمح به  هو البحث عن التوازن الأمثل بین كل العناصر المعنیة بهدف تقلیل أخطار الإصابات في حدود":المنتوج

كل منتوج في شروط استعماله العادیة أو الممكن توقعها، بما في ذلك المدة، لا :"ویقصد بالمنتوج المضمون". لعملا
یشكل أي خطر أو یشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى 

كل منتوج لا یستجیب لمفهوم المنتوج المضمون :" د بمنتوج خطیرویقص". حمایة عالیة لصحة وسلامة الأشخاص
  ". المحدد أعلاه

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، الصادر  203-12أمّا المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي رقم 
تعتبر كل :"توجات المضمونة بقولهاعرف المن، فإنها ت03- 09من القانون رقم ) الفقرة الأخیرة(تطبیقا للمادة العاشرة 

   ".وص علیه في التنظیم المعمول بهسلعة أو خدمة مضمونة عندما تكون مطابقة لمتطلبات الأمن، كما هو منص
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عرض المنتوج ووسمه والتعلیمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أو  - 
 المعلومات الصادرة عن المنتج،

 .فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج، خاصة الأطفال - 

  ".أمن المنتوجات عن طریق التنظیمتحدد القواعد المطبقة في مجال  - 

بضمان أمن المنتوجات قد یتشابه إلى  الالتزامأن موضوع  ،ما یلاحظ من خلال هذه المادة إنّ 
إلاّ أنه یمكن التمییز بین الالتزامین من نواحي عدة، لاسیما من ، بضمان المطابقة الالتزامحد ما مع 

بضمان أمن المنتوجات، هو مطابقة المنتوج للشروط  امبالالتز حیث المفهوم ومجال التطبیق، فالمقصود 
لاسیما ما  - ، بینما یقصد بالالتزام بضمان المطابقة 1والقواعد المعمول بها في مجال أمن المنتوجات

   .، هو استجابة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك- من ذات القانون 11تضمنته المادة 

بضمان  الالتزامأمن المنتوجات، وإن كان یتفق مع  بضمان الالتزامأمّا عن مجال تطبیق 
بضمان المطابقة  الالتزامالمطابقة من حیث أن كلاهما ینصب على المنتوج، إلاّ أن نطاق المنتوج في 

بضمان أمن المنتوجات  الالتزامجاء على إطلاقه أي بدون تحدید، بینما نطاق المنتوج في إطار تنفیذ 
المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  203- 12لما ورد في المرسوم رقم  هو محدد النطاق، وذلك طبقا

، حیث تستثنى المنتوجات العتیقة والتحف والمنتوجات الغذائیة الخام الموجهة للتحویل، 2أمن المنتوجات
والبیوسیدات والأسمدة والأجهزة الطبیة، والمواد والمستحضرات الكیمیائیة، التي تخضع لأحكام تشریعیة 

سلع (بضمان أمن المنتوجات، تلك المنتوجات  الالتزامكذلك تستثنى من تنفیذ . 3نظیمیة خاصةوت
تستند إلى نصوص تنظیمیة أو  بها التي تكون محمیة أو خاضعة لتعلیمات أمن خاصة) وخدمات

                                                           

ة المتعلق بحمای 03- 09من القانون رقم ) 18الفقرة (إن مفهوم المطابقة المنصوص علیه في المادة الثالثة  - 1
ي فقط مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاییس  القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال لا یعنالمستهلك وقمع الغش، 

معمول بها في الإنتاج، بل یعني أیضا مطابقة المنتوج للمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة، وكذا الشروط والقواعد ال
روط والقواعد وفي أي مجال من هذه ومن ثمة فإن عدم احترام المتدخل لإحدى هذه الش ،مجال أمن المنتوجات

  . المجالات، یترتب عنه حالة عدم المطابقة
، یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج ر 2012ماي  6مؤرخ في  203-12مرسوم تنفیذي رقم  -  2

  .2012ماي  9، صادر بتاریخ 28العدد 
  .203-12التنفیذي رقم أنظر المادة الثالثة من المرسوم  -  3



تحدید ماھیة الالتزام بالمطابقة : الفصل الأول  
 

  63  

 

عد ، بل تبقى خاضعة للقوابصفة كلیة استبعادهاجات لم یتم إلا أن هذه الفئة الأخیرة من المنتو  خاصة،
السالف الذكر، وكذا  03- 09المنصوص علیها في القانون رقم  المطبقة في مجال أمن المنتوجات

، وذلك فیما یتصل ببعض المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات 203- 12المرسوم رقم 
    .1التكفل بهاعن الجوانب والأخطار التي تغفل تلك التعلیمات 

بضمان أمن المنتوجات، إلاّ أن هذا  والالتزامبضمان المطابقة  الالتزامالموجود بین  رغم الفروق
الأخیر یمكن اعتباره عنصر من عناصر المطابقة، لأن المطابقة في الحقیقة لا تقتصر فقط على 

تمتد إلى مطابقة  أیضاً  والشروط المعمول بها في مجال الإنتاج، بلالمنتوج للمواصفات  مطابقة
، وكل ذلك بهدف تحقیق الرغبات 2والشروط المعمول بها في مجال أمن المنتوجات المنتوج للمواصفات

المشروعة للمستهلك، كما أن العلاقة الموجودة بین الالتزامین هي علاقة تلازم، بمعنى أنه لا یمكن 
  .بضمان المطابقة والعكس صحیح الالتزامبضمان أمن المنتوجات بدون تحقیق  الالتزامتحقیق 

  شروطه ومعاییر تحدید مضمونهأسسه و و  الطبیعة القانونیة للالتزام بالمطابقة: ثانيالمبحث ال

لمّا كان الالتزام بالمطابقة من الالتزامات التي خصها المشرع بتنظیم خاص ومستقل عن 
القواعد العامة، والمتمثلة في قوانین الاستهلاك، والتي یهدف من خلالها إلى توفیر الحمایة اللازمة 

بعد ثبوت قصور القواعد العامة عن توفیرها، كان لابد من البحث في  فیة التي یبتغیها المستهلكوالكا
المطلب ( وتحدید الأسس التي یقوم علیها الطبیعة القانونیة لهذا النوع من الالتزامات وبیان تحدید
تحدید  شروطه والمعاییر التي تدخل في ومن جهة أخرى الوقوف على بیان، هذا من جهة) الأول

  ). المطلب الثاني(مضمونه 

  

  

  
                                                           

  .203-12التنفیذي رقم أنظر المادة الرابعة من المرسوم  -  1
أو الخدمة بمجرد وضعها رهن / یجب أن تستجیب السلعة و:" تنص المادة الخامسة من ذات المرسوم، على أنه - 2

: لق بما یأتيالاستهلاك، للتعلیمات التنظیمیة المتعلقة بها في مجال أمن وصحة المستهلكین وحمایتهم، لاسیما فیما یتع
  ".الخ... 
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  والأسس التي یقوم علیها لمطابقةالطبیعة القانونیة للالتزام با :المطلب الأول

تحدید بحث مسألتین، المسالة الأولى تتعلق بسنحاول المبین أعلاه، من خلال عنوان المطلب 
سألة الثانیة المتعلقة ببیان الأسس التي ، ثم یلیها الم)الفرع الأول( الطبیعة القانونیة للالتزام بالمطابقة

  .)الفرع الثاني( یقوم علیها الالتزام بالمطابقة

  عة القانونیة للالتزام بالمطابقةالطبی: الفرع الأول

هل  ؛من ناحیتین، من ناحیة أولى یثور التساؤل بخصوص الطبیعة القانونیة للالتزام بالمطابقة
هل یعد التزاما ببذل عنایة أم التزاما بتحقیق  ؛؟ ومن ناحیة ثانیة )أولا(غیر عقدي  یعد التزاما عقدیا أم

   :الآتيفي  وهو ما سنحاول الإجابة علیه ؟)ثانیًا(نتیجة 

  ین الطبیعة العقدیة وغیر العقدیةالالتزام بالمطابقة ب: أولا

أو غیر الالتزام بالمطابقة من حیث ما إذا كان التزاما عقدیا طبیعة الآراء حول لقد اختلفت 
بقوة یرى أنّ الالتزام بالمطابقة یعتبر التزاما قانونیا، فرض  ، فهناك جانب من الفقه)زام قانونيالت(ذلك 

، ومن ثمة فهو یستمد قوته الملزمة 1على عاتق البائع المهني لمصلحة المشتري المستهلكالقانون 
  . 2یة المستهلكبنصوص القانون عامة وعلى وجه الخصوص بنصوص القوانین الخاصة بحما

نّ الالتزام بالمطابقة یعد ضمانا قانونیا بموجبه تتحدد الحقوق الممنوحة أ، وینبني على ذلك
عن بحث  للمستهلك في مواجهة البائع المهني، حیث یلتزم هذا الأخیر بضمان المطابقة بصرف النظر

ن لا یعلم بوجود العیب أو لا یستطیع التخلص من المسؤولیة بإثبات أنه كا أنه الخطأ في جانبه، كما
  .3انتفاء صفة التطابق في المنتوج المبیع وقت عرضه للاستهلاك

یذهب إلى القول بأنّ الالتزام بضمان  ،القضاءكذا في حین أنّ الرأي الغالب من الفقه و 
 و معلوموالعقد كما ه، الذي ینشأ بین أطرافه العقدمن  الإلزامیةقوته قة یعد التزاما عقدیا مستمدا المطاب
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أو في حالات  عاقدیهیعد بمثابة قانون المتعاقدین لا یجوز الاتفاق على مخالفة بنوده إلاّ باتفاق إرادة 
لا یختلف عن الالتزامات الناشئة عن عقد ، وهو بذلك )القواعد العامة(خاصة محددة بموجب القانون 

  .1البیع، بل یعتبر من الالتزامات الأصلیة المنبثقة عنه

السیاق، یرى مؤیدو هذا الرأي أنّ هذا الالتزام ذو طبیعة عقدیة، ذلك أنّ مضمونه  وفي ذات
من خلال عقد البیع وباتفاق الطرفین سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا، ومضمون الالتزام  یتحدد

بالمطابقة یشتمل على شروط المبیع وكذا مواصفاته أو الغرض الذي تم التعاقد علیه من أجله، وكذلك 
في الشيء المبیع عندما یكفل البائع للمشتري توافرها أو  أن یشتمل على توافر شروط معینة یمكن

  .2باشتراطها من قبل المشتري

 –على اعتبار أنّ القواعد التشریعیة  ،محل نظریبقى  على النحو المتقدم وإن كان هذا الاتجاه
المشتري  لغایة تستهدف حمایةحق هي التي كفلت هذا ال -لاسیما القواعد الخاصة بحمایة المستهلك

التي قد تربطه بالبائع المهني أو المتدخل بصفة  المستهلك كطرف ضعیف في العلاقة الاستهلاكیة
مباشرة كانت  ، وبصرف النظر عن طبیعة هذه العلاقةعامة في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك

مناط الالتزام ، فالقانون هو لفا في القانونمحدد س أم غیر مباشرة، ومن هذا المنطلق فهو التزام تشریعي
  .3لهذا الالتزامبالمطابقة، أمّا دور إرادة الأطراف فینحصر في إنشاء الواقعة القانونیة المنشئة 

علاوة على ذلك، أنّ القواعد المنظمة للالتزام بالمطابقة في قوانین الاستهلاك تعتبر من النظام 
تفاق على مخالفتها، وتقریر الطابع الأمر لهذه القواعد یأتي بقصد العام، فهي قواعد أمرة لا یجوز الا

توفیر الحمایة اللازمة والكافیة للمستهلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة، فیقع باطلا 
أو یخفف من ) المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك(كل شرط أو اتفاق یعفي البائع المهني 

  .4المطابقة القانونيبضمان بة عن الإخلال بالالتزام مسؤولیته المترت
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من قانون الاستهلاك الفرنسي المضافة بموجب  211/17نصت المادة  ،وفي هذا السیاق
تعتبر كأن لم تكن الاتفاقات أو الشروط التي تستبعد :"على أنه 2005فیفري  17القانون الصادر في 

، كما نصت "ن القانوني الواجب على البائع للمستهلكأو تخفف بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة الضما
یقع باطلا كل شرط یرد في عقد أو وثیقة أو مستند :"من قانون الاستهلاك المصري على أنه 10المادة 

أو غیر ذلك مما یتعلق بالتعاقد مع المستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم 
  ."ه الواردة بهذا القانونالخدمة من أي من التزامات

خلال النصوص الواردة أعلاه، وكأصل عام، أنّ ضمان المطابقة تنظمه قواعد أمرة من  یستفاد
لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، غیر أنّ الطابع الأمر لهذه القواعد یقتصر فقط على ضمان المطابقة 

أن یمنح المستهلك ضمانا إضافیا اختیاریا، القانوني، ومن ثمة فإنه لا یوجد ما یمنع البائع المهني من 
من قانون الاستهلاك  211/15طبقا لنص المادة  وهو ما یسمى بالضمان العقدي أو التجاري

، ومن ذلك ضمان صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة وكذا ضمان خدمة ما بعد البیع وغیرها الفرنسي
س بحق المستهلك المتعلق بضمان المطابقة دون المسامن الضمانات الاتفاقیة الأخرى، وكل ذلك 

   .1القانوني

وعلى العموم، یتجه البعض من الفقه إلى الجمع بین الرأیین السابقین بالقول بأنّ الالتزام 
ذو طبیعة خاصة مزدوجة، فهو من جانب التزام قانوني فرضته قوانین الاستهلاك  التزامهو المطابقة ب

افیة للمستهلك، ومن جانب أخر التزام عقدي بتحقیق نتیجة یخضع بقواعد أمرة لتوفیر الحمایة الك
لأنّه ینشأ من عقد البیع باتفاق الطرفین علیه للقواعد العامة في نظریة الالتزام في القانون المدني، 

عند دخوله في  بالإعلامصراحة أو ضمنًا تابعا للالتزامات الأصلیة في العقد كالالتزام بالتسلیم والالتزام 
نطاق العقدي بالاتفاق على مضمونه، حیث یساعد على تنفیذ هذه الالتزامات تنفیذًا صحیحًا، یتفق ال

  .2العقودما یوجبه مبدأ حسن النیة في تنفیذ 
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  ل عنایةالالتزام ببذبین الالتزام بتحقیق نتیجة و الالتزام بالمطابقة : ثانیا

لاحظ أنّ هذا الالتزام ذات طبیعة بضمان المطابقة ونوعیته، یإلى ذاتیة الالتزام  بالنظر
خاصة، فهو التزام مرحلي، بمعنى أنه یمر على مرحلتین وهو الأمر الذي یترتب عنه وجود نوعین من 

، وذلك عند ظهور المنتوج )مرحلة ما قبل التعاقد(الالتزام بالمطابقة إحداهما ینشأ قبل إبرام العقد 
د وعند التسلیم، فیكون المنتِج ملتزما في المرحلة الأولى عنه، والأخر ینشأ خلال تنفیذ العق والإعلان

وكذا المزایا النسبیة للمنتوج أو الخدمة المعلن عنها أو بضمان توافر الصفات الشكلیة والموضوعیة 
، وحینها تكون مسؤولیته - الإیجاب العام والدعوة للتعاقد من قبل المنتِج –المعروضة للاستهلاك 
في الوقت  ل بهذه الصفات التي كان قد اشتملها المنتوج وقت الإعلان عنه أوتقصیریة لمجرد الإخلا

إلى جانب  –) مرحلة تنفیذ العقد(الذي تم طرحه للتداول، في حین یكون ملتزما في المرحلة الثانیة 
بضمان كل ما اشتمل علیه العقد من شروط ومواصفات كان  -الصفات الشكلیة والموضوعیة للمنتوج

وجودها من قبل المشتري المستهلك تعهد بوجودها في المنتوج محل التعاقد أو باشتراط  المنتِج قد
  .1صراحة في العقد

ضمان الالتزام (وعلیه، فإنّ الأمر یدفعنا إلى ضرورة الوقوف على حقیقة هذا الضمان 
ني مُلزم بتحقیق من خلال تحدید ما إذا كان التزاما بتحقیق نتیجة، أي بمعنى أنّ البائع المه) بالمطابقة

أم أنه مجرد التزام ببذل  وكذا للشروط المتفق علیها في العقد،مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة 
  .الرجل المعتاد لتحقیق المطابقة وحینها یعد التزامه التزاما ببذل عنایة عنایة

نتیجة أو التزاما كونه التزاما بتحقیق بیان من حیث  ،إنّ البحث في طبیعة الالتزام بالمطابقة
ببذل عنایة من شأنه أن یحقق وظیفتین مزدوجتین، فإذا تم اعتباره التزاما بتحقیق نتیجة فإنّ ذلك من 

یكفي أن  وإنمّا دون الحاجة إلى إثبات الخطأ في جانبه، المهني البائعشأنه أن یسمح بإقامة مسؤولیة 
وهو ما  ،بهذا الالتزام )البائع( ي یضمنها المدینالنتیجة التتحقق  مإثبات عدب )المستهلك( یقوم المشتري

یكون أیسر على المشتري فیما یتعلق بالإثبات، وذلك من خلال نفي تحقق النتیجة المرجوة من التعاقد 
فإنّ ذلك یستلزم ) التزام بوسیلة(أمّا إذا تم اعتباره التزاما ببذل عنایة  ،"التوقع المشروع للمشتري"
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وعبء الإثبات هنا یقع على عاتق من  ،1إثبات الخطأ في جانبهئع المهني البا للنهوض بمسؤولیة
وهو الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة أمام البائع  أنّ هناك إخلال بهذا الالتزام،) المستهلك(یدعي 

طالما أنه یستطیع نفي خطأه بأنه  ،للتخلص من مسؤولیته بالنظر إلى صعوبة إثبات الخطأ في جانبه
   .معتاد لتحقیق النتیجة المطلوبةیة الرجل البذل عنا

من حیث ما  بشكل واضح ودقیق، وتبعا لذلك، وحتى یتسنى لنا تحدید طبیعة الالتزام بالمطابقة
التفریق بین كل من  من باب أولى ینبغي، إذا كان یعدُ التزاما بتحقیق نتیجة أم التزام ببذل عنایة

هو بذل الجهد من قبل الشخص : فالالتزام ببذل عنایة 2، نتیجة الالتزام ببذل عنایة والالتزام بتحقیق
الذي یتحمل عبء الالتزام في سبیل تحقیق هدف أو غایة مرجوة، بمعنى أكثر شمولا ووضوحا أن 

تؤدي إلى تحقیق النتیجة، لكن دون التزامه بتحقیق تلك  قع علیه الالتزام كل الوسائل التيیتخذ ممن ی
ملتزما فقط بإتباع كافة الوسائل التي ) البائع(وهنا یكون المدین  3التزام بوسیلة، ، ولذاك یسمى النتیجة

في العقد أو  اسواء المتفق علیه - الالتزام بأداء محدد –من شأنها الإسهام في تحقیق النتیجة المرجوة 
  .بنص القانون، ولا تبرأ ذمته إلاّ بالوفاء بهذا الأداء

هو وجوب القیام بأعمال من جانب المكلف بالالتزام تؤدي بدورها ف: أمّا الالتزام بتحقیق نتیجة
، فمضمون الأداء الذي یلتزم به المدین هو )Obligation de Résultat(إلى تحقیق النتیجة المرجوة 

الغایة التي یسعى إلیها الدائن، ویعد الالتزام بعمل أو بالامتناع عن عمل المجال الطبیعي لإعمال فكرة 
  .4"بالالتزام بتحقیق نتیجة"لمحدد أو ما یسمى االالتزام 

وعلیه، وفي ظل هذا التمییز بین الالتزام ببذل عنایة والالتزام بتحقیق نتیجة، نستنتج أنّ الالتزام 
وذلك لأنه یوجب على البائع المهني أن یسلم  5بالمطابقة لا یمكن أن یكون إلاّ التزاما بتحقیق نتیجة، 
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انعدام المطابقة أو  تفاق علیه في العقد، ومن ثمة فإنّ ا مطابقا تماما لما تم الاالمشتري المستهلك منتوج
غیر مطابق للمواصفات المتفق علیها في العقد، أو كان  كما لو كان المبیعاختلالها بوجه من الأوجه، 

یقیم  المبیع غیر صالح للانتفاع به في الغرض الذي تم التعاقد علیه من أجله، فإنّ ذلك من شأنه أن
مطابقة (المبیع المرجوة من التعاقد والمتمثلة في مطابقة  عن عدم تحقق النتیجة البائع مسؤولیة
، لأنّ العبرة بالنتیجة المحققة ولیس النتیجةتلك تحقیق لو كان قد بذل العنایة اللازمة لو ، حتى )المنتوج

هو جوهر التمییز بین الالتزام بتحقیق بالجهد الذي یبذله البائع في سبیل تحقیق النتیجة المطلوبة، وهذا 
  .عنایةنتیجة والالتزام ببذل 

  الالتزام بضمان المطابقة التي یقوم علیها سالأس :الفرع الثاني

یقوم الالتزام بالمطابقة في عقود البیع بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص في عقود 
شریعیة، والبعض الأخر ما الاستهلاك على عدة أسس، فالبعض منها ما هو وارد في النصوص الت

یرتبط بالعقد بجمیع مراحله، وهو ما سنحاول بحثه من خلال تحدید الأسس التشریعیة للالتزام بضمان 
  ).ثانیا(، ثم نعرج بعد ذلك على الوقوف على الأسس العقدیة لهذا الالتزام )أولا(المطابقة 

  سس التشریعیة للالتزام بالمطابقةالأ: أولا

، فهو من جهة یرتكز على بالمطابقة على مجموعة من الأسس التشریعیةیرتكز الالتزام 
باعتباره یعد من بین الالتزامات الأصلیة الناشئة عن عقد  لواردة في القانون المدنيالقواعد العامة ا

، مثلة في قوانین الاستهلاكالبیع، ومن جهة أخرى فهو یرتكز على القواعد الخاصة بحمایة المستهلك م
ي بعض الاتفاقیات الدولیة، وهو ما سنعالجه بشيء من التفصیل لى تلك النصوص الواردة فعلاوة ع

  :  والتوضیح في نقاط ثلاث كما یلي

  :ة كأساس للالتزام بضمان المطابقةالقواعد العام /1

یقوم على  ،، ووفقا للقواعد العامةإلى أنّ الالتزام بضمان المطابقة الرأي الغالب من الفقهیذهب 
سین قانونیین، الأساس الأول یتعلق بمبدأ أو قاعدة حسن النیة في تنفیذ العقد، أمّا القاعدة الثانیة أسا

  .1بمستلزمات العقد) البائع(فتتعلق بقاعدة إلزام المتعاقد 
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  :قاعدة حسن النیة كأساس للالتزام بالمطابقة -أ

على أساس قاعدة حسن النیة یرى جانب من الفقه الفرنسي أنه یمكن تأسیس الالتزام بالمطابقة 
وذلك لأنّ ، 1من التقنین المدني الفرنسي 1134/3الواجب مراعاتها خلال تنفیذ العقد طبقا لنص المادة 

على المتعاقدین عند التعاقد التزامهم بالأمانة والتعاون بما یعزز یقتضي كمبدأ قانوني مبدأ حسن النیة 
طریقة خالیة من الشوائب والتي من شأنها أن تؤدي إلى تنفیذ العقد ب ویضمن ،الثقة العقدیة بینهم

إبطال العقد أو قابلیته للإبطال، فالبائع علیه أن یلتزم بتسلیم مبیع مطابق للمواصفات أو للغرض الذي 
فعلیه أن یلتزم ببذل عنایة الشخص العادي للتحقق ) المستهلك(تم التعاقد علیه من أجله، أمّا المشتري 

   . 2المبیع وقت التسلیممن حالة مطابقة 

حسن النیة و نافیا لمطابقة على النحو المتقدم یعدُ تناقضا وتوعلیه، فإنّ إخلال البائع بالتزامه با
كأثر قانوني ناتج عن هذا الإخلال،  ذي یترتب عنه قیام مسؤولیتهكمبدأ قانوني صریح، وهو الأمر ال

عتبر من مسائل الواقع التي یختص بتقدیرها وبحث مدى توافر حسن النیة في تنفیذ العقد من عدمه ی
  .3قاضي الموضوع دون رقابة من المحكمة العلیا

ومن جانب التشریع الجزائري، نجد أنّ المشرع قد نص على مبدأ حسن النیة من خلال نص 
یجب تنفیذ العقد طبقًا لما اشتمل :"من التقنین المدني الجزائري، والتي تنص على أنه 107/1المادة 

من  148/1أمّا المشرع المصري فقد نص على ذات المبدأ من خلال نص المادة  ،"ه وبحسن نیةعلی
یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق :"التقنین المدني المصري، والتي جاء فیها ما یلي

  ".مع ما یوجبه حسن النیة

، من خلال -ام بالمطابقةكأساس قانوني للالتز  – ویمكن استخلاص مبدأ حسن النیة كذلك
المتعلقة بالالتزام بضمان العیوب الخفیة في الشيء المبیع، فقد نصت على  379/1أحكام المادة 

وقت التسلیم  یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها:"أنه
من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، أو 

                                                           
1  - Christophe Aubertin, note sous cass.com, 12 février, 1980, D, 1981, juris, p 279. 

  .611أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق، ص  -  2
  .34ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  -  3
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منه حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه 
  ".العیوب ولو لم یكن عالمًا بوجودها

فالبائع المهني أو المنتج ملزم بتقدیم سلعة مطابقة للعینة المتفق أمّا في حالة البیع بالعینة، 
إذا انعقد البیع بالعینة :"من التقنین المدني الجزائري على أنه 353المادة  یها في العقد، إذ تنصعل

یجب أن یكون المبیع مطابقا لها، وإذا تلفت العینة أو هلكت في ید أحد المتعاقدین ولو دون خطأ كان 
  ".نةعلى المتعاقد بائعا أو مشتریا، أن یثبت أنّ الشيء مطابق أو غیر مطابق للعی

یكون ملزمًا بتسلیم  نقول بأنّ البائع المهنيووفقًا لمبدأ حسن النیة، تأسیسا على ما تقدم، 
المشتري المستهلك شیئا مطابقا للمواصفات المتفق علیها في العقد، أو للغرض الذي أعد من أجله، 

  .في صورته العامة أو في صورة البیع بالعینة البیع تموسواء 

  :تعاقد بمستلزمات العقد كأساس للالتزام بالمطابقةقاعدة إلزام الم - ب

تعتبر قاعدة إلزام المتعاقد بمستلزمات العقد من القواعد العامة الواردة في التقنینات المدنیة، 
بأداء كل ما یقتضیه العقد من  - في العقد إضافة إلى ما ورد - مُلزم ) البائع(ومضمونها أنّ المتعاقد 

والالتزام بالمطابقة  1ه سواء كان ذلك طواعیة منه أو بطلب من المشتري، مستلزمات داخلة في تنفیذ
أصبح من مستلزمات عقد البیع، حیث تقتضي العدالة أن یضیفه القاضي إلى مضمون العقد بغرض 

 بدرجة أهم لمستهلكوحمایة اهذا من جهة،  بین البائع والمشتري تحقیق التوازن في العلاقة العقدیة
من  التي تعرف نطاقًا واسعا لاسیما في وقتنا الحالي ة الضعیفة في العلاقات الاستهلاكیةالحلقباعتباره 

  .جهة أخرى

، والتي نصت 107/2على هذه القاعدة بموجب نص المادة لمدني الجزائري التقنین اقد نص ف
و من ولا یقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضًا ما ه:"على أنه

  .2"مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبیعة الالتزام

                                                           

  .35، 34ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  -  1
  .من التقنین المدني المصري 148/2من التقنین المدني الفرنسي، ونص المادة  1135یقابلها نص المادة  -  2
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التي تقضي بأن البائع لا یكون و وعلیه، یمكن تأسیس الالتزام بالمطابقة بناء على هذه القاعدة 
بما  كل ما یتعلق بمقتضیات أو مستلزمات العقدلیشمل التزامه ملزما فحسب بما تناوله العقد، بل یمتد 

المطابقة یكون إمّا وفقًا للقانون أو ضمان البائع ب التزامالتوازن العقدي بین أطراف العقد، وتنفیذ  یحقق
، ومن مبادئ العدالة، وذلك بالنظر إلى طبیعة أو محل الالتزامأو وفقًا لمقتضیات  المعمول به العرف

بالالتزام بالمطابقة في ثمة فإنّ مخالفة هذه القاعدة من شأنه ترتیب مسؤولیة البائع كطرف مدین 
  .الدائن بهذا الالتزامباعتباره الطرف مواجهة المشتري المستهلك 

    :كأساس للالتزام بالمطابقة) هلاكقوانین الاست(القواعد الخاصة  /2

المتعلق بحمایة المستهلك  03- 09ائري بموجب أحكام القانون رقم لقد فرض المشرع الجز 
جدیدة على عاتق المنتِج  التزامات ،09-18جب القانون رقم ، المعدل والمتمم بمو وقمع الغش

لمصلحة المستهلك، والتي من بینها الالتزام بضمان المطابقة المنصوص علیه في نص ) المتدخل(
یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات :"منه، والتي یأتي نصها كما یلي 11المادة 

وصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته  المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته
  .اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله

كما یجب أن یحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة  بمصدره والنتائج المرجوة منه والممیزات   
لاستهلاكه وكیفیة استعماله وشروط حفظه  الأقصىیخ التنظیمیة، من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه والتار 

  .1"والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیه

الفقرة (تناول المشرع تحدید معنى المطابقة من خلال نص المادة الثالثة وفي ذات السیاق، 
المتضمنة في استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط :"من ذات القانون، والتي تعني) 18

  ".اللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به

یعدُ التزامًا قانونیًا، وهو یتضح من خلال نصي المادتین أعلاه، أنّ الالتزام بضمان المطابقة 
هة ما یعني أنّ المتدخل مُلزم بقوة القانون بضمان مطابقة منتجاته المعروضة للاستهلاك، من ج

                                                           

، المعدل 1993جویلیة  26الصادر في  949-93من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم  211/4یقابلها نص المادة  -  1
  .2006لسنة  67من قانون الاستهلاك المصري رقم  8/1، وكذا نص المادة 2005فیفري  17بالقانون الصادر في 
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انونیة مطابقتها للرغبات المشروعة للمستهلك، ومن جهة أخرى مطابقتها للمواصفات والشروط الق
، إلى جانب وجوب مطابقتها للمتطلبات الصحیة والبیئیة وكذا معاییر السلامة والتنظیمیة المحددة سلفًا

   .والأمن الخاصة بكل منتوج

ان الالتزام بالمطابقة فقد أكدت على ضم ،من نفس القانون 12أمّا المادة 
 -رقابة سابقة – المفروض على المتدخل، وذلك من خلال القیام بإجراء رقابة المطابقة

للاستهلاك قبل عرضه للاستهلاك طبقًا للأحكام التشریعیة  موجهعلى كل منتوج 
  .2تحت طائلة العقوبات المالیةوذلك ،  1والتنظیمیة الساریة المفعول

بضمان المطابقة كما یمكن أن یقوم على أساس القواعد العامة،  لالتزاماوعلیه، نخلص إلى أنّ 
، هذه القواعد التي أقرت )قوانین الاستهلاك( القواعد الخاصة بحمایة المستهلك أساس یقوم أیضا على

ام بقصد توفیر أكبر قدر من الحمایة للمستهلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة صراحة بهذا الالتز 
لاكیة وكطرف دائن بهذا الالتزام، مقارنة بالمركز الذي یحتله المتدخل في هذه العلاقة وكطرف الاسته

فإنّ كل تقصیر أو إخلال بالالتزام بالمطابقة من جانب هذا  ،مدین بتنفیذ هذا الالتزام، وتبعا لذلك
أصابه من ضرر والمتمثلة في تعویض المستهلك عن كل ما  ،الأخیر یؤدي إلى قیام مسؤولیته المدنیة

نتیجة عدم مطابقة المنتوج لرغباته المشروعة، أو لعدم مطابقته للمواصفات والشروط القانونیة، فضلا 
، وبالنظر أیضًا إلى حجم وطبیعة الأضرار التي لحقت توافر شروطهاعن المسؤولیة الجزائیة في حالة 

   .بالمضرور
                                                           

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، على  03- 09ائري رقم من القانون الجز  12تنص المادة  - 1
یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج فبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة :"أنه

  .الساریة المفعول

جم وتنوع المنتوجات التي یضعها تتناسب هذه الرقابة مع طبیعة العملیات التي یقوم بها المتدخل حسب ح  
  .للاستهلاك والوسائل التي یجب أن یمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف علیها في هذا المجال

من هذا القانون، المتدخل من إلزامیة  25لا تعفي الرقابة التي یجریها الأعوان المنصوص علیهم في المادة   
  ".ج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التنظیمیة الساریة المفعولالتحري حول مطابقة المنتو 

یعاقب :"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، على أنه 03-09من القانون رقم  74تنص المادة  - 2
من  كل) دج 500.000(إلى خمسمائة ألف دینار جزائري ) دج 50.000(بغرامة من خمسین ألف دینار جزائري 

  ".من هذا القانون 12یخالف إلزامیة رقابة المطابقة المسبقة المنصوص علیها في المادة 
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في  قد نص - ایة الوقایة للمستهلكوبغرض توفیر الحم - إضافة إلى ذلك، نجد أنّ المشرع 
على بعض التدابیر الوقایة لحمایة المستهلك من كل منتوج غیر  المذكور أعلاه، 03-09القانون رقم 

النتائج الوخیمة المترتبة عن استهلاكه أو استعماله، وهذه وذلك لتفادي تلك للاستهلاك،  موجهمطابق 
   :1الآتیةحصرها في التدابیر  یمكنقمع الغش والتي  موكولة لأعوان التدابیر

عند الحدود، وذلك في حالة  التصریح بالدخول المشروط أو رفض الدخول للمنتوجات المستوردة  - 
 بها، للقوانین والتنظیمات الوطنیة المعمولعدم مطابقتها ثبوت 

 حجزها، وأإیداع المنتوجات غیر المطابقة  - 

 ة،السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات غیر المطابق - 

 إتلاف المنتوجات غیر المطابقة، - 

 التوقیف المؤقت لنشاطات المؤسسات المخالفة للالتزام بالمطابقة، - 

 .للمحلات التجاریة المخالفة للالتزام بالمطابقة الإداريالغلق  - 

  :لالتزام بالمطابقةكأساس ل 2)1980لعام  اتفاقیة فینا(الاتفاقیات الدولیة  /3

التي  الدولیة البیع الدولي للبضائع من أهم الاتفاقیاتبشأن  1980تعتبر اتفاقیة فیینا لعام 
لمصلحة المشتري، بالمطابقة كأحد الالتزامات التي تقع على عاتق البائع  الالتزامكرست صراحة 

من هذه  44إلى  35بموجب المواد من  وقد تم تنظیم الالتزام بالمطابقة، الناتجة عن عقد البیع الدوليو 
  . دون غیرها) 39و 38و 36و 35(تصر على تناول بعض المواد التي تهمنا وسنقالاتفاقیة، 

                                                           

یتخذ الأعوان :"، المعدل والمتمم، على أنهالمتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون رقم  53تنص المادة  - 1
  .یة المستهلك وصحته وسلامته ومصالحهمن هذا القانون، كافة التدابیر التحفظیة قصد حما 25المذكورین في المادة 

وبهذه الصفة، یمكن الأعوان السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول للمنتوجات المستوردة عند الحدود،   
والإیداع والحجز، والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها، والتوقیف المؤقت للنشاطات أو العلق الإداري 

  ". بقًا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانونللمحلات التجاریة، ط
  .1980، المتعلقة بالبیع الدولي للبضائع، الأمم المتحدة 1980اتفاقیة فیینا لعام  -  2
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تكون كمیتها ونوعیتها وأوصافها، على البائع أن یسلم بضائع :"على أنه 35/1تنص المادة 
   ".وكذلك تغلیفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد

مُلزم  - ولي للبضائعفي إطار البیع الد –یتضح من خلال النص الوارد أعلاه، أنّ البائع 
سواء ما تعلق بكمیتها أو  للشروط المتفق علیها في العقد،بتسلیم البضاعة إلى المشتري مطابقة 

، علاوة على ذلك، مطابقتها من "بالمطابقة المادیة"نوعیتها أو أوصافها، وهو ما یمكن التعبیر عنه 
البائع بهذه الشروط العقدیة من شأنه  خلال، ومن ثمة فإنّ إطبقًا لأحكام العقد حیث تغلیفها أو تعبئتها

، لأنّ العقد هو المعیار الفاصل في تقدیر مدى التزام التي تقرها الاتفاقیةالنهوض بمسؤولیته العقدیة 
  .البائع بالمطابقة من عدمه

الواجب توافرها في التكمیلیة تضیف نفس المادة في فقرتیها الثانیة والثالثة بعض الشروط و 
، والتي یمكن إیجازها في حتى تكون مطابقة - بغض النظر عن الشروط الواردة في العقد – البضاعة

   :1الأتي

 .عادة اتستخدم فیهالأغراض التي أن تكون البضاعة صالحة للاستعمال في یجب  - 

 .یجب أن تكون البضاعة صالحة للاستعمال الخاص الذي قصده المشتري أو المستهلك - 

 .للعینة أو النموذج الذي سبق عرضه على المشتريیجب أن تكون البضاعة مطابقة  - 

یجب أن تكون البضاعة معبأة أو مغلفة بالكیفیة المستعملة عادة في تعبئة أو تغلیف بضائع  - 
 .مماثلة لها

من الاتفاقیة تحدید وقت توافر المطابقة، حیث قضت  36/1في حین تضمنت المادة 
ا للعقد ولهذه الاتفاقیة، ووقت انتقال تبعة الهلاك إلى یسأل البائع عن أي عیب في المطابقة، وفقً :"بأنه

 یقوم ،ویعني ذلك أنّ التزام البائع بالمطابقة 2، "المشتري، ولو لم یظهر هذا العیب إلاّ في وقت لاحق
لأنّ الاتفاقیة ربطت وقت توافر المطابقة في ذلك ، وقت تسلیم البائع البضاعة للمشتري بصفة عامة،

                                                           

  .1980من اتفاقیة فیینا لعام  35الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  -  1
بشأن البیع الدولي  1980ص اتفاقیة فیینا لعام الالتزام بالمطابقة وبضمان ادعاء الغیر حسب نصو "جودت هندي، -  2

  .117، ص 2012، العدد الأول، 28، المجلد "، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة"للبضائع



تحدید ماھیة الالتزام بالمطابقة : الفصل الأول  
 

  76  

 

، قال تبعة الهلاك إلى المشتري، وتبعة الهلاك لا تنتقل إلى المشتري إلاّ مع التسلیمبوقت انتالمبیع 
ذلك تقدیر مدى توافر المطابقة من عدمها، لوهو حل موضوعي، لأنّ وقت التسلیم یعدُ الوقت المناسب 

اعة قبل هذا الوقت یكون بإمكان البائع استدراك العیب أو النقص الذي یشوب أو یعتري البض هلأنّ 
أیضًا لا یمكن الاعتداد به في تقدیر  ذات العلاقة بالمطابقة، كما أنّ الوقت الذي یأتي بعد وقت التسلیم

  .راجع إلى غیر البائعالمطابقة على أساس أنّ عیب المطابقة قد ینشأ بسبب 

ومع ذلك، یبقى البائع مسؤولا عن أي عیب له علاقة بالمطابقة یحدث لاحقًا عن وقت التسلیم، 
العقدیة، بما  بأحد التزاماته خلال البائعوذلك في حالة ما إذا كان هذا العیب یعود سبب وجوده إلى إ

أو لاحتفاظها  ،صلاحیة البضاعة للاستعمال العادي أو الخاص ضمانه بلتزامفي ذلك إخلاله با
انیة من ، وهو ما أشارت إلیه الفقرة الثمحددة ضمن بنود العقد خلال مدة معینة معینة بخصائص

  .من الاتفاقیة 36المادة 

من الاتفاقیة فقد حددت الالتزامات التي تقع على عاتق المشتري في  39و 38 المادتینأمّا 
  .1)39م(وإخطار البائع بعدم المطابقة ) 38م (حالة عدم مطابقة البضاعة، وهما فحص البضاعة 

   لأسس العقدیة للالتزام بالمطابقةا: ثانیا

 فالأساس الأول یتعلق، أساسین عقدیین علىفي عقد البیع بصفة عامة المطابقة یقوم الالتزام ب
في  ، أمّا الأساس الثاني فیرتبط بالالتزام بالإعلام)مرحلة تنفیذ العقد( في عقد البیع بالالتزام بالتسلیم

ین على الوجه مكنه تنفیذ هذین الالتزامنّ البائع لا یلأذلك  إبرام العقد، مرحلتي ما قبل التعاقد وعند
   .2بتنفیذ التزامه بالمطابقةالصحیح إلاّ 

  :كأساس للالتزام بالمطابقة الالتزام بالإعلام /1

، بالإعلامیذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى تأسیس الالتزام بالمطابقة على أساس الالتزام 
وكان المشتري حیث أنّ ما یفصح عنه البائع من معلومات وبیانات عن السلعة المعروضة للبیع، 

حقیقیة وصحیحة، إضافة إلى توقعه أن تكون حسن النیة باعتقاده أنّ تلك المعلومات أو البیانات 

                                                           

  .1980تفاقیة فیینا لعام امن  39و 38أنظر المادتین  -  1
  .613أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق، ص  -  2
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السلعة وقت التسلیم مطابقة لهذه المعلومات، وهو الأمر الذي دفع به إلى إصدار رضائه بالشراء، 
صبحت من مستلزمات العقد، وذلك لكونها أملزما بتنفیذ هذه المعلومات أو البیانات  البائع وحینها یكون

لهذه البیانات أو المعلومات  بجعل السلعة مطابقة لها وقت تنفیذ العقد، ومن ثمة فإنّ مخالفة البائع
، یمنح المشتري )مرحلة ما قبل التعاقد( التي كان قد تعهد بوجودها في السلعة عند مرحلة الإعلام

فادها مطالبة البائع بتسلیم سلعة مطابقة لتلك في رفع دعوى التنفیذ العیني، مالمستهلك الحق 
المعلومات والبیانات التي تعهد بها البائع، ویؤسس ذلك بعض الفقه الفرنسي على الأثر الإجباري 

   .1للالتزام بالإعلام

یرى بعض فقهاء القانون المصري أنه لا یمكن  2، الفقه الفرنسيما ذهب إلیه وعلى خلاف 
أو ما  أساس الالتزام بالإعلامالبائع في حالة عدم مطابقة المبیع على  تأسیس رجوع المشتري على

عند إقدامه على التعاقد یكون یعرف بنظام العلم الكافي بالمبیع وفقًا للقواعد العامة، ذلك لأنّ المشتري 
   .عالمًا بالمبیع علما كافیًا، كما یكون على علم بجمیع الصفات التي یجب توافرها في المبیع

أو نظام العلم  بالإعلاماستند أصحاب هذا الرأي إلى وجود اختلافات واضحة بین الالتزام  وقد
 ،القانونيالكافي بالمبیع والالتزام بالمطابقة، وتبرز هذه الفروق في ثلاث نقاط، من حیث الأساس 

  : ، وهو ما سنحاول توضیحه فیما یلي3والجزاء ،التوقیت

المشتري في العلم الكافي بالمبیع أو التزام البائع بإعلام  یقوم حق: القانوني من حیث الأساس
من التقنین المدني المصري، والتي تنص على  419/1المشتري بحقیقة المبیع على أساس نص المادة 

ب من قانون حمایة /2، والمادة "یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا - 1:"...أنه
بالحق في ":لاسیما ما تعلقالإخلال بحقوق المستهلك الأساسیة المستهلك المصري، التي حظرت 

، "الحصول على المعلومات والبیانات الصحیحة عن المنتجات التي یشتریها أو یستخدمها أو تقدم إلیه
معلن إمداد  وأعلى كل مورد :"من ذات القانون، والتي قضت بأنه 6/1إضافة إلى نص المادة 

                                                           

  .40ك، مرجع سابق، ص ممدوح محمد علي مبرو  -  1
  .249عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص  -  2
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ة عن طبیعة المنتوج وخصائصه وتجنب ما قد یؤدي إلى خلق انطباع المستهلك بالمعلومات الصحیح
  ".غیر حقیقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط

 ،في القانون المدنيصریحا  بینما بالنسبة للالتزام بضمان المطابقة فلم یرد بشأنه نصا قانونیا 
ت المدنیة، وإنمّا ورد النص علیه في قوانین لا المصري ولا الفرنسي، حتى لا نقول في أغلب التقنینا

الاستهلاك، حیث یقوم الالتزام بضمان المطابقة في قانون الاستهلاك الفرنسي على أساس نص المادة 
یلتزم البائع بأن یسلم شیئا مطابقا للعقد، ویضمن عیوب المطابقة :"، والتي نصت على أنه211/4

  .1قانون الاستهلاك المصري من 8/1ج و/2نصي المادتین  ، ویقوم على أساس"الموجودة عند التسلیم

یجب أن یتوافر وقت كالتزام یقع على عاتق البائع بالمبیع للمشتري  إنّ العلم الكافي :من حیث التوقیت
حرًا مستنیرًا، ناهیك على بما یجعله  ة المشتريو حمایة إرادإبرام العقد أو قبل إبرامه، لأنّ الهدف منه ه

إلى  الالتزامهذا  ، كما قد یمتدعلى حسن اختیار الشيء المبیع المناسب والملائم لحاجاته أنه یساعده
إلى  بالنظر وأ، إن كان هناك مقتضى كحالة وجود اتفاق )مرحلة تنفیذ العقد(مرحلة ما بعد إبرام العقد 

  .2طبیعة الشيء المبیع

تنفیذ العقد، والهدف من ذلك هو فیجب أن تتحقق وقت تسلیم المبیع وعند  ،أمّا بشأن المطابقة
الخاصة ویلبي رغباته  یتوافق مع حاجاته وأغراضهو طابق مكین المشتري من الحصول على شيء یتت

  .3المشروعة

قابلیة العقد ) الإخلال بالالتزام بالإعلام(یترتب على عدم تحقق العلم الكافي بالمبیع  :من حیث الجزاء
، وهنا بالإبطالأنّ المشتري هو وحده من له الحق بالتمسك لمصلحة المشتري، أي بمعنى  للإبطال

، فإن شاء طلب الإبطال وإن شاء تنازل عنه وقبل بالعقد كما هو، وهو ما أشارت إلیه الأمر جوازي
لا یسري بأثر رجعي، بل یسري  بالإبطالمن التقنین المدني المصري، والحكم القاضي  419/2المادة 

  .لعقد یكون صحیحا منتجًا لكافة أثاره قبل صدور الحكم بالإبطال، أي بمعنى أن ابأثر فوري
                                                           

المتعلق  03-09من القانون رقم  11أمّا في القانون الجزائري فیقوم الالتزام بضمان المطابقة على أساس المادة  - 1
  .بحمایة المستهلك وقمع الغش

  .614 أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق، ص -  2
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ویسقط حق المشتري في طلب الإبطال بدعوى عدم علمه بالمبیع إذا لم یتمسك به خلال ثلاث 
بالمبیع بعد العقد، أو خلال خمسة ، أي من الوقت الذي یعلم فیه الإبطالسنوات من وقت زوال سبب 
  .1یعلم المشتري بحقیقة المبیع خلال تلك المدة ولو لم عشرة سنة من وقت تمام العقد

له أیضًا الحق في طلب حق المشتري في طلب إبطال العقد، یثبت ثبوت وإلى جانب 
التعویض عن الضرر الذي أصابه بسبب إخلال البائع بالتزامه بالإعلام وقت التعاقد، والتعویض هنا 

لك لأنّ الإخلال بالالتزام بالإعلام یندرج ضمن نطاق یقوم على أساس أحكام المسؤولیة التقصیریة، ذ
  .2الخطأ التقصیري

الحق للمشتري في طلب التنفیذ یترتب عنه ثبوت  ةبالمطابقالبائع بالتزامه  إخلالفي حین أنّ 
، أو فسخ العقد لعدم التنفیذ، مع إمكانیة التعویض في الحالتین عند للالتزام بضمان المطابقة العیني

  .3وهذا وفقًا للقواعد العامة ،الاقتضاء

وفي حالة استحالة التنفیذ العیني للالتزام بضمان المطابقة، فإنّ القواعد العامة تجیز للمشتري 
من التقنین  205/2أن یطالب البائع بتنفیذ التزامه عن طریق التعویض، وهو ما قضت به المادة 

بتنفیذ التزامه جاز للدائن أن یحصل على  إذا لم یقم المدین:"المدني المصري، والتي نصت على أنه
شيء من النوع ذاته على نفقة المدین بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما 

كما تجیز له أن ، 4"یجوز له أن یطالب بقیمة الشيء من غیر إخلال في الحالتین بحقه في التعویض
لبائع بالتنفیذ العیني لالتزامه المتعلق بضمان المطابقة، یقوم باستصدار حكم قضائي یتضمن إلزام ا

من  213، وهو ما ورد في حكم المادة وذلك تحت طائلة الغرامة التهدیدیة الإجباریة في حالة الامتناع
   .5التقنین المدني المصري

                                                           

  .615أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق، ص   -  1
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 ، فإنها تسقطدعوى الفسخ لعدم المطابقةلحق المشتري في رفع  المسقط تقادمالبخصوص و 
خمسة عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه بضمان المطابقة، أي من وقت التسلیم غیر بمضي 

، وبمضي ثلاثین سنة من وقت العقد في 1المطابق طبقًا للقواعد العامة في التقنین المدني المصري
تاجرًا، وذلك  البیوع المدنیة، وعشرة سنوات في البیوع التجاریة إذا كان المدین بالالتزام بضمان المطابقة

   .2طبقًا لقواعد التقنین المدني الفرنسي

الناشئة عن إخلال البائع بالتزامه بضمان المطابقة وفقًا للقواعد وإلى جانب حقوق المشتري 
حقوقًا أخرى ذات للمشتري المستهلك ، فإنّ قوانین الاستهلاك تقُرر - على النحو المتقدم –العامة 

صوص علیها في القواعد العامة، وذلك بقصد توفیر أكبر قدر من طبیعة خاصة تختلف عن تلك المن
وهذه الحقوق تتمثل في  3، الاستهلاكي الحمایة للمستهلك باعتباره یمثل الطرف الضعیف في العقد

للعقد وصالح لتحقیق الغرض الذي تم  الحق في إعادة المنتوج غیر المطابق واستبداله بأخر مطابق
من قانون الاستهلاك  8/1جاعه واسترداد الثمن، وهو ما أشارت إلیه المادة ، أو بإر التعاقد من أجله

  .من قانون الاستهلاك الفرنسي 121/16المصري، والمادة 

، إلاّ أنه لا بالإعلام والالتزام بالمطابقةتأسیسًا على ما تقدم، ورغم الفروق السابقة بین الالتزام 
بخصوص علومات والمواصفات المقدمة من جانب البائع یمكن تجاهل الارتباط بینهما حیث تعتبر الم

هي المعیار أو الضابط الذي یُعتدُ به عند تقدیر المطابقة، وذلك لأنّ البیانات الشيء المبیع 
رضاء  والمواصفات التي یُقدمها البائع للمشتري هي التي تُحدد حالة الشيء المبیع الذي ینصب علیه

، ومن ثمة فإنّ البائع یكون مُلزمًا بتنفیذ مضمون الإعلام العقديفي النطاق تدخل  المشتري، لأنها
الصادر منه بتسلیم شيء مطابق له، وسواء كان ذلك طواعیة منه أو جبرًا عن طریق القضاء بناء 

لمعلومات المهني وإلاّ كان مسؤولا في حالة عدم المطابقة، ذلك لأنّ تقدیم البائع على طلب المشتري، 
كان بقصد تضلیل وخداع المستهلك، وهو ما یُقیم الحجة على  ص الشيء المبیعغیر صحیحة بخصو 

  .4سوء نیته
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 1999-44حكم نص المادة الثانیة من التوجیه الأوربي رقم  ویُدعم الرأي السابق، ما جاء في
یؤخذ في الاعتبار عند تقدیر المطابقة بصفة :"، والتي نصت على أنه1999ماي  25الصادر في 
روط المتفق علیها والبیانات والمواصفات المقدمة من البائع والتي تضمنها الإعلان عن خاصة، الش

  .1"السلعة

وفضلاً عن ذلك، أنّ إقامة الالتزام بضمان المطابقة على أساس الالتزام بالإعلام من شأنه أن 
في غالب ي المهنیؤدي إلى التقلیل من صور الدعایة الكاذبة أو المضللة التي یلجأ إلیها البائع 

یحول دون تقدیم البائع ، كما الأحیان بقصد الترویج لمنتجاته وجلب أكبر عدد من جمهور المستهلكین
بخصوص منتجاته الموجهة للاستهلاك لاسیما الاستهلاك  لمعلومات مغلوطة أو بیانات خاطئة

، وعلى ذلك فإنّ القول لأنه یعلم جیدًا وفي جمیع الأحوال بأنّه سیلتزم بتسلیم شيء مطابق لها ،البشري
یعد من الأسس العقدیة للالتزام بضمان المطابقة هو قول صائب وسدید، بل یُعد  بالإعلامبأنّ الالتزام 

    .  2أساسا عقدیًا قویًا ومدعمًا لتنفیذ البائع لالتزامه بضمان المطابقة

على الالتزام  ، نجد أن المشرع قد نص03- 09وبالرجوع إلى قانون الاستهلاك الجزائري رقم 
یجب على كل متدخل أن یعلم :"منه، والتي قضت بأنه 17بإعلام المستهلك من خلال نص المادة 

المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك، بواسطة الوسم  ووضع العلامات، 
  .3"أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

ب علیه أن یُعلم المستهلك بجمیع المعلومات المتدخل یتوج أنّ  ،هذا النصخلال یتضح من 
الخاصة بالمنتوج الذي هو بصدد عرضه للاستهلاك، ویكون ذلك عن طریق وسمه أو بوضع علامات 

إضافة إلى ذلك، أن  تمیزه عن غیره من المنتوجات، أو بأیة وسیلة أخرى یراها مناسبة لهذا الغرض،
لمواصفات والشروط القانونیة والتنظیمیة المعمول بها، ومطابقة ل تكون هذه المعلومات صحیحة وحقیقیة

أنّ الوسم أو العلامات المشار إلیها في نص المادة أعلاه تعتبر من عناصر  إلى الإشارةینبغي و 

                                                           

  .617نفس المرجع، ص  -  1
  .45ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص   -  2
  . من التقنین المدني الجزائري 352/1یقابلها طبقا للقواعد العامة نص المادة  -  3
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 1المنتوج وقت التعاقد،  توافرها في أن یلتزم بها ویعمل على المتدخل علىالمطابقة، ومن ثم یجب 
  .تحت طائلة العقوبات المالیة

  :لتسلیم كأساس للالتزام بالمطابقةالالتزام با /2

الرأي الغالب من الفقه الفرنسي إلى القول بأنّ الالتزام بضمان المطابقة یرتبط ارتباطًا یتجه 
وثیقًا بالالتزام بالتسلیم، ویؤسسون رأیهم هذا بالقول أنّ الالتزام بالمطابقة یقوم على أساس الالتزام 

یمكن أن یتم على الوجه الصحیح إلاّ إذا كان الشيء المسلّم للمشتري من قبل م لا لأنّ التسلی ،بالتسلیم
مطابقًا للغرض الذي كان یقصده البائع مطابقا للمواصفات التي تم الاتفاق علیها في العقد، أو 

نّ ، ولمّا كان التسلیم في عقد البیع ینعقد محله على الشيء المتفق علیه، فإ2المشتري من وراء تعاقده
وإلاّ كان البائع مخلاً  (un bien conforme) ذلك یعني أنّ التسلیم یجب أن یتم على شيء مطابق

 اعً یبقى خاضوكل ذلك  ،يء یستغرق مطابقته للمواصفاتالاتفاق على الش، لأنّ بالتزامه بالتسلیم
  .3لتقدیرات الطرفین وما تضمنه العقد

المطابق، یكون بالنظر إلى الاختلاف الحاصل بین  وتقدیر مدى التزام البائع بالتزامه بالتسلیم
متفقًا علیه في العقد، وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقص الشيء المسلّم فعلا وحقیقة وما كان 

التسلیم الوارد على شيء غیر مطابق یُعد كأن لم یكن، أو یة في أحد أحكامها إلى القول بأنّ الفرنس
لیه فلا یلتزم المشتري بدفع الثمن إلاّ إذا نفذ البائع جمیع التزاماته بما وع ،"انعدام التسلیم"بتعبیر آخر 

  .4فیها التزامه بتسلیم شيء مطابق

                                                           

یعاقب بغرامة من مائة :"على أنهالمستهلك وقمع الغش،  ةالمتعلق بحمای 03- 09من القانون رقم  78تنص المادة  -  1
، كل من یخالف إلزامیة وسم المنتوج المنصوص )دج 1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج 100.000(ألف دینار 

  ".من هذا القانون 18و 17علیها في المادتین 
2 -  Jean Jaques Barbieri, op.cit, p 63. 
3 - Philippe Le Tourneau, responsabilité des vendeurs et fabricants, édition. Dalloz, 2000, 
n° 831, p 141. 
4 - Guy Raymond, droit de la consommation dix (10) ans de jurisprudence commentée 
(1990-2000), édition. Juris-classeur, n° 82, p 113. 
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ومن جانب الفقه المصري، فقد ذهب البعض إلى القول بأنّ رجوع المشتري على البائع بدعوى 
للتقادم المطابقة تخضع  عدم المطابقة أساسه إخلال البائع بالتزامه بالتسلیم، ولذلك فإنّ دعوى عدم

          .1سنة من وقت العقد) 15(الطویل وهو خمسة عشرة 

التزام مستقل على عاتق البائع أمّا البعض الأخر فقد ذهب إلى التأكید على ضرورة إفراد 
مضمونه أن یلتزم البائع بتسلیم المشتري شیئا مطابقا لما تم الاتفاق علیه، وهذا لن یتحقق إلاّ عن 

) الالتزام بالتسلیم على وجه الخصوص(تعدیل نصوص القانون المدني المنظِمة لالتزامات البائع طریق 
، لیصبح للمشتري حینها حق أصیل ومستقل في تسلم شيء مطابق من جهة، ةوإضافة عنصر المطابق

  .2ومن الجهة المقابلة كالتزام مستقل یقع على عاتق البائع

یكون التسلیم :"المدني المصري الساري المفعول على أنه من التقنین 435/1حیث تنص المادة 
ث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم یستول یبوضع المبیع تحت تصرف المشتري بح

، وعلیه، فإنّ التعدیل المطلوب یكون بإضافة 3"علیه استیلاء مادیا ما دام أنّ البائع قد أعلمه بذلك
ویُعلل هؤلاء ، فیكون التسلیم بوضع المبیع المطابق تحت تصرف المشتري، "المبیع"كلمة المطابق إلى 

  :4الآتیةرأیهم بالأسباب 

لا یقتصر على تمكین  –وفقًا للمنطوق الواضح والصریح للنص  –أنّ التسلیم الكامل والتام  - 
وهذا المشتري من حیازة الشيء المبیع فحسب، وإنمّا یشتمل أیضا على تمكینه من الانتفاع به، 

إلاّ إذا كان المبیع مطابقا للمواصفات أو الغرض الذي تم  الانتفاع لن یتحقق على الوجه المطلوب
 .التعاقد علیه، ومن ثمة فیجب إلزام البائع بالمطابقة كالتزام تابع أو مكمل للالتزام بالتسلیم

أنّ كلاهما یعد ن حیث أنّ الالتزام بضمان المطابقة یتفق في طبیعته مع الالتزام بالتسلیم، وذلك م - 
 .التزاما عقدیًا یهدف إلى تحقیق نتیجة، وكلاهما ینشآن من عقد البیع ویهدفا إلى تیسیر تنفیذه

                                                           

  .249عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص  -  1
  .83، 82محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص  -  2
  .من التقنین المدني الفرنسي 1615من التقنین المدني الجزائري، ونص المادة  367یقابلها نص المادة  -  3
  .618أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق، ص   -  4



تحدید ماھیة الالتزام بالمطابقة : الفصل الأول  
 

  84  

 

وعلى ذلك، یمكن القول أنّ الالتزام بالمطابقة أصبح ملازمًا للالتزام بالتسلیم لا یمكن فصله 
ذات المشتري  سلّمكان قد صحیح إلاّ إذا منفذا لالتزامه بالتسلیم على الوجه العنه، فالبائع لا یعتبر 

  .1من أجلهعاقد ا للمواصفات أو الغرض الذي تم التا مطابقً المتفق علیه، أو سلّم شیئً  المبیع الشيء

  الالتزام بالمطابقة ومعاییرشروط : الثانيالمطلب 

 لعنوان المطلب، سنحاول بحث مسألتین، المسألة الأولى تتعلق بالوقوف على تبیانتبعا 
المفروض على عاتق البائع  )الفرع الأول( الشروط الواجب توافرها لقیام الالتزام بضمان المطابقة

المهني من جهة، والمقرر كحق لمصلحة المشتري المستهلك من الجهة المقابلة، في حین تتعلق 
 بالمطابقة التي بمقتضاها یمكن تحدید مضمون الالتزام الضوابطالمعاییر أو المسألة الثانیة بتحدید 

  ).الفرع الثاني(

  تحقق أو قیام الالتزام بالمطابقةشروط : الفرع الأول

لقیام الالتزام بضمان المطابقة في حق البائع المهني، وثبوت الحق في ضمان المطابقة 
إمكانیة الرجوع على البائع بدعوى عدم المطابقة یستلزم الأمر ، ومن ثمة المستهلك لمصلحة المشتري

ر یتعلق بالطرف الذي ، والبعض الآخ)أولا(فالبعض منها یتعلق بالشيء المبیع  ط معینة،توافر شرو 
  ).ثانیا(وهو المستهلك  في ضمان المطابقة الحقینعقد له 

  )الشروط الموضوعیة( الشروط المتعلقة بالشيء المبیع: أولا

ت الحق یثب التي بمقتضاهاالمتعلقة بالشيء المبیع، و یمكن حصر الشروط الموضوعیة 
للمشتري في مطالبة البائع بتنفیذ التزامه بضمان المطابقة من خلال الرجوع علیه بدعوى عدم 

أن : أن یكون المبیع معیبا بعیب عدم المطابقة، وثانیهما :المطابقة، توافر شرطین أساسیین، أولهما
   .)تبعة الهلاك(انتقال المخاطر یتوافر عیب عدم المطابقة وقت 

  :مبیع معیبًا بعیب عدم المطابقةأن یكون ال/ 1

لابد أن  ،حتى یتسنى للمشتري ممارسة حقه في الرجوع على البائع وإلزامه بضمان المطابقة
، (Le défaut de non-conformité au contrat)للعقد  یكون المبیع معیبًا بعیب عدم المطابقة

                                                           

  .618نفس المرجع، ص  -  1
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المطالبة بالضمان، كما یعد أساسا في فعدم المطابقة العقدیة یعُد شرطًا أساسیا لإثارة حق المشتري 
ما : ، والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام1لقیام مسؤولیة البائع عن إخلاله بالالتزام بالمطابقة

  المقصود بعیب عدم المطابقة؟

هو ذلك الاختلاف  :بأنّ المقصود بعیب عدم المطابقة "عبد المنعم البدراوي"یرى الأستاذ 
لمسلّم فعلا وحقیقة وما كان متفقًا علیه في العقد، أو تسلیم شيء آخر مخالف الحاصل بین الشيء ا

، وهو ذات المفهوم الذي اتجه إلیه الفقیه الفرنسي جون جاك 2لما تم الاتفاق علیه بذاته أو أوصافه
    (Jean jacques barbierie)3.      ير یبارب

یمكن استخلاص  لمدني الجزائريالتقنین ا ففيوشرط عیب عدم المطابقة هو شرط قانوني، 
یكون البائع ملزما بالضمان :"على أنه ، والتي نصت379/1عیب عدم المطابقة من خلال نص المادة 

إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع 
المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع،  عیب ینقص من قیمته، أو من الانتفاع به بحسب الغایة

أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالمًا 
  .4"بوجودها

ومع ذلك لا یكون البائع ضامنا للعیوب التي كان المشتري عالمًا بها وقت البیع، أو كان 
بیع بعنایة الرجل العادي، إلاّ إذا أثبت المشتري أنّ البائع قد أكد لو أنه قام بفحص الم اكتشافها بإمكانه

  .5إخفائها غشًا منهد تعمد تلك العیوب، أو أثبت أنّ البائع قله خلو المبیع من 

، أنّ المشرع الجزائري لم ینص صراحة على عیب عدم في هذا الصدد إلیه الإشارةما یمكن 
من روح ، وإنّما یمكن استخلاصه -المذكور أعلاه ریح للنصلمنطوق الواضح والصوفقًا ل - المطابقة 

التي كان قد  المتضمن الإشارة إلى إلزام البائع بضمان الصفات" صدر النص"من خلال  لاسیما النص

                                                           
1 - Jean Calais-Auloy, « une nouvelle garantie…… », op.cit, p 701, 705 

  .250عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص  -  2
3  - Jean Jaques Barbierie, op.cit, p 63. 

  .من التقنین المدني الفرنسي 1641من التقنین المدني المصري، ونص المادة  447/1یقابلها نص المادة  -  4
  .نین المدني الجزائريمن التق 379مضمون الفقرة الثانیة من نص المادة  -  5
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وقت التسلیم، فتخلف هذه الصفات یُعد من قبیل عیوب  تعهد للمشتري بوجودها في الشيء المبیع
 خالیًا من الصفات المتفق علیها في العقد،سلیم البائع للمشتري شیئا على أساس أنّ توذلك المطابقة، 

إلاّ أنّ المشتري عند ممارسة حقه في الرجوع على البائع ، یعني أنه سلّمه شیئا غیر مطابق للعقد
  .بالضمان یكون بناء على أحكام ضمان العیوب الخفیة

 Jean)جون كالییه أولوا في حین یذهب جانب من الفقه الفرنسي، وعلى رأسهم الفقیه 
Calais-Auloy) ، معیبًا بعیب عدم المطابقة إذا كان ینطوي على عیب خفي إلى اعتبار المبیع

ینقص من قیمته أو من نفعه ویجعله غیر صالح للاستعمال في الغرض العادي المخصص له بحسب 
ئا غیر مطابق للعقد أو على طبیعته، وذلك لأنّ تسلیم البائع شیئا معیبًا بعیب خفي یعني أنه سلم شی

  .1الأقل غیر مطابق للاشتراطات الضمنیة في العقد

في اعتقادنا أنّ هذا الرأي مردود علیه، ذلك أنّه إذا كان من المقبول أنّ تسلیم البائع للمشتري 
صحیح، أي بمعنى شیئًا معیبًا بعیب خفي یعني أنّ ذلك الشيء غیر مطابق للعقد، فإنّ العكس غیر 

سلیم البائع للمشتري شیئًا غیر مطابق للعقد لیس بالضرورة القول بأنّ المبیع ینطوي على عیب أنّ ت
في خفي، فقد یكون الشيء المبیع خالیًا من أي عیب خفي، وهو ما یعني أن یكون صالحًا للاستعمال 

تفاق ، إلاّ أنه لا یتوافر على الشروط والمواصفات التي تم الاالغرض المخصص له بحسب طبیعته
ة لأحكام العقد، ومن هنا یمكن القول بأنّ تعلیها في العقد وقت التسلیم، وهو ما یعني عدم مطابق

  .العیب الخفي لا یعني بالضرورة عیب عدم المطابقة

والمواصفات  التعاقدیة المبیع معیبًا بعیب عدم المطابقة متى انعدمت فیه الشروط یعتبروعلیه، 
القیام توافرها في الشيء المبیع وقت  اللازموالتي كان من  ،حة أو ضمنًاالتي تم الاتفاق علیها صرا

بما یحول دون تحقیق ، ویكون كذلك إذا كان غیر صالح للاستعمال في الغرض المخصص له التسلیمب
  .2تم التعاقد اي من أجلهتالأهداف المشروعة للمستهلك وال

أن لا یكون ، - في ضمان المطابقة یتمسك بحقهوحتى یمكن للمشتري أن  - ویُضاف إلى ذلك 
سقط حقه في فإذا كان غیر ذلك عیب عدم المطابقة ظاهرًا أو معلومًا للمشتري وقت إبرام العقد، 

                                                           
1  -  Jean Calais-Auloy, « une nouvelle  garantie…… », op.cit, p 705. 
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البدیهي أنّ العیب الذي كان یعلم به المشتري وقت التعاقد  منذلك لأنّه  التمسك بضمان المطابقة، 
لا یمكن الاستناد علیه في وقابلاً به على حالته، وبالتالي یُعد راضیًا ولم یكن له مانعًا في إبرام العقد 

  .1لیة من جانب البائعكما أنّه لا یُرتب أي مسؤو التمسك بضمان المطابقة، 

، حتى یثبت للمشتري الحق وإذا كان یُشترط في عیب عدم المطابقة أن یكون خفیًا وقت التعاقد
یشترط في ذات العیب أن یكون خفیًا وقت التسلیم، ، فإنّه لا في الرجوع على البائع بضمان المطابقة

ذلك لأنّ  2 لكافة عیوب المطابقة وقت التسلیم الخفیة منها والظاهرة،أي بمعنى أنّ البائع یكون ضامنًا 
وقت التسلیم هو الوقت المناسب والملائم لتقدیر مدى توافر المطابقة في الشيء المبیع من عدمها، 

معیب بعیب عدم  غیر مطابق أو الحق في رفض تسلم شيء الوقت في هذا ومن ثمة فللمشتري
عمّا یتقرر في حالة ضمان  على خلاف المطابقة، ویستوي الأمر أن یكون العیب خفیًا أو ظاهرا، وهذا

العیوب الخفیة حیث یُشترط لرجوع المشتري على البائع بالضمان أن یكون العیب خفیًا وغیر معلوم 
فحسب، بل یمتد لیشمل أیضًا وقت ) وقت البیع(لا یقتصر على وقت التعاقد للمشتري، والخفاء هنا 

ومن ثمة فللبائع أن یدفع بسقوط حق المشتري في الضمان متى أثبت أنه كان یعلم بالعیب التسلیم، 
  .في إحدى هذین الوقتین

ن غیر أنّه یجوز للمشتري أن یتمسك بالفسخ في مواجهة البائع لعدم تنفیذ التزامه بضما
ولو كان عالمًا بالعیب، وذلك في حالة ما إذا كان هناك تعهد صادر من البائع بإصلاح المطابقة حتى 

أو كان ، التسلیموتقدیمه في حالة جیدة عند  - الذي كان یعلم به المشتري وقت التعاقد - هذا العیب
  .3المشتري قد اشترط ذلك، فتبین عند التسلیم أنّه لیس في هذه الحالة

أن یكون قدیمًا ) عیب عدم المطابقة( المطابقة العیب الموجب لضمانیُشترط في  ه لاكما أن
ما یشترطه العیب وهو  ومؤثرًا بحیث ینقص من قیمة المبیع أو من نفعه بحسب الغایة المقصودة منه،

الموجب لضمان العیوب الخفیة، وعلى ذلك یستطیع المشتري أن یرجع على البائع بضمان المطابقة 
) المنتوج(ولو كان عیب عدم المطابقة حادثاً وقت التسلیم، أو كان غیر مؤثر في الشيء المبیع  حتى

                                                           
1  -  Jean Calais-Auloy, « une nouvelle garantie…… », op.cit, p 706. 
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للشروط والمواصفات المتفق علیها في  )غیر مطابق( طالما أنّ هذا العیب یجعل الشيء المسلّم مخالفًا
  .1، أو لا یحقق الغرض المنشود منهالعقد

أي بمعنى  ا إلى وجود عیب خفي في الشيء المبیع،وفي حالة ما إذا كان عدم المطابقة راجعً 
فإنّه یثبت للمشتري الحق في الخیار بین الرجوع على  تداخل عیب عدم المطابقة مع العیب الخفي،

  :2البائع بضمان المطابقة أو ضمان العیوب الخفیة، ومن أمثلة ذلك نذكر

 .تفتت قطع القرامید المبیعة - 

 .السیارة وجود ثقوب تحدث أعطالا في محرك - 

 .وجود ثقوب داخل سخان المیاه تؤدي إلى التسرب - 

 .ظهور الصورة مشوشة على شاشة التلیفزیون - 

 .وجود فیروس معلوماتي في اسطوانة الحاسب الآلي - 

 .وجود مادة سامة في المنتجات الغذائیة المبیعة - 

مر الذي فكل هذه العیوب متداخلة، فهي تجمع بین العیوب الخفیة وعیوب عدم المطابقة، الأ
یخول المشتري الخیار في ممارسة حقه في ضمان هذه العیوب، بین ضمان المطابقة أو ضمان 

مع الأخذ في الاعتبار وقت هذین الخیارین یكون بالنظر إلى مصلحته العیوب الخفیة، والمفاضلة بین 
لا بضمان المطابقة  ، غیر أنّه لا یمكن الرجوع على البائع)وقت التعاقد أو وقت التسلیم(علمه بالعیب 

، وهو ما تقضي به القواعد ولا بضمان العیوب الخفیة متى كان المشتري عالمًا بالعیب وقت التعاقد
الذي كان یعلم به المشتري  - إذا كان هناك تعهد صادر من البائع بإصلاح هذا العیب إلاّ  3، العامة

لمشتري قد اشترط ذلك، فتبین عند التسلیم وتقدیمه في حالة جیدة عند التسلیم، أو كان ا -وقت التعاقد

                                                           

، ص 2004سعید جبر، الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  -  1
52.  
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التمسك بالفسخ في مواجهة البائع ، وفي هذه الحالة لا خیار للمشتري سوى أنّه لیس في هذه الحالة
  .على أساس عدم تنفیذ ما تعهد به

یرى البعض من الفقه الفرنسي أنّه من اللازم توسیع مفهوم عیب عدم  1واستكمالاً لما تقدم، 
لا یمكن أن یقتصر فحسب على ذلك العیب التقلیدي الذي یجعل من الشيء المبیع غیر المطابقة، ف

یجب أن یشمل أیضًا أي عیب من صالح للاستعمال العادي المخصص له بحسب طبیعته، وإنّما 
شأنه أن یجعل الشيء المبیع غیر مطابق للشروط والمواصفات المتفق علیها في العقد صراحة أو 

العدالة وكل ذلك بهدف تحقیق  للاستعمال، الشيء المبیعلا یؤثر في صلاحیة ان ك وإنحتى  ،ضمنًا
بوصفه یمثل القانون الذي یستند إلیه المتعاقدین في تنفیذ التزاماتهم التعاقدیة التي یقتضیها العقد 

  .إعمالا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین

لالتزام بضمان المطابقة كالتزام قائم وعلى خلاف القواعد العامة التي لم تتضمن صراحة تنظیم ا
حیث یمكن استخلاصه من خلال الأحكام المنظمة للالتزام بضمان العیوب الخفیة، فإنّ  ومستقل بذاته،

ك فإذا أخذنا على سبیل المثال قانون الاستهلا ،صریحواضح و بشكل قوانین الاستهلاك قد نصت علیه 
تحت عنوان الفصل الثالث من " مطابقةالزام بضمان الالت"على نجده قد نص  03-09الجزائري رقم 

التزام  هو ،2من هذا القانون 11وفقًا لنص المادة ومضمونه  ،"حمایة المستهلك"الباب الثاني بعنوان 
استجابة منتوجه المعروض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك،  المتدخل بضمان مطابقة أو

صنفه، منشئه، وممیزاته الأساسیة،  طبیعة المنتوج،: التالیةخلال توافر البیانات ذلك من ویكون 
الأخطار النتائج المرجوة منه،  ، هویته، كمیاته وقابلیته للاستعمال،تركیبته، نسبة مقوماته اللازمة

  .والرقابة التي أجریت علیه ...الناجمة عن استعماله،

منه، ) 18الفقرة (لمادة الثالثة من خلال نص ا" المطابقة"ذات القانون تحدید معنى  كما تناول
استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، وللمتطلبات :"والتي تعني

  ".الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به

                                                           
1  -  Jean Calais-Auloy, « une nouvelle garantie…… », op.cit, p704, 705. 
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عیب عدم المطابقة یتقرر في حالتین، فالحالة الأولى وبناء على نصي المادتین، یتضح لنا أن 
لا یستجیب المنتوج المعروض للاستهلاك للشروط والمواصفات القانونیة والتنظیمیة المتعلقة به  عندما

طبقًا لنص (، أو لا یستجیب للمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به )اللوائح الفنیة(
یمكن أن یتقرر كما  وهو ما یندرج ضمن المفهوم الضیق للالتزام بضمان المطابقة، ،)3/18المادة 

المنتوج المعروض للاستهلاك للرغبات عدم استجابة ) الحالة الثانیة(عیب عدم المطابقة في حالة 
، وهو ما یندرج ضمن المفهوم الواسع للالتزام بضمان )11طبقًا لنص المادة (المشروعة للمستهلك 

  .المطابقة

  :)لهلاكتبعة ا(انتقال المخاطر أن یتوافر عیب عدم المطابقة وقت / 2

كمعیار یمكن الاعتداد به في تقدیر مدى انطواء ) تبعة الهلاك(تُعد مسألة انتقال المخاطر 
والإشكال ، التي أثارت جدلا فقهیا واسعاالشيء المبیع على عیب عدم المطابقة من عدمه من المسائل 

فهناك  ،المشتري من البائع إلى الشيء المبیعهلاك مخاطر  هالوقت الذي تنتقل فیتحدید یدور حول 
واتجاه بأنّ وقت انتقال المخاطر هو الوقت الذي تنتقل فیه ملكیة الشيء المبیع،  اتجاه یذهب إلى القول
في حین بأنّ وقت انتقال المخاطر هو الوقت الذي یتم فیه تسلیم الشيء المبیع،  ثانٍ یذهب إلى القول

هو الوقت الذي ینعقد فیه العقد، وهذه أنّ وقت انتقال المخاطر هناك اتجاه ثالث یتجه بالقول 
  :1الاتجاهات الثلاث نلخصها فیما الأتي

  :هو وقت انتقال الملكیة وقت انتقال المخاطر القائل بأنّ  :الاتجاه الأول

یربط هذا الاتجاه مسألة انتقال المخاطر بوقت انتقال الملكیة، ویعني ذلك أنّ وقت انتقال 
ي هو الوقت المناسب لتقدیر عیب مدى وجود عیب عدم المطابقة ملكیة الشيء المبیع إلى المشتر 

وبالتالي  ، أي قبل حدوث التسلیم الفعلي للشيء المبیع،الذي یمكن أن ینطوي علیه الشيء المبیع
التحقق من حالة  الحق في تلك اللحظة - ویتحمل تبعة هلاكه باعتباره مالكا للشيء المبیع –للمشتري 

فإنّ  - وقت انتقال الملكیة –وماعدا هذا الوقت  من عدمه، ما تم الاتفاق علیهالمبیع ومدى مطابقته ل
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، لا یكون مسؤولا عن ضمان المطابقة، ومن التشریعات التي تأخذ بهذا الاتجاه التشریع الفرنسيالبائع 
    .لیزيوالتشریع الانج

 :القائل بأنّ وقت انتقال المخاطر هو وقت تسلیم المبیع :الاتجاه الثاني

لاتجاه مسألة انتقال المخاطر بوقت التسلیم، ویَتبِع هذا الاتجاه القاعدة ایربط أنصار هذا 
إلى حین قیامه ) البائع(العامة في العقود الملزمة للجانبین، والتي تجعل تبعة الهلاك تقع على المدین 

 كوني أنّ البائع یوهو ما یعنبالتسلیم حتى ولو كانت ملكیة الشيء المبیع قد انتقلت إلى المشتري، 
، وهو انتقال تبعة الهلاك والذي یتحدد وقت التسلیمكل عیب یتعلق بالمطابقة یوجد وقت مسؤولا عن 

ومن التشریعات الوقت الذي یعتمده هذا الاتجاه كأساس لتحمل تبعة المخاطر التي یتعرض لها المبیع، 
  .التي أخذت بهذا الاتجاه التشریع المصري

 :لقائل بأنّ وقت انتقال المخاطر هو وقت إبرام العقدا :الاتجاه الثالث

یعتد هذا الاتجاه بوقت انعقاد العقد كأساس لتحمل أو انتقال تبعة هلاك الشيء المبیع، ومعنى 
المشتري هو من یتحمل تبعة هلاك المبیع لمجرد إتمام انعقاد عقد البیع ودون انتظار لانتقال ذلك أن 

تحقق من حالة المبیع في الوبالتالي فإنّ المشتري إذا أراد أن یمارس حقه  ملكیته إلیه أو تسلمه إیاه،
یمارسه وقت إبرام العقد وإلاّ كان قد فاته الأوان وسقط حقه في  بما فیها عنصر المطابقة یجب أن

ضمان المطابقة، لأنّ البائع لا یكون ضامنًا لأاي عیب بما فیها عیب عدم المطابقة بعد هذا الوقت، 
      . التشریعات التي أخذت بهذا الاتجاه قانون الموجبات والعقود اللبناني، والقانون السویسريومن 

مختلفة على النحو  رغم ما أُثیر من جدل فقهي، وما تمخض عنه من ظهور لاتجاهات فقهیة
تقدیر حالة المبیع بما كأساس یُعتد به في  - بخصوص تحدید وقت انتقال مخاطر الهلاك  ،المتقدم

، وهو الوقت الذي یكون فیه البائع مسؤولا عن تنفیذ التزاماته التعاقدیة بما فیها -فیها عنصر المطابقة
قال القائل بأنّ وقت انت الاتجاه الثاني غیر أنّ الراجح من تلك الاتجاهات هو 1الالتزام بالمطابقة، 
كشرط  یه عیب عدم المطابقةالوقت الذي یجب أن یتوافر ف التسلیم،  ومن ثمة فإنّ المخاطر هو وقت 

وقت تسلیم الشيء المبیع، باعتباره  هوضمان المطابقة لثبوت الحق للمشتري في الرجوع على البائع ب
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ویستوي الأمر أن یكون العیب  الوقت الذي تنتقل فیه مخاطر هلاك المبیع من البائع إلى المشتري،
  :1مام فرضینظاهرًا أو معلومًا للمشتري في هذا الوقت، وهنا نكون أ

العقد ویظل ملاحقًا للمبیع حتى وقت التسلیم، فیكون البائع  إبراموجود العیب وقت : الفرض الأول - 
 .بذلك مسؤولا عن ضمان هذا العیب لوجوده في المبیع وقت التسلیم

وقبل تسلیم المبیع ویظل ملاحقا للمبیع حتى وقت  حدوث العیب بعد إبرام العقد: الفرض الثاني - 
 .وهو ما یترتب عنه مسؤولیة البائع عن ضمانه لهذا العیب التسلیم،

هو وقت عیب عدم المطابقة في الشيء المبیع  الوقت الذي یُعتد به في تحققوعلیه، فإنّ 
وهو ذات الوقت الذي یكون فیه البائع ، باعتباره الوقت المناسب لانتقال مخاطر أو تبعة الهلاك التسلیم

وبمفهوم المخالفة أنّ شأنه أن یؤثر أو یخل بالمطابقة أو بأحد وجوهها، مسؤولا وضامنًا لأي عیب من 
العقد وقبل التسلیم لا یمكن الاعتداد بها للحكم على الشيء المبیع بأنّه معیبًا بعیب  الفترة ما بین إبرام

مسؤولا عن  -خلال هذه الفترة  - یكون البائع حتى ولو كان كذلك، كما لا من عدمه عدم المطابقة 
  .حتى ولو كانت ملكیة المبیع قد انتقلت إلى المشتري أي عیب یتعلق بالمطابقة

ومدى  )المبیع(المنتوج  بینما في قوانین الاستهلاك، فإنّ الوقت الذي یُعتد به في تقدیر حالة
مطابقته للشروط والمواصفات القانونیة والتنظیمیة وكذا مطابقته للرغبات المشروعة للمستهلك، هو 

أي قبل أن یكون في ، )وضع المنتوج للتداول( الذي یكون فیه المنتوج معروض للاستهلاكالوقت 
متناول المستهلك، ذلك لأنّ الالتزام بالمطابقة طبقًا لقوانین الاستهلاك هو التزام قانوني الهدف منه هو 

كه أو من كل الأضرار أو المخاطر التي قد تترتب عن استهلا) حمایة وقائیة(حمایة المستهلك 
لة من جهة أخرى، وهو ما استعماله بسبب عدم مطابقته، هذا من جهة، وحمایة الاقتصاد الوطني للدو 

 03-09من قانون الاستهلاك الجزائري رقم  11و 3/18یمكن استخلاصه من أحكام المادتین 
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

مطابقته للشروط والمواصفات القانونیة كما أنّ مهمة تقدیر حالة المنتوج والتأكد من مدى 
لیست من مهام المستهلك، وإنمَا هي موكولة  ،المذكور أعلاه ، طبقًا لأحكام هذا القانونوالتنظیمیة
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منه، فهؤلاء هم من یسهرون على  25طبقًا لنص المادة المذكورین في ذات القانون لأعوان قمع الغش 
حقیق أهدافه التي وجد من أجلها، والتي یأتي على رأسها بما یؤدي إلى تتطبیق أحكام هذا القانون 

  .حمایة المستهلك

  )الإجرائیةالشروط (في ضمان المطابقة ) المشتري(الشروط المتعلقة بصاحب الحق : ثانیًا

المبینة أعلاه، ) الشروط الموضوعیة(إلى جانب إلزامیة توافر الشروط المتعلقة بالشيء المبیع 
حق في ضمان المطابقة، لابد من توافر شروط أخرى إجرائیة تتعلق بهذا وحتى یثبت للمشتري ال

، بحیث أنّ عدم القیام الأخیر، والتي تعتبر بمثابة الالتزامات التي یجب مراعاتها من جانب المشتري
سیین هما وهذه الشروط تنحصر في شرطین أسابها من شأنه أن یعرضه إلى فقدان حقه في الضمان، 

، وإجراء إخطار البائع بوجود عیب عدم )التحقق من مطابقة المبیع(حص المبیع شرط أو إجراء ف
  .المطابقة في المبیع

  ):التحقق من مطابقة المبیع(قیام المشتري بإجراء فحص المبیع / 1

تعد مسألة فحص المبیع من أهم الموضوعات في مجال عقود الاستهلاك، بل والأكثر من 
، قب تسلیم المبیع تُعد من الالتزامات التي تقع على عاتق المشتريذلك فإنّ عملیة الفحص التي تع

فهذا الأخیر مُطالب بفحص حالة المبیع والتحقق من مدى مطابقته للشروط والخصائص المتفق علیها 
والفحص هنا یكون بعنایة الرجل العادي وقت التسلیم وقبل أن یبدي قبوله النهائي بالمبیع،  في العقد

     .1لشيء المبیعوبحسب طبیعة ا

لا  فإنّ ذلكوإذا كانت أغلب النظم القانونیة توكل مهمة فحص المبیع للشخص المشتري ذاته، 
یمكن أن  -خبیر أو شركة معاینة – یمنع أن تتم عملیة الفحص بواسطة أطراف أخرى من الغیر

وجات ان من المنتلاسیما عندما یكون الشيء المبیع من طبیعة خاصة كما لو ك ،یستعین بها المشتري
عن  الالكترونیة المعقدة، وفي هذه الحالة یعتبر الشخص الذي قام بالفحص أو المعاینة نائبًا أو وكیلا

للشيء المبیع المسلّم وإقراره بمطابقته بمثابة قبول المشتري ) الوكیل(المشتري، ومن ثمة یعتبر قبوله 
 موكلهأساس أنه یتصرف باسم ولحساب  على ینصرف إلى المشتريمن عمل نفسه، لأنّ ما قام به 

                                                           

  .81، 80محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص  -  1
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وهو المشتري، وهو ما تقضي به القواعد العامة فیما یخص عقد الوكالة، فإذا تبین بعد ذلك أنّ المبیع 
الذي وافق علیه الشخص الوكیل غیر مطابق فإنّ المشتري في هذه الحالة لا یستطیع الرجوع على 

، ومع ذلك یستطیع 1طبًقا لأحكام عقد الوكالة على الوكیل البائع بضمان المطابقة، وإنمّا یمكنه الرجوع
لانتفاء المطابقة التي كان من الممكن توافرها في المشتري أن یطلب فسخ العقد في مواجهة البائع 

إذا أثبت وجود تواطؤ تدلیسي واحتیالي بین الوكیل والبائع، أو أثبت غش أو تدلیس  المبیع وقت التسلیم
  .2یب عدم المطابقة عند إجراء الفحصالبائع بإخفائه لع

فقد ظهر في حین یرى جانب من الفقه أنّ مهمة أو عملیة الفحص تقع على عاتق البائع، 
التي تتم بمعرفة البائع للتأكد من سلامة المنتوجات " برقابة الجودة" لرقابة الذاتي بما یعرفنظام ا

سمعته التجاریة وتجنبًا ف الحفاظ على امتداد والخدمات التي یقدمها أو یعرضها للاستهلاك، وذلك بهد
ویضیف أنصار هذا الاتجاه أنّ اعتماد هذا النظام من شأنه أن یؤدي  لإدعاءات المشتري المحتملة،

أنّ عملیة الرقابة إلى نتائج أفضل تعود إیجابا على كلا الطرفین البائع والمشتري معًا، على اعتبار 
بالنظر أو خدماته الموجهة للاستهلاك تكون بعنایة الرجل الحریص  التي یجریها البائع على منتجاته

لما یتوافر علیه من خبرات فنیة في مجال تخصصه، والهدف من عملیة الرقابة هذه هو الحرص 
، علاوة على الساریة المفعولالمتعلقة بها والتأكد من مدى مطابقة المنتجات للقوانین والتنظیمات 

  .3ات التعاقدیة والعمل على توفیرها في إطار الالتزام بضمان المطابقةاحترام الشروط والمواصف

القواعد الخاصة بحمایة ما تضمنته  ، وذلك بالاستناد إلىومن جانبنا یمكن تأیید هذا الرأي
أن یقوم ) المتدخل(، ذلك أن هذه الأخیرة تفرض على البائع المهني )قوانین الاستهلاك(المستهلك 

ابقة على أي من منتجاته قبل عرضها للاستهلاك، وهي رقابة ذاتیة سابقة لعرض بإجراء رقابة المط
المتعلق  03-09من قانون الاستهلاك الجزائري رقم  12/1المنتوج للاستهلاك، فقد نصت المادة 

طابقة المنتوج قبل تعین على كل متدخل إجراء رقابة می:"بحمایة المستهلك وقمع الغش، على أنه
  ".طبقًا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول عرضه للاستهلاك

                                                           

  .57، 56ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  -  1
2  - Christophe Aubertin, op.cit, p 280. 

  .237أسامة عبد الرزاق جمیل، مرجع سابق، ص  -  3
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والفحص كإجراء عملي یقتضي القیام بجملة من العملیات المادیة حسب طبیعة البضاعة 
الفحوص اللازمة في  بإخضاعها لبعضأو  ،، كوزنها أو كیلها أو مقاسها أو التأكد من مذاقها)المبیع(

على عینات منها للتأكد من مدى أو البیولوجیة كیماویة المختبرات المخصصة لذلك، كالفحوص ال
مطابقتها للشروط والمواصفات القانونیة والتعاقدیة وكذا من مدى استجابتها لتلبیة الغرض المقصود 

    .1تشغیلها أو تجربتها إذا كانت من قبیل الأدوات أو الأجهزة الالكترونیة أو الكهربائیةبمنها، أو 

في الاعتبار طبیعة الشيء المبیع،  مع الأخذ بیع وقت التسلیم،أن یتم فحص المویجب 
العامة للبیع على وجوب  والغالب أن یتم الفحص في زمان ومكان التسلیم، ولكن قد تنص الشروط

إجراء فحص المبیع في مكان إنتاجه أو صنعه، وحینئذ یعتبر هذا المكان هو مكان التسلیم، وذلك 
أن یستبدل  البائع یستطیعتوفیر للجهد والوقت والمال، علاوة على أنّ  تحقیقًا لمصلحة الطرفین، من

  .2الذي ثبتت عدم مطابقته نتیجة عملیة الفحص بشيء آخر مطابق متى أمكن ذلكعلى الفور الشيء 

إذا تسلم :"من التقنین المدني الجزائري على أنّه 380/1تنص المادة وفي ذات السیاق، 
لتحقق من حالته عندما یتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجاریة، فإذا المشتري المبیع وجب علیه ا

كشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه أن یخبر هذا الأخیر في أجل مقبول عادة، فإن لم یفعل أُعتبر 
  .3"راضیا بالبیع

أن یقوم  ،متى تسلّم المبیع ،وعلیه، ومن خلال نص المادة أعلاه، فإنّه یجب على المشتري
ما لم  تمكنه من ذلك، لمجردالعقد، وذلك المادیة ومدى مطابقته لأحكام  ه والتحقق من حالتهبفحص

والفحص هنا یكون حسب قواعد على تحدید وقت معین لإجراء الفحص،  بین الطرفین یكن هناك اتفاق
تي یجب ، ویمكن إضافة طبیعة المبیع كأحد العناصر ال)الأعراف والعادات( التعامل الجاري العمل بها

فإذا كان وكنتیجة لعملیة الفحص قد یكون إیجابیًا أو سلبیًا، أخذها في الاعتبار في عملیة الفحص، 
 فهنا لیسالمتفق علیها في العقد، الفحص ایجابیا أي مطابقة المبیع لجمیع الشروط والمواصفات 

ؤولا عن أي ضمان بما مس بعد ذلك ، كما لا یكون هذا الأخیرأن یدعي بأي حق اتجاه البائع للمشتري
                                                           

  .119جودت هندي، مرجع سابق، ص  -  1
2  -  François Collart-Dutilleul ET Philippe Delebecque, op.cit, n° 235, p 205. 

  .من التقنین المدني المصري 449/1یقابلها نص المادة  -  3
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عیب عدم المطابقة  -فیه ضمان المطابقة، أمّا إذا كان الفحص سلبیا كما لو تم كشف أحد العیوب 
حتى یضمن  – یتوجب على المشتري التي یضمنها البائع، فإنّه في هذه الحالة - على وجه الخصوص

ة، أمّا إذا لم یقم بإعلامه فإنّه عاد إعلام البائع بهذا العیب في أجل مقبول -حقه في ضمان المطابقة 
  .یُعتبر راضیًا بالبیعبذلك 

  :إخطار البائع بوجود عیب عدم المطابقةقیام المشتري ب/ 2

في حالة اكتشافه  - حتى یمكنه التمسك بحقه في ضمان المطابقة – یتعین على المشتري
لیة الفحص أن یخطر البائع كنتیجة لعم ،المطابقة التي یضمنها البائع، لاسیما عیب عیوباللعیب من 

أمّا إذا كان العیب ممّا  به خلال المدة المتفق علیها في العقد أو خلال مدة معقولة من اكتشاف العیب،
لا یمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، ففي هذه الحالة یجب على المشتري أن یخطر به البائع بمجرد 

  .1مبیع بما فیه من عیوباكتشافه أو ظهوره وإلاّ أُعتبر راضیا وقابلا بال

 إخطاروتجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقیة فیینا للبیع الدولي للبضائع قد أو جبت على المشتري 
البائع بعیب عدم المطابقة موضحًا طبیعته خلال مدة معقولة تحتسب من الوقت الذي اكتشف فیه 

وإلاّ من الاتفاقیة،  39المادة  نصللفقرة الأولى من المشتري العیب أو كان یجب أن یكتشفه فیه طبقا 
فقد حقه في التمسك بضمان المطابقة، وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن تزید مدة الإخطار عن سنتین 

  .2من الاتفاقیة 39طبقًا للفقرة الثانیة من نص المادة تبدأ من تاریخ التسلیم الفعلي للبضاعة، 

                                                           

من التقنین المدني المصري، ونص  449من التقنین المدني الجزائري، یقابلها نص المادة  380مضمون المادة  - 1
  .من التقنین المدني الفرنسي 1648المادة 

2 -  Philippe Le tourneau, responsabilité des vendeurs et fabricants, édition. Dalloz, 2001, 
n° 811, p 139. 

یفقد :"على أنه، المتعلقة بالبیع الدولي للبضائع 1980من اتفاقیة فیینا لعام  39تنص المادة  وفي هذا السیاق، -
محددًا طبیعة العیب خلال مدة معقولة من  المشتري حق التمسك بالعیب في مطابقة البضائع إذا لم یخطر البائع،

  .اللحظة التي اكتشف فیها العیب، أو كان من واجبه اكتشافه

وفي جمیع الأحوال، یفقد المشتري حق التمسك بالعیب في المطابقة إذا لم یخطر البائع بذلك خلال فترة   
ه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي نص أقصاها سنتان من تاریخ تسلیم المشتري البضائع فعلاً، إلاّ إذا كانت هذ

 ".علیها العقد
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مشتري بإخطار البائع للسلطة التقدیریة خلالها اللتزم ویخضع تقدیر المدة المعقولة التي ی
  .1لقاضي الموضوع دون رقابة علیه من محكمة النقض

بمقتضى  1999ماي  25الصادر في  44/1999في حین نجد أنّ التوجیه الأوربي رقم 
المادة الخامسة منه، قد حدد المدة اللازمة التي یجب على المشتري خلالها إخطار البائع بعدم 

  . 2مدة شهرین یتم احتسابها من تاریخ فحص المبیع والتحقق من عدم مطابقتهالمطابقة، وهي 

بعیب عدم حدد شكلا معینا لإخطار البائع وبخصوص شكل الإخطار، فإنّ القانون لم یُ    
المطابقة، وعلیه یصح أن یكون بالإنذار عن طریق المُحضر، كما یصح أن یكون بخطاب عادي أو 

شفویًا، وعلى العموم فالمشتري حر في اختیار الطریقة حتى ن یكون بخطاب موصى علیه، بل یصح أ
لإخطار البائع بعدم المطابقة، وإن كان من الأفضل والأنسب أن یتم الإخطار بخطاب التي یستخدمها 

واتخاذه قویًا وقاطعًا یمكن للمشتري الاستناد علیه  كتابیًا حتى یكون دلیلا بعلم الوصول موصى علیه
  . 3الذي تم فیه الإخطارالقانوني بشأن المیعاد في مواجهة البائع عند الاختلاف بات كوسیلة للإث

                                                           
1 -  Philippe Le tourneau, Ibid, p 139. 

یتوقف تقدیر وتحدید المدة المعقولة بناء على طبیعة المبیع ومكوناته وخصائصه المادیة، وحسب طبیعة العیب من  -
الاعتبار صفة الشخص المشتري، فلا شك أنّ حیث إمكانیة اكتشافه بالفحص العادي من عدمه، كما یجب الأخذ في 

المشتري المهني أو المحترف یختلف عن المشتري المستهلك، فإذا كان المشتري المهني یستطیع أن یتحقق من مدى 
مطابقة المبیع خلال وقت قصیر أو بمجرد إلقاء نظرة خاطفة على الشيء المبیع، وهو ما یجعله یقوم بإخطار البائع 

فه لعیب من عیوب عدم المطابقة في وقت أسرع، فإنّ المشتري المستهلك وبالنظر لقلة حبرته قد یحتاج في حالة اكتشا
إلى وقت طویل لفحص حالة المبیع والتحقق من مدى مطابقته، بل قد یلجأ إلى الاستعانة بخبیر في هذا الشأن، وهو 

مامه بإخطار البائع بالعیب في حالة اكتشافه، الأمر الذي قد ینجر عنه تجاوز المدة المعقولة بما یفوت الفرصة أ
وبالتالي سقوط حقه في الضمان، ومن ثمة فإنّ المعیار المعتمد في تقدیر المدة المعقولة هو معیار نسبي یخضع في 

  . 113محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص  :أنظر بهذا الصدد. تقدیره للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع
2 -  Philippe Le tourneau, Ibid, n° 812, p 139. 

  .737، مرجع سابق، ص ...عبد الرزاق السنهوري، الوسیط  -  3
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اتفاق بین المتعاقدین على شكل معین للإخطار،  إذا ما وجدمن الفقه أنّه  جانبفي حین یرى 
، وإلاّ كان إخطاره فاقدا بهذا الشكل عند الإخطار الالتزامفإنه في هذه الحالة یجب على المشتري 

   .1جیته بما یؤدي إلى سقوط حقه في الضمانلح

ویترتب عن إخطار المشتري البائع بالعیب الموجود في المبیع في الوقت الملائم ثبوت حقه 
ولا یستطیع البائع حینها أن یتخلص من مسؤولیته إلاّ بإثبات أنّ الشيء  ،2في المطالبة بالضمان

بفعل المشتري ) انعدام المطابقة كلیًا أو جزئیًا(قد تغیرت  أو بإثبات أنّ حالتهللعقد،  امطابقً كان المبیع 
مع الإشارة إلى أنّ  ،3، أو بإثباته لانتفاء العلاقة السببیةأو أحد تابعیه أو كان ذلك نتیجة لسبب أجنبي

دعوى الضمان بعد إخطار البائع تُعد حقًا للمشتري وتبقى مستمرة ولو هلك الشيء المبیع وبأي سبب 
  . 4كان

صوص تقادم دعوى عدم المطابقة، فهي تخضع للقواعد العامة المطبقة على دعوى وبخ
بالتقادم بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى ولو لم سقط تفهي ومن ثمة ضمان العیوب الخفیة، 

ه غیر أنّ  بالضمان لمدة أطول، یكتشف المشتري العیب إلاّ بعد انقضاء هذا الأجل، ما لم یلتزم البائع
  .5لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم متى تبین أنّه أخفى العیب غشًا منه

  : هي الاتحثلاث في وترتیبًا على ما تقدم، یسقط حق المشتري في التمسك بضمان المطابقة 

 .حالة عدم إخطار البائع نهائیا - 

 .وجد خلال المدة المعقولة، أو في المیعاد المتفق علیه إنحالة عدم إخطار البائع  - 

    .بما فیها الأجل الاتفاقي إن وجددعوى الضمان  انقضاء الآجال المقررة لرفعحالة  - 

  
                                                           

  .54سعید جبر، مرجع سابق، ص  -  1
  .من التقنین المدني الجزائري 381المادة  -  2
  .118محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص  -  3
  .من التقنین المدني الجزائري 382المادة  -  4
  .من ذات التقنین 383مادة ال -  5
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  الالتزام بالمطابقةمعاییر  :الفرع الثاني

یمكن تحدید مضمون الالتزام  ابمقتضاهیقصد بمعاییر الالتزام بالمطابقة تلك المعاییر التي 
من حالة التحقق وقت التعاقد، وعلى أساسه یمكن  المهنيعلى البائع عاتق الذي یقع بضمان المطابقة 

، ومن ثمة یمكن تحدید المستهلك من عدمه وقت تسلیمه للمشتري حیث مدى مطابقته منالمبیع 
إلى العقد إعمالا لمبدأ العقد شریعة  استناداعن التزامه في مواجهة المشتري، وكل ذلك  مسؤولیة البائع

   . المتعاقدین

أن ترد في العقد صراحة أو ضمنًا، وهو ما سنحاول الوقوف علیه من وهذه المعاییر یمكن 
، ثم بعد ذلك الوقوف )أولا(خلال التطرق إلى تحدید المعاییر التي یتم الاتفاق علیها في العقد صراحة 

  ).   ثانیا(على تحدید المعاییر التي یتم الاتفاق علیها ضمنًا 

  دة بالاتفاق الصریحالمعاییر المحد: أولا

ما یشتمل عقد الاستهلاك على بیان تفصیلي عن الوضع المادي للشيء المبیع سواء  ادةع
كان سلعة أو خدمة، بحیث یتضمن تحدید الحالة المادیة للمبیع من كافة جوانبها، بالإضافة إلى تحدید 

یم أو یشترطها والتي قد یكفلها البائع للمشتري وقت التسل المواصفات الخاصة بذاتیة المبیع تحدیدًا دقیقًا
یع الذي تم التعاقد علیه من بیان الغرض الخاص من الشيء المب، كما یتضمن أیضًا هذا الأخیر

التي یتم الاتفاق علیها صراحة في العقد، والتي  معاییرال كلها تدخل ضمنالمسائل فهذه ، 1أجله
   :ثلاث على النحو الآتي بمقتضاها یتحدد مضمون الالتزام بالمطابقة، وهو ما سنتناوله من خلال نقاط

  :مطابقة الحالة المادیة للمبیع/ 1

إذا اتفق البائع والمشتري في عقد البیع على الشروط والمواصفات المتعلقة بالحالة المادیة ، 
فإنّ البائع یكون ملزمًا بتسلیم المشتري شیئا مطابقا لم تم الاتفاق علیه في العقد وإلاّ ترتبت مسؤولیته 

هي تلك المواصفات المتعلقة بالوضع ، والحالة المادیة للمبیع 2لإخلال بالالتزام بالمطابقةالعقدیة عن ا
إضافة إلى صنف أو درجة  ،مقداره، نوعه، ذاتیة المبیع: العناصر التالیةالمادي للمبیع، والتي تشمل 

                                                           

  .120محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص   -  1
  .62سعید جبر، مرجع سابق، ص  -  2
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العناصر بل تُعد من لوجهة الاستعمال، فهذه العناصر یتوقف علیها مدى صلاحیة المبیع  ،جودته
، كما یثبت الحق للمشتري في الرجوع على البائع الأساسیة التي یقوم علیها الالتزام بضمان المطابقة

بضمان المطابقة متى كان المبیع غیر مطابق للمواصفات والخصائص المادیة التي تم الاتفاق علیها 
  .1في العقد

صفة المطابقة ما لم یكن متفقًا أنّ المبیع لا یتصف ب من الفقه یرى البعضوفي ذات السیاق، 
هذا من " بقائمة شروط البیع"مع الوصف المتفق علیه في عقد البیع بما یُعرف المادیة  في حالته

 والمقصود بهناحیة، ومن ناحیة أخرى، أن یلبي ذلك المبیع الرغبات التي قد یتوقعها الشخص المعتاد 
  .2المشتري المستهلك

ائع ملزم بتسلیم المبیع المتفق علیه بالحالة التي كان علیها وقت البعض الآخر أنّ البكما یرى 
البیع، والحالة المادیة للمبیع هي مسألة نسبیة تختلف باختلاف طبیعة التعامل وظروف التعاقد وواقع 

  .3تفسیر بنود العقد وقصد المتعاقدینالحال، تتفاوت بتفاوت شكل أو صیغة وطبیعة محل الاتفاق و 

طبیعة المبیع من حیث ما تصنیف بقة الحالة المادیة للمبیع یختلف باختلاف إنّ مضمون مطا
بالنوع، فإذا كان المبیع من  ةمعینال المثلیة ءاالأشیبالذات أو  ةمعینمن الأشیاء القیمیة الإذا كان 
الأشیاء القیمیة المعینة بالذات، فإنّه في هذه الحالة یجب على البائع أن یسلم المشتري ذات صنف 

الشيء المتفق علیه في العقد وبالحالة التي كان علیها وقت التعاقد، وطبقا للمواصفات المحددة في 
وفي هذا الصدد تنص المادة  ،4وإلاّ ترتبت مسؤولیته عن الإخلال بالالتزام بضمان المطابقة العقد،
للمشتري في الحالة التي یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع :"من التقنین المدني الجزائري على أنّه 364

  .5"كان علیها وقت البیع

                                                           

  .20، 19ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص   -  1
  .121، 120محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص   -  2
  .140أسامة عبد الرزاق جمیل، مرجع سابق، ص  -  3
  .246راوي، مرجع سابق، ص عبد المنعم البد -  4
  .من التقنین المدني الفرنسي 1614من التقنین المدني المصري، ونص المادة  431یقابلها نص المادة  -  5
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ولا  ، وجب على البائع أن یسلمها بذاتها)مرسیدس(سیارة معینة بالذات مثلا  كان المبیعفإذا 
من السیارة ) فراري(، حتى ولو كانت السیارة المسلمة أعلى قیمة یجوز له أن یسلم المشتري بدلا منها

ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد بل یجب أن تتوافر فیها جمیع ري ذلك، المتفق علیها إلاّ إذا قبل المشت
اصفات المتفق علیها من حیث المودیل وسنة الصنع واللون وعدد المقاعد والأبواب وسائر و الم

المواصفات ولو لم تكن أساسیة، كاشتمالها على جهاز مكیف والنظام الأوتوماتیكي للأبواب والشبابیك 
مبیع آلة میكانیكیة أو جهاز كهربائي أو وإذا كان ال. فات المتفق علیها في العقدوغیرها من المواص

الكتروني، فإنّه یجب على البائع أن یسلم ذات الآلة أو الجهاز بنفس المواصفات المتفق علیها في 
یكون العقد، من تركیبته الداخلیة وخواصه المادیة والمواد المصنوع منها وأنظمته وطاقته، كما یجب أن 

صالحا للاستعمال في الغرض المخصص له بحسب طبیعته أو الغرض الخاص المتفق علیه في 
العقد، ومن خلال المثالین السابقین فإنّه متى اتضح وقت التسلیم أنّ هناك اختلاف بین الشيء المسلم 

كان غیر بالفعل وما كان متفقا علیه في العقد من حیث ذاتیة الشيء المبیع وخواصه المادیة، أو 
صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، ترتبت مسؤولیة البائع العقدیة لإخلاله بالالتزام بضمان 

  .1المطابقة

أمّا إذا كان المبیع من الأشیاء المثلیة المعینة بالنوع، فإنّه یجب أن یكون مطابقا للمواصفات 
یث النوع والكمیة ودرجة المتفق علیها في العقد، من ح (Les caractéristiques)والخصائص 

، كما یجب على البائع أن یسلم المشتري شیئا أصلیا من نفس الماركة والمودیل أو الطراز 2الجودة
وتاریخه والبلد المصدر أو المنشأ، حیث قد ترتبط جودة السلعة بنطاق جغرافي معین، وطریقة الصنع 

ومن ثمة فلا  ببیع نوع معین من الأجبان،كما في حالة بیع المحصولات الزراعیة أو كان الأمر یتعلق 
یمكن للبائع أن یتخلص من مسؤولیته إلا إذا كان الشيء المبیع مطابقا تماما للمواصفات التعاقدیة 

(Spécifications contractuelles) 3.  

                                                           

  .75، 74ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  -  1
  .124محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Cass. 1er Civ, 10 juillet 1996, Bull. Civ. 1 n° 317.  Jean Jacque Barbieri, op.cit, p 63. 
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یتفق المتعاقدان في عقد البیع على تحدید أو تعیین مقدار المبیع، علاوة على ما سبق، قد 
لحالة یجب على البائع أن یسلم المشتري ذات المقدار المتفق علیه في العقد، ولا یحق له أن وفي هذه ا

والمطابقة في  ،1بضمان المطابقة ینقص منه أو یزید فیه، وإلاّ كان مسؤولا على أساس إخلاله بالالتزام
هناك اختلاف في وكل ما یدخل في عداد المقدار، فإذا ظهر أنّ  والكیل تشمل الكم والوزنهذا الفرض 

بین الشيء المسلم فعلا وما تم الاتفاق علیه في العقد، كان  ناحیة الكم أو الوزنمقدار المبیع من 
   .2للمشتري الحق في الرجوع على البائع بدعوى عدم المطابقة

ین في عقد إذا ع:"من التقنین المدني الجزائري على أنه 365وفي هذا الصدد، تنص المادة 
البائع مسؤولا عمّا نقص منه بحسب ما یقضي به العرف، غیر أنّه لا یجوز  المبیع كانالبیع مقدار 

یبلغ من الأهمیة درجة لو كان  النقصللمشتري أن یطلب فسخ العقد لنقص في المبیع إلاّ إذا أثبت أنّ 
  .یعلمها المشتري لما أتمّ البیع

بالعقد، وكان الثمن مقدرا بحسب  وبالعكس إذا تبین أنّ قدر الشيء المبیع یزید على ما ذكر  
الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبیع غیر قابل للتقسیم أن یدفع ثمنا زائدا، إلاّ إذا كانت الزیادة 

  .3"فاحشة ففي هذه الحالة یجوز له أن یطلب فسخ العقد، كل هذا ما لم یوجد اتفاق یخالفه

جب على البائع في حالة ما إذا كان یتضح من خلال نص المادة أعلاه، أنّ المشرع قد أو 
م هذا الأخیر ذات المبیع وبنفس القدر المتفق هناك اتفاق بینه وبین المشتري حول مقدار المبیع أن یسل

علیه في العقد دون نقص أو زیادة، أمّا في حالة النقص فالبائع ملزم باستكمال الجزء المنقوص حسب 
فسخ العقد إلاّ ولا یجوز للمشتري في هذه الحالة أن یطلب ، تقضي به القواعد العرفیة في التعاملما 

إذا كان النقص فادح بحیث لو كان یعلمه لما أتم البیع، وعبء الإثبات هنا یقع على عاتق المشتري، 
 في هذه الحالة أمّا في حالة الزیادة وكان ثمن المبیع مقدر بالوحدة وغیر قابل للتقسیم، فإنّ المشتري

یه في العقد، أمّا إذا كانت الزیادة فاحشة ن یدفع ثمن المبیع الزائد عن المقدار المتفق عللیس له إلاّ أ
   .فله الحق أن یطلب فسخ العقد، وكل هذا ما لم یكن هناك اتفاق یقضي بخلاف ذلك

                                                           

  .76ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص   -  1
2  -  François Collart-Dutilleul  ET Philippe Delebecque, op.cit, n° 234, p 204. 

  .من التقنین المدني المصري 433یقابلها نص المادة  -  3
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على قبول مبیع بقدر یختلف عمّا هو  -وتعقیبا على مشرعنا في تقدیرنا –إنّ إجبار المشتري 
التي یقتضیها  یحول دون تحقیق العدالة العقدیةادة أو نقصانًا، یُعد تعسفا في حقه و متفق علیه زی

، كما أنّ ذلك من شأنه أن یفتح الباب واسعا أمام البائع للتصرف بإرادته المنفردة في تغییر مقدار العقد
 - زیادةلاسیما في حالة ال – المبیع المحدد في العقد ویزید من فرص إثرائه على حساب المشتري

الأمر الذي یؤدي إلى انتهاك أحد المبادئ الأساسیة التي یستند  كطرف ضعیف في الرابطة العقدیة،
وعلیه فإنّه  1 في تنفیذ التزاماتهم التعاقدیة والمتمثل في مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، المتعاقدینإلیها 

ع أو قبوله متى كان یختف في كان من الأجدر على مشرعنا أن یمنح الحق للمشتري في رفض المبی
  .عن المقدار المتفق علیه صراحة في العقد -  أو زیادة نًانقصا –مقداره 

  :قدیةوالاشتراطات التعالمواصفات المطابقة ل/ 2

، وفي هذه الحالة یجب قد یتفق المتعاقدان على أن یشتمل الشيء المبیع على مواصفات معینة
صفات في الشيء المبیع وقت تسلیمه للمشتري، وإلاّ كان مسؤولا على البائع أن یضمن توافر هذه الموا

عن إخلاله بالتزامه بضمان المطابقة الوصفیة، وفي نفس الوقت یكون مخلا بالتزامه بالتسلیم الذي 
في فقرتها  379، وهو ما قضت به المادة یقتضي تسلیم شيء مطابق لما تم الاتفاق علیه في العقد

  .2دني الجزائريالأولى من التقنین الم

وتحدید مضمون المطابقة الوصفیة یخضع لمعیار شخصي، الأمر الذي من شانه أن یؤدي 
إلى اتساع نطاقها، إذ یستطیع المشتري أن یحدد في مضمون العقد كل الصفات التي یرغب في 

حتى نكون بصدد الإخلال  –أنّه لیس من الضروري وجودها في الشيء المبیع، وینتج عن ذلك 
المبیع تأثیر المشترطة في أو الصفات تخلف الخصائص  عنأن یترتب  - لتزام بالمطابقة الوصفیةبالا

                                                           
نظام (بعض الأنظمة القانونیة، والتي من بینها التقنین التجاري الأمریكي الموحد وهو ذات المسلك الذي انتهجته  - 1

، وأیضًا ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي، حیث یلزم على البائع وجوب تسلیم المبیع بالكمیة المنصوص )القانون المشترك
لكمیة المسلمة ناقصة أو زائدة عن علیها في العقد، مع جواز قبول المشتري أو رفضه للمبیع في حالة ما إذا كانت ا

  .144، 151أسامة عبد الرزاق جمیل، مرجع سابق، ص  :أنظر .الكمیة المتفق علیها
  .من التقنین المدني الفرنسي 1641من التقنین المدني المصري، ونص المادة  447/1یقابلها نص المادة  -  2
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على استعماله، بل یتحقق الإخلال بهذا الالتزام حتى ولو لم یكن للخصائص أو الصفات المتخلفة أیة 
  .1قیمة عملیة، كأن تكون ذات قیمة جمالیة مجردة

أو انعدامها في المبیع وقت التسلیم ثبوت الحق  وعلیه، فإنّه یكفي لمجرد تخلف الصفة
للمشتري في ضمان المطابقة، ولا یشترط أن تكون الصفة المتخلفة أساسیة أو جوهریة، كما لا یشترط 

نفعه أو استعماله، أو أن یترتب على تخلفها إلحاق  ناحیةأن یكون لتخلفها تأثیر على المبیع من 
  .2الضرر بالمشتري

ق، وطبقا لعقود البیع الدولي، فإنّ البائع لا یكون منفذًا لالتزامه بالمطابقة تنفیذًا وتدعیمًا لما سب
في اتفاق الطرفین، بل لا یعتبر المبیع مطابقا إلاّ صحیحا إلاّ إذا كان الشيء مطابقا لنوعیته المحددة 

  .3موذجإذا كان متضمنًا كافة الصفات التي سبق للبائع وأن عرضها على المشتري كعینة أو ن

  :الخاصأو الغرض المطابقة للاستخدام / 3

من الأمور الواقعیة في إشباع حاجات ) سلع أو خدمات(یعد تفاوت الغرض من الشيء المبیع 
ورغبات المستهلكین، فقد یُستهدف المبیع لإشباع أغراض عامة وخاصة في ذات الوقت ومع ذلك 

لغایات الخاصة فقط، لذلك ینبغي الأخذ في من ا یمكن أن یكون ذلك المبیع محلا لإشباع العدید
  .4الاعتبار نیة وقصد أطراف العقد

لا یطرح إشكالا على اعتبار أنّه یتحدد من خلال طبیعة  المستهدف من المبیعالعام وإذا كان الغرض 
الإشكال یحوم حول الغرض الخاص من المبیع والذي قصده  نّ الشيء والاستعمال المألوف له، فإ

الالتزام :"وفي هذا السیاق قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن 5ن أجله تم التعاقد علیه، المشتري وم

                                                           

ون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أمازوز لطیفة، التزام البائع بتسلیم المبیع في القان -  1
  .159، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .49ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -  2
محمود سمیر الشرقاوي، العقود التجاریة الدولیة، دراسة لعقد البیع الدولي للبضائع، دار النهضة العربیة، مصر،  - 3

  .80، ص 1992
  .166أسامة عبد الرزاق جمیل، مرجع سابق، ص   -  4

5  - Cass. 1er Civ. 20 novembre 1989. Bull. Civ. 1, n° 140. 
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بالتسلیم لا یكون تامًا إلاّ إذا وضع البائع تحت تصرف المشتري شیئا یتطابق تماما مع الغرض الذي 
  ".یقصده

ص غرضه الخالتحقیق وعلیه، فإنّه من الواجب على البائع تسلیم المشتري شیئا مطابقا 
على ما قدمه البائع من مواصفات خاصة بالمبیع خلال عملیة العرض  أو بناء المصرح به في العقد

على  للبیع، ویترتب عن إخلاله بهذا الواجب أو الالتزام قیام مسؤولیته العقدیة في مواجهة المشتري
رط لإلزام ویشت 1، أساس عیب عدم المطابقة المتمثل في انتفاء الغرض الخاص من الشيء المبیع

البائع بضمان مطابقة المبیع للغرض الخاص الذي یقصده المشتري أن یكون هذا الغرض أو 
مال الخاص داخلا في نطاق التعاقد، ویعتبر كذلك إذا تم الاتفاق علیه صراحة في العقد، أو الاستع

الغرض  كان المشتري قد أشار إلیه أو صرح به للبائع، أو كان المبیع في حد ذاته مخصص لهذا
من خلال ظروف التعاقد یعلم به  الخاص، أو كان من المفروض على البائع أو في استطاعته أن

  .وملابساته

صراحة  على ذلكوقد تنصب إرادة المتعاقدین على تحدید درجة جودة الشيء المبیع بالنص 
وفي هذه على تحدید الاستعمال الذي سیخصص له الشيء المبیع، صراحة في العقد، أو بالاتفاق 

صالحا من ذات الجودة المتفق علیها في العقد، أو شیئا الحالة یكون البائع ملزما بتسلیم المشتري شیئا 
المنصوص علیه في العقد، وإلاّ كان مسؤولا على أساس عدم مطابقة المبیع للاستعمال في الغرض 

مطابقته من ناحیة أو لعدم  للاستخدام أو الغرض الخاص المحدد أو المنصوص علیه في العقد،
یعفیه من المسؤولیة أن یكون المبیع صالحا للاستعمال في غرض آخر غیر المنصوص ولا  الجودة، 

، 2ویكون من حق المشتري حینئذ أن یرفض تسلمهأو لم تتوافر فیه الجودة المطلوبة،  علیه في العقد،
  .ما لم یكن هناك اتفاق بخلاف ذلك

ض أو الاستعمال الخاص للشيء المبیع المتعاقد علیه داخلا علاوة على ذلك، قد لا یكون الغر 
في نطاق التعاقد، أي منصوص علیه في العقد، وإنّمّا داخلا في التوقعات المشروعة للمشتري بناء 
                                                                                                                                                                                

  .83ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  :نقلا عن
  .84ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص   -  1
  .93محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص  -  2
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به المروج لها في العروض الخاصة أو تلك حول المبیع، على البیانات والمواصفات التي قدمها البائع 
و الإعلانات الإشهاریة، ففي هذه الحالة هل یمكن إلزام البائع بضمان أو عن طریق الملصقات أ

  للمشتري المستهلك؟مطابقة المبیع لهذا الغرض أو الاستعمال الخاص على أساس التوقع المشروع 

لقد اختلف كل من الفقه والقضاء على حد سواء في حل هذه المسألة، بحیث تمخض عن هذا 
  :لهم في الأتيالاختلاف بروز اتجاهین نعرض 

بضمان مطابقة المبیع للغرض  لا یمكن إلزامههذا الاتجاه إلى القول بأنّ البائع  یذهب 1:الاتجاه الأول
أو الاستخدام الخاص المؤسس على التوقع المشروع للمشتري، إلاّ إذا كان البائع عالما بهذا الغرض، 

وط وقت التعاقد، أو بالتعاون مع البائع طلبات وشر وعلم البائع یكون عن طریق ما یبدیه المشتري من 
ولو بإجراء الحوار معه، وأن یكشف له عن حاجاته وأغراضه الخاصة، فإذا أراد المشتري مثلا أن 
یستخدم الورق المبیع في تغلیف نوع من الفواكه المعدة للتصدیر إلى المناطق الحارة فإنّه یتوجب علیه 

البائع بالغرض الخاص الذي  علم ي ضمان المطابقة، لأنّ عدمأن یخبر البائع بذلك، وإلاّ سقط حقه ف
  .المشتري من المبیع لاستعماله فیه یعفیه من المسؤولیة كان یقصده

یذهب هذا الاتجاه إلى القول بإلزام البائع بضمان مطابقة  2على عكس الاتجاه الأول،  :الاتجاه الثاني
یتوقعه المشتري بشرط أن یكون توقعه مشروعا  المبیع للغرض أو الاستخدام الخاص الذي یمكن أن

وتقدیر مدى مشروعیة ومعقولیة توقعات المشتري یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع،  ومعقولا،
وكذا البیانات والمواصفات المقدمة من قبل  ،الظروف والملابسات المحیطة بالتعاقدویراعى في ذلك 
 به،أو تلك المتضمنة في الإعلانات أو الملصقات الخاصة  ،بشأن الشيء المبیع البائع أو المنتج

إلى اختلاف الوضع بما یؤدي إلى حتما دي سیؤ ها ؤ و لأنّ حسن نیته من سودون إغفال لنیة المشتري 
  .اختلاف الحكم

                                                           
1 - François Collart-Dutilleul ET Philippe Delebecque, op.cit, p 203, 204. 

 .87، 86ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  :مشار إلیه أیضا في مؤلف  -
2 -  Jean Calais-Auloy, « une nouvelle garantie…… », op.cit, p 705. 
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ومن وجهة نظرنا یمكن المیل إلى الاتجاه الثاني القائل بإلزام البائع بضمان مطابقة وعلیه، 
الاستخدام الخاص المؤسس على التوقع المشروع للمشتري المستهلك، لأنّ ذلك من  المبیع للغرض أو

، للتوقعات المشروعة للمشتريیجعل البائع حریصا على أن یكون الشيء المبیع متفقا ومطابقا  شأنه أن
، الأمر الذي سیؤدي إلى تحقیق حمایة أوفر وأوسع وذلك تحت طائلة الإلزام وما یقابلها من مسؤولیة

باعتباره یمثل الحلقة الضعیفة في عقد البیع بصفة عامة وعقد الاستهلاك  نطاق للمشتري المستهلك
التي قد یلجأ إلیها البائع  من الإعلانات الخادعة أو المضللة علاوة على الحدعلى وجه الخصوص، 

في  ع المشتريوقو  بما یحول دون لربح السریع،بقصد تحقیق االمهني في سبیل الترویج لبیع منتجاته و 
  .خلط  أو غلط

  لمعاییر المحددة بالاتفاق الضمنيا: ثانیا

یمكن تحدید المعاییر الضمنیة التي یتم على أساسها تحدید مضمون الالتزام بالمطابقة ومن 
  :ثمة تقدیر مدى تحقق المطابقة من عدمها في ثلاث معاییر، تتمثل في الأتي

  .كتالوجأو ال) العینة(مطابقة المبیع للنموذج  - 

   .المخصص لهمطابقة المبیع للاستخدام العادي  - 

  . مطابقة المبیع للوائح والمواصفات القانونیة والتنظیمیة - 

  :أو الكتالوج) العینة(مطابقة المبیع للنموذج / 1

عن طریق ما یقدمه البائع من  قد تتحد مواصفات المبیع بالاتفاق الضمني بین البائع والمشتري
وخصائصه، ومتى أبدى قبوله  من المبیع إلى المشتري بغرض التعرف على أوصافه عینة أو نموذج

ا لها، وإلاّ فإنّ البائع في هذه الحالة یكون ملزما بتسلیم المشتري شیئا مطابق البیعوانعقد بتلك العینة 
  .1قامت مسؤولیته على أساس الإخلال بضمان مطابقة المبیع للعینة

إذا انعقد البیع بالعینة یجب أن یكون :"المدني الجزائري على أنه من التقنین 353تنص المادة 
المبیع مطابقا لها، وإذا تلفت العینة أو هلكت في ید أحد المتعاقدین ولو دون خطأ كان على المتعاقد 

  ".بائعا أو مشتریا، أن یثبت أنّ الشيء مطابق أو غیر مطابق للعینة
                                                           

  .107محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص  -  1
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أن یلتزم بضمان مطابقة المبیع للعینة التي انعقد خلال هذا النص أنّ البائع یجب یتضح من 
أنّ البائع یلتزم بتسلیم المشتري شیئا استقروا على حیث والقضاء وهو ما یؤكده الفقه  1علیها البیع، 

  .مطابقا تماما لأوصاف العینة المتفق علیها، وإلاّ ترتبت مسؤولیته

یجوز للمشتري عندئذ قد أوفى بالتزامه، ولا فإذا قدم البائع شیئا مطابقا للعینة فإنّه بذلك یكون 
رفضه ولو تبین له أنّه غیر ملائم لحاجته، وعبء إثبات مطابقة المبیع للعینة یقع على عاتق البائع 
باعتباره هو المدین بالالتزام بضمان المطابقة، وله في ذلك أن یستعمل كافة طرق الإثبات لإثبات تنفیذ 

 ، أّما إذا اتضح أنّ المبیع غیر مطابق للعینة المتفق علیها، فهناواعد العامةالتزامه والوفاء به طبقا للق
مجبورا على المشتري وحینها لا یكون تقوم مسؤولیة البائع العقدیة لإخلاله بالالتزام بضمان المطابقة، 

للعینة بل له الحق في طلب التنفیذ العیني وجبر البائع على أن یسلمه شیئا آخر مطابق  ،قبول المبیع
  .2أو یطلب فسخ العقد مع التعویض عمّا لحقه من ضرر

بحیث  فهو الآخر یعتبر عنصرا جوهریا في العملیة التسویقیة للمنتوجات، ،جالو تبالنسبة للكأمّا 
یقوم الكتالوج بدور هام في إعلام المشتري المستهلك بمواصفات المنتوج، ویشتمل على عنصرین 

، فالعنصر الإعلاني للكتالوج یتمثل في الجاذبیة أو الوجه الإیحائي أحدهما إعلاني والأخر إعلامي
باستخدام  ،الذي یحمل المستهلك على التصور أو التخیل من خلال العرض الجذاب للسلع والمنتجات

التي من و  غیرها من الوسائل الأخرى،الوصف التصویري والرسومات والألوان والصور الإیضاحیة و 
وإثارة رغبته في الشراء، في حین یتمثل العنصر الإعلامي المستهلك  غراءإى إلشأنها أن تؤدي 

للكتالوج في مختلف البیانات والمواصفات الجدیة والموضوعیة التي توضح ماهیة السلعة المعروضة 
، من ناحیة تحدید أوصافها وخصائصها وتركیبتها وطرق استعمالها وثمنها وطرق دفع الثمن، للبیع

التي من شأنها أن  ط البیع وضمانات التعاقد وغیرها من البیانات والمواصفات الهامةوكذا تحدید شرو 
  .3تجعل السلعة محلا لجلب أنظار المستهلك وتحقیق رغباته المشروعة

                                                           

  .40م البدراوي، مرجع سابق، ص عبد المنع -  1
  .112، 111محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص  -  2
  . 97، 96ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص   -  3
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نّه یتضمن ، وذلك لأإیجابا تعاقدیا حقیقیا مُلزما للبائعویعتبر الكتالوج وثیقة عقدیة تتضمن 
العقد وتعیین المبیع وتحدید الثمن، وهي العناصر الجوهریة التي عرضًا حاسمًا ینصب على طبیعة 

، ومتى 1ا لأن ینعقد به العقد حین یصادفه قبول مطابق صادر من المستهلكتجعل الإیجاب صالحً 
صدر هذا القبول فإنّ البائع یكون ملزمًا بتسلیم المستهلك شیئا مطابقا في نوعه وأوصافه للبیانات 

  .2في الكتالوج والمواصفات المذكورة

  : المخصص لهمطابقة المبیع للاستخدام العادي / 2

تعد فكرة صلاحیة الشيء المبیع للاستخدام هي الغایة الأساسیة من التعاقد، إذ أن إقبال 
إشباع حاجاته  بغرضالمستهلك في العادة على اقتناء السلع أو الحصول على خدمات ما هو إلاّ 

) سلعة أو خدمة(ولتحقیق هذا الغرض یجب أن یكون الشيء المبیع  ورغباته الشخصیة أو العائلیة،
المخصص له وهو أمر منطقي ومفترض، ولا یحتاج إلى اتفاق صریح  صالحا للاستخدام العادي

بشأنه، بل یستفاد ضمنیا من خلال طبیعة الشيء والاستعمال المألوف له، أو من خلال الاستعمال 
  .3العادي للأشیاء المماثلة له

أداء المبیع للوظیفة المرجوة منه بكل جوانبها الضروریة : یقصد بصلاحیة المبیع للاستخدامو 
الغایة الوظیفة المخصصة له أو  بحسب بالمبیعفكل ما یحول دون الانتفاع وعلیه   ،4منها والكمالیة

ابقة دم مطعالمقصودة منه حسبما هو مذكور في العقد، أو بحسب طبیعته أو استعماله یترتب عنه 
الأمر الذي یؤدي إلى قیام مسؤولیة البائع  في المبیع للاستخدام أو الغرض العادي المخصص له، 

، كما یثبت للمشتري الحق في الرجوع مواجهة المشتري لإخلاله بالتزامه بضمان مطابقة الشيء المبیع
  .على البائع بضمان المطابقة

  

  
                                                           

  .97نفس المرجع، ص  -  1
2 - Jean Jacques Barbieri, op.cit, p 41. 

  .188أسامة عبد الرزاق جمیل، مرجع سابق، ص  -  3
  .193نفس المرجع، ص  -  4
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    :ة والتنظیمیةمطابقة المبیع للوائح والمواصفات القانونی/ 3

إلى سن نصوص قانونیة خاصة  -ومنها القانون الجزائري –النظم القانونیة أغلب  اتجهت لقد
منتوجات (تم من خلالها تحدید كل المواصفات والشروط المتعلقة بالمنتوجات على اختلاف طبیعتها 

  .العقدالمستهلك كطرف ضعیف في  المشتري وكل ذلك بهدف حمایة ،)غذائیة وغیر غذائیة

من المعاییر  ةمطابقة المبیع للوائح والمواصفات القانونیة والتنظیمی وعلیه، فقد أصبحت فكرة
 التي یتوقف علیها تحدید مضمون الالتزام بالمطابقة الذي یقع على عاتق البائع القانونیة الضمنیة

لعقد، فیجب أن المهني أو أي متدخل في عملیة العرض للاستهلاك، ودون اشتراط ذلك صراحة في ا
القوانین  تطلبهاالتي تمواصفات والشروط كل ال معروض للاستهلاك) المبیع(كل منتوج تتوافر في 

 03- 09من القانون رقم ) 18الفقرة (نص المادة الثالثة  ورد فيوالتنظیمات الخاصة به، وهو ما 
منتوج معروض المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، بل والأكثر من ذلك یجب أن یلبي كل 

للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك، وإن كان من المفترض أنّ مطابقة المنتوج للوائح 
 11وهو ما قضت به المادة والمواصفات من شأنه أن یؤدي إلى تحقیق رغبات المستهلك المشروعة، 

  .من ذات القانون

ونیة والتنظیمیة بما یؤدي للوائح والمواصفات القان) المبیع(ومن أجل ضمان مطابقة المنتوج 
إلى حمایة المستهلك من كل المخاطر والأضرار التي قد تنجر عن المنتوجات غیر المطابقة، فرض 

وهو ما قضت به  ،قبل عرض منتوجه للاستهلاك إخضاعه لرقابة المطابقة المشرع على كل متدخل 
إشهاد بالمطابقة متى كانت ى علالمتدخل  یتم حصولوالتي من خلالها  من ذات القانون، 12المادة 

  .قد أوفى بالتزامه المتمثل في الالتزام بالمطابقة المتدخل یكونالرقابة إیجابیة، ومن ثم 

أن یلتزم بضمان مطابقة منتجاته ) المتدخل(وتأسیسا على ما تقدم، یجب على البائع المهني 
للرغبات المشروعة  منتجاته ستجیبكما یجب أن تتنظیمیة والقوانین المتعلقة بها، لأحكام اللوائح ال

لأنّ الالتزام بالمطابقة طبقًا وإلاّ كان مسؤولا في مواجهة القانون قبل المشتري المستهلك، للمستهلك، 
أمّا مسؤولیته أمام القانون فتكون من خلال لقوانین الاستهلاك هو التزام قانوني قبل أن یكون اتفاقي، 

، بینما مسؤولیته اتجاه المشتري المستهلك فتكون بتعویضه )جزائیة مسؤولیة(توقیع العقوبات الجزائیة 
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، وهو ما یندرج عمّا أصابه من أضرار نتیجة استهلاكه أو استعماله لمنتوج أو منتوجات غیر مطابقة
  .ضمن المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العامة
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 - على خلاف القواعد العامة –طاق الالتزام بالمطابقة في قوانین الاستهلاك نموضوع  یقتضي
فالمسألة الأولى تتعلق بتحدید الأشخاص المعنیین بهذا الالتزام، الوقوف على العدید من المسائل، 

 حدید مضمون الالتزاماییر المعتمدة في تمسألة المع ثمبالمطابقة،  الالتزامتحدید موضوع  وأیضا مسألة
  .تحدید النطاق الزمني للالتزام بالمطابقة، وأخیرا نتناول مسألة المطابقةب

كأحد الالتزامات القانونیة التي فرضتها القوانین  وعلیه، نتناول دراسة نطاق الالتزام بالمطابقة
الخاصة بحمایة المستهلك على عاتق المهني أو المنتج أو أي متدخل أخر في عملیة العرض 

، المبحث الأول نخصصه لدراسة نطاق الالتزام بالمطابقة من حیث اثنین بحثینم فيللاستهلاك 
، أمّا المبحث الثاني فسنخصصه لدراسة نطاق الالتزام بالمطابقة )المبحث الأول( الأشخاص والموضوع

الوقت الذي یتوقف علیه تقدیر مدى تنفیذ وكذا تحدید  ،حدید مضمونهاییر المعتمدة في تالمعمن حیث 
   .)المبحث الثاني(تزام بالمطابقة الال

  صي والموضوعي للالتزام بالمطابقةالنطاق الشخ: المبحث الأول

كما هو مبین في عنوان المبحث، سنحاول دراسة نطاق الالتزام بالمطابقة من ناحیتین، من 
زام ، ومن ناحیة أخرى تحدید موضوع الالت)المطلب الأول(ناحیة الأشخاص المعنیین بهذا الالتزام 

   ).المطلب الثاني(بضمان المطابقة 

  لنطاق الشخصي للالتزام بالمطابقةا :المطلب الأول

یمكن أن  یتحدد النطاق الشخصي للالتزام بالمطابقة في عقد الاستهلاك بناء على العلاقة التي
في عملیة عرض ) المهني أو المحترفالبائع (، والمتدخل )المستهلك(بین المشتري العادي  تنشأ

، ویقابله من )الفرع الأول( بالمطابقة الالتزاملمنتوجات للاستهلاك، فالمستهلك یعتبر الطرف الدائن في ا
  .)الفرع الثاني( ن في هذا الالتزامیدمالجهة الأخرى المتدخل كطرف 

  الالتزام بالمطابقةفي  المستهلك كطرف دائن: الفرع الأول

م بضمان المطابقة الناتج عن العلاقة الطرف الدائن في الالتزامبدئیا المستهلك هو 
صاحب الحق في ضمان هو أن المستهلك أي بمعنى البائع المهني،  المنتج أو الاستهلاكیة بینه وبین
ك، وما هو لكن من هو المستهلالمهني المدین بتنفیذ هذا الالتزام، المنتج أو المطابقة في مواجهة 

 وأ )أولا( هوم المستهلك سواء على المستوى الفقهيمفهومه، خاصة وأنه یوجد اختلاف في تحدید مف
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هذا  سنعالجه ضمنوهو ما  ،)ثالثا( ، أو على مستوى التشریعات الدولیة والوطنیة)ثانیا( القضائي
  .الفرع

  للمستهلك المفهوم الفقهي: أولا

المستهلك جدلا فقهیا واسع النطاق حول تحدید مفهومه، حیث انقسم الفقه  مصطلح آثارلقد 
  .ى اتجاهین، أحدهما یضیق من مفهوم المستهلك، بینما یوسع الآخر من هذا المفهومإل

  :لاتجاه المضیق في تعریف المستهلكا/ 1

من یبرم تصرفا ، وذلك بوصفه كل كلإلى التضییق من مفهوم المستهالاتجاه یتجه أنصار هذا 
وصف المستهلك على من قانونیا بغرض إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة، ومن ثم لا یصدق 

  .  1یتعاقد لأغراض مهنته أو مشروعه

كل شخص : بأنه وفقا لهذا الاتجاه جانب من الفقه المصري المستهلك یعرفوفي ذات السیاق 
الاستهلاكیة یقوم بإبرام تصرفات قانونیة من أجل الحصول على مال أو خدمة بهدف إشباع حاجاته 

في منظور القانون من یقوم بإبرام العقود لشراء المواد الغذائیة أو وبالتالي فهو  ،الشخصیة أو العائلیة
  .2الحصول على سیارة، ومن یقترض أو یبرم عقد تأمین إلى غیر ذلك من التصرفات

ذلك الشخص الذي یبرم عقودا مختلفة من شراء وإیجار وغیرها : كما یعرفه البعض الآخر بأنه
اد وخدمات وأغذیة وأدویة لإشباع حاجاته الضروریة من أجل توفیر ما یحتاج إلیه من سلع ومو 

والكمالیة الحالة والمستقبلیة، دون أن یكون لدیه نیة المضاربة بهذه الأشیاء عن طریق إعادة تسویقها، 
كما هو الحال بالنسبة للمنتج أو الموزع، ودون أن تتوافر له القدرة الفنیة لمعالجة هذه الأشیاء 

  .3وإصلاحها

                                                           

، 2013منى أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  -  1
  .15ص 

  .11، 10، مرجع سابق، ص "رضاء المستهلكبالحمایة الخاصة حمایة المستهلك، "حسن عبد الباسط جمیعي،  -  2
  .23ص مرجع سابق، ، خلیفة عمر محمد عبد الباقي -  3
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كل شخص یتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة عن طریق :" بأنه أیضایعرف و 
یكتسب صفة المستهلك من یتعاقد لأغراض وهو ما یعني بناء على هذا التعریف أنه لا  ."منتوج معین

  .1مهنته أو مشروعه أو حرفته، كما هو الحال بالنسبة للمستهلك المحترف

تع بدرجة كافیة من المعقولیة والإدراك تجعله لا یأتي ذلك الشخص الذي یتم:" بأنه كما یعرف
بتصرفات متعارضة في الوقت نفسه، وتسمح له بناء على ذلك بأن یخطط للتصرف في دخله المحدود 

  .2"بطریقة واعیة تحقق له الحصول على أقصى إشباع أو منفعة ممكنة

الفقیه  لمستهلك ، فقد عرفهأمّا من جانب الفقه الفرنسي، ووفقا للاتجاه المضیق في تعریف ا
إن المستهلك هو الشخص الذي ":، بقوله)Jean Calais – Auloy( يالفرنسي جان كالیه أولو 

ذلك :"ویعرف أیضًا بأنّه ،3"یحصل أو یستعمل السلع أو الأموال أو الخدمات للاستعمال غیر المهني
   .4"ي غیر الاستعمال المهنيالشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یكتسب أو یستعمل سلعة أو خدمة ف

ذلك المشتري أو : عرف المستهلك بأنهفقد ) Yves Guyon(یون إیف ق الفقیه الفرنسيأمّا 
الزبون الذي نستطیع افتراضه أنه ذكي عاقل قادر على أن یكسب أو یحمي حقوقه في مواجهة البائع 

   .5الذي یقابله

غتها، إلا أنها تجتمع في مضمونها، في صیا اختلفتمن الملاحظ على هذه التعریفات وإن 
  :1وترتیبا على ذلك لا یعد مستهلكا، وفقا لهذا الاتجاه

                                                           

، ص 2009زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -  1
30.  

محمود یونس محمد، عبد النعیم محمد مبارك، أساسیات علم الاقتصاد، المكتبة الاقتصادیة بالدار الجامعیة،  -  2
  .148، 147، ص 2008بیروت، لبنان، 

3 - Jean Calais–Auloy, «  L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des 
contrats », RTD, CIV, avril-juin, 1994, p 239. 
Voir Aussi : Didier Ferrier, la protection des consommateurs, Dalloz, 1996, p 13.   
4  - Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 5eme édition, Dalloz, 
2000, p 7.  
5 - Guyon Yves, Droit des affaires, tome 1, 5éme édition, 1988, p 904. 

  .17، 16ص  مرجع سابق،منى أبو بكر الصدیق،  -  1
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المهني الذي یتعاقد للحصول على سلع وخدمات تتعلق بنشاطه المهني أو الحرفي، كالشركة التي  - 
یع تحترف بیع وشراء الأجهزة الكهربائیة، وذلك حین تتعاقد لشراء أجهزة أخرى من نفس النوع لتوس

نشاطها، ذلك أن الحكمة من الحمایة التشریعیة لفئة المستهلكین تنتفي في هذا الفرض، بالنظر 
نفسه مما قد یتعرض له من غش وحداع أثناء  حمایةإلى أن المهني تتوافر لدیه عادة القدرة على 

 ،ه الفني في مجال المعاملةصا له تخصالتعاقد، وذلك لما یتمتع به من خبرة ودرایة یوفره

المهني الذي یتعاقد للحصول على سلعة أو خدمة خارج نطاق تخصصه، ولو لخدمة نشاطه  - 
المهني، كالمحامي الذي یتعاقد لشراء جهاز حاسوب لتسییر أعماله، والشركة التي تتعاقد للحصول 
على جهاز إنذار لتفادي السرقة، ذلك أن حاجة هذا المهني إلى الحمایة أقل حدة من حاجة 

العادي، على اعتبار أنه یمتلك القدرة الفنیة والاقتصادیة للدفاع عن مصالحه العقدیة في المستهلك 
 مواجهة المتعاقد الآخر،

الشخص الذي یحترف شراء السلع بقصد إعادة بیعها، أو المواد الخام بقصد تصنیعها وتحویلها  - 
إلى  في غیر حاجة من مواد أولیة إلى سلع في شكلها النهائي، لأنه لا یخرج عن كونه مهنیاً 

، هذا من ناحیة، فضلا عن أن المال في خاصة بحكم مركزه الاقتصادي وخبرته الفنیة حمایة
 .بل یستغل في أغراض مهنیة هذین الفرضین لا یستهلك من ناحیة أخرى

 بالاعتمادلمقصود بالمستهلك وفقا للاتجاه المضیق في تعریفه، بالإضافة إلى ذلك یمكن تحدید ا
  :1التالیةأو المعاییر  ائصعلى الخص

الذي ) الشركة أو المؤسسة أو الجمعیة(، أو المعنوي الإنسانالمستهلك هو الشخص الطبیعي، أي  - 
یبرم عقودا متكررة من أجل أن یشبع حاجاته الفردیة أو الأسریة أو تلك التي ترتبط بشؤون حیاته 

 الیومیة،

 الانتفاعفي سبیل الحصول على السلع والخدمات التي یلجأ إلیها أن یكون الغرض من إبرام العقود  - 
بها عن طریق إعادة بیعها أو تصنیعها، فالفرد یحصل على  بها، ولیس بقصد المضاربة

الملبوسات لیلبسها هو أو أفراد عائلته، والأغذیة یقتنیها لیأكلها، والسیارات یشتریها لیقودها، 
تهلكا على هذا الأساس، حتى ولو كان منتجا والمنزل لیسكنه، ومن ثم  كل فرد یمكن أن یكون مس

                                                           

  .22، 21، ص مرجع سابقراهیم، عبد المنعم موسى إب -  1
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لسلعة ما، فإنه یعد مستهلكا لغیرها من السلع، فصانع السیارات مثلا إنما هو منتج للسیارات، بینما 
لإشباع حاجاته الشخصیة  اقتنائهامثلا إذا كان  یعد مستهلكا للسلع الغذائیة والأدوات الكهربائیة

فرد یمكن أن یكون منتجا من جهة، كما یمكن أن یكون مستهلك  والعائلیة، لأنه في الحقیقة أن كل
 من جهة أخرى،

إن المستهلك لا یتمتع بالقدرة الفنیة للحكم على ما یسعى لاقتنائه أو الحصول علیه من سلع  - 
والمتانة، كما أنه لا یستطیع أن یقوم بالصیانة الدوریة الفنیة للكثیر من وخدمات من ناحیة الجودة 

اء، كالآلات الكهربائیة وغیرها، ویقابل هؤلاء المستهلكین جماعة المحترفین من المنتجین هذه الأشی
والبائعین المهنیین وغیرهم من الموزعین اللذین یقومون بإنتاج السلع الاستهلاكیة وتسویقها بشكل 

الخاص دوري، أشخاصا طبیعیین كانوا أو أشخاصا معنویة، وأیاً كان انتماؤهم، سواء إلى القانون 
 ).الدولة ومؤسساتها(أم القانون العام ) الأفراد والشركات(

  :1الاتجاه الموسع في تعریف المستهلك/ 2

یرى أنصار هذا الاتجاه وجوب توسیع مفهوم المستهلك قدر المستطاع حتى یمكن حمایته 
نیة الاستفادة بمناسبة تعاقده مع المهني في الكثیر من العقود ذات الطابع الاستهلاكي، ومن ثم إمكا

یة التي توفرها قوانین الاستهلاك، حیث یضفي هؤلاء صفة المستهلك على كل من من الحمایة القانون
یتعاقد بغرض الاستهلاك، أي كل من یبرم تصرفا قانونیا من أجل استخدام السلعة أو الخدمة، سواء 

  .2في أغراضه الشخصیة أو المهنیة

                                                           

أول من نادى بالتوسع في مفهوم المستهلك وذلك عام ) Jorge Kennedy(یعتبر الرئیس الأمریكي جورج كینیدي  - 1
، فهو یعتبر أنّ كل شخص "كلنا مستهلكون"قال في أحد خطاباته بأنّه لا توجد طبقتان من المواطنین ، حینما  1962

صفة المستهلك طبیعي له صفة المستهلك، حتى ولو كان یمارس من ناحیة أخرى نشاطا مهنیا، غیر أنّه یبقى یحتفظ ب
  :أنظر بهذا الصدد. في الكثیر من تصرفاته

Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit, p 9. 
السید محمد عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -  2

  .8، ص 1986
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نطاق تطبیق القواعد الحمائیة التي تتضمنها قوانین  ویترتب على ذلك نتیجة مفادها توسیع
الاستهلاك من خلال بسط مفهوم المستهلك لیشمل المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه، ولو 

   .1لخدمة أغراض مهنته

المستهلك، بأنه كل شخص یتعاقد بهدف  یعرف بعض فقهاء القانون المصري وفي هذا السیاق
مال أو استخدام مال أو خدمة، فیعتبر مستهلكا كل من یشتري سیارة الاستهلاك، أي بمعنى استع

لاستعماله الشخصي أو الاستعمال المهني، ولكن یستبعد من هذا التصور لمفهوم المستهلك الشراء من 
  ، 2أجل إعادة البیع

كما یقصد بالمستهلك وفقا لهذا الاتجاه، كل شخص طبیعي أو معنوي سواء كان تاجرا أم غیر 
یتعاقد مع أحد المهنیین سواء لإشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة أو للحصول على سلع أو  تاجر

نطاق نشاط المتعاقد مع  خدمات لقاء مقابل مادي، طالما أن محل العقد المبرم بینهما لا یدخل في
عاقد الآخر، أي المهني، ولم یكن لدى المتعاقد الخبرة أو العلم الكافي بأسرار النشاط الذي یقوم به المت

  .3المهني

ویقصد به أیضا، ذلك الشخص الذي یحصل على السلع والخدمات المختلفة كما هو الحال 
في شراء المواد الغذائیة وغیرها من السلع، والمستهلك المقصود بالحمایة والاهتمام، هو الشخص الذي 

ستهلاكیة وغیرها من یسعى للحصول على متطلباته الأساسیة أو الكمالیة من مختلف السلع الا
الخدمات والوسائل التي تعینه على متطلبات الحیاة من غذاء وكساء وأدوات للزینة وما إلى ذلك من 
الأشیاء التي یحصل علیها من الأسواق على أساس التعامل مع التجار وأصحاب المهن أو الحرف 

  .4المختلفة

                                                           

  .24، ص مرجع سابقر الصدیق، أبو بكمنى  -  1
  .10السید محمد عمران، مرجع سابق، ص  -  2
حمد االله محمد حمد االله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، دار الفكر العربي،  -  3

  .34، ص 1997القاهرة، مصر، 
  .20عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق، ص  -  4
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وعلى خلاف الاتجاه السابق فأصحاب المفهوم الواسع للمستهلك یلحقون صفة المستهلك 
إلى كل شخص یتعاقد لأغراض مهنیة ولكن بعیدا عن نطاق ) الاتجاه المضیق في تعریف المستهلك(

  .1تخصصه

مة مواطن، وذلك بالنظر إلى جعل من مصطلح المستهلك مرادفا لكلأمّا البعض الآخر فقد 
دلیة بین المواطنین والعدید من المصلحة، وفي نظرهم تبدو مصلحة المستهلك عندما تنشأ علاقة تبا

المؤسسات، مثل المستشفیات والمكتبات وأجهزة الدولة الحكومیة، وكذلك مع مختلف أنواع الأعمال 
للمستهلك، فهم  اتساعا، في حین یعطي البعض الآخر من الفقه مدلولا أكثر 2الأخرى داخل المجتمع

خدمات ودون النظر إلى صفته سواء كان تاجرا یعرفون المستهلك بأنه كل من یقوم باستهلاك السلع وال
  .3الغرض من الاستهلاك مهنیا أم غیر مهنيأم غیر تاجر، وسواء كان 

بأنه كل من یشتري مالا سواء كان لحاجته  بینما من جانب الفقه الفرنسي، فقد عرفه البعض
  .4الخاصة أو لحاجات نشاطه المهني في مجال لا یعود إلى اختصاصه

یث أنه یشمل كل من یبرم بعض الأخر إلى التوسع في المقصود بالمستهلك، حكما یتجه ال
، 5تصرفا قانونیا من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصیة أو في أغراضه المهنیة

                                                           

في ضوء قانون حمایة المستهلك (د عدنان خالد، سمیحة مصطفى القلیوبي، حمایة المستهلك الالكتروني كوثر سعی -  1
المصري والتوجیهات الأوربیة والقانون الفرنسي وقانون الیونیسترال النموذجي للتجارة الالكترونیة معلقا علیها بأحدث 

، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، )أحكام محكمة النقض المصریة والفرنسیة والمحاكم الاقتصادیة
  .49، ص 2016مصر، 

  .19عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق،  -  2
  .49كوثر سعید عدنان خالد، سمیحة مصطفى القلیوبي، مرجع سابق، ص  -  3
ر القاضي، مجد المؤسسة جاك غستان، جیروم هوییه، المطول في القانون المدني، المجلد الأول، ترجمة منصو  -  4

كوثر سعید عدنان  :نقلا عن. 355، ص 2003الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
  .48خالد، سمیحة  مصطفى القلیوبي، مرجع سابق، ص 

5 - Jean-Pierre Pizza, L’introduction de la notion de consommateur en droit français, D. 31 
mars 1982, chronique, p 91. 

وفي ذات السیاق، یرى الفقه الفرنسي أنه حتى یمكن أن یشبه المهني بالمستهلك، لا یكفي أن یخرج العمل عن 
اختصاصه أو تخصصه، وإنما یلزم أیضا ألاّ یكون هذا العمل له رابطة مباشرة مع النشاط الذي یمارسه، ومعیار انتفاء 

بین العمل والنشاط هو ما تتجه إلیه محكمة النقض الفرنسیة أیضاً، كما یرون أن تشبیه المهني الرابطة المباشرة 
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ویهدف هؤلاء إلى توسیع نطاق الحمایة القانونیة إلى المهني حیثما یقوم بإبرام تصرفات تخدم مهنته، 
ال بالنسبة للطبیب الذي یشتري المعدات الطبیة لاستغلالها في نشاطه الطبي، أو ذلك كما هو الح

  .1التاجر عندما یشتري أثاثا لاستغلالها في نشاطه التجاري

المضیق والموسع حول مسألة المقصود بالمستهلك، یمكن  الاتجاهینبناء على ما تقدم بشأن 
  :تعریف المستهلك كما یلي

الذي یتعاقد من أجل إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة، وبذلك لا یعد المستهلك هو الشخص  - 
المضیف حول  الاتجاهلأنصار  إشباع حاجات تجارته أو مهنته،هذا وفقامستهلكا من یتعاقد بهدف 

  .مفهوم المستهلك

لأغراض شخصیة، أو  الاستهلاك، سواء كان هذا الاستهلاكالمستهلك هو كل من یتعاقد بغرض  - 
  .الموسع حول مفهوم المستهلك الاتجاههذا وفقا لأنصار مهنیة، 

، سواء المضیق أو الموسع في تعریف المستهلك قد الاتجاهینوما تجدر الإشارة إلیه أن كل من 
  .آرائهمإلیها في  استندواتعرض للنقد، بالرغم من الحجج التي 

، والذي مفاده التوسیع نالاتجاهیوعلى هذا الأساس یقترح بعض من الفقه حلا وسطیا یوفق بین 
من نطاق الحمایة ولكن في حدود معینة، أي ذلك الرأي الذي یدخل المهني أو التاجر الذي یتعاقد 

وفي هذا الصدد نذكر بعض الأمثلة التي لأغراض لا تدخل في نطاق تخصصه في مفهوم المستهلك، 
ي تتخصص في المقاولات، والتاجر كمبیوتر لشركته التفالتاجر الذي یشتري أجهزة یدعمون بها رأیهم، 

الذي یشتري أجهزة تكییف لمصنعه الذي یتخصص في إنتاج المنسوجات، والتاجر الذي یبرم عقد 
تورید وجبات غذائیة للعمال الذین یعملون عنده في مصنع الملابس الجاهزة، ففي كل هذه الحالات 

في مجال تخصصه، وهو بذلك یتسم بعدم یعتبر التاجر مستهلكا، حیث إنه یتعاقد على أشیاء لا تدخل 
                                                                                                                                                                                
المتعاقد خارج نطاق تخصصه بالمستهلك لا یصدق إلا بالنسبة للمهني الذي یمارس نشاطه في صورة المشروع الفردي، 

على التاجر أو المهني الفرد، في  أي یقصرون امتداد وصف المستهلك إلى المهني الذي یعمل خارج نطاق تخصصه
حین أن المهني المعنوي یكون بحاجة إلى اعتباره مستهلكا وتمتعه بالحمایة الواردة في قانون الاستهلاك في حالة تعاقده 

كوثر سعید عدنان خالد، سمیحة مصطفى : أنظر بهذا الخصوص. على أشیاء خارج نطاق تخصصه مثل التاجر الفرد
 . 48بق، ص القلیوبي، مرجع سا

  .19عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق، ص  -  1
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الخبرة في محل العقد أو بالشيء المعقود علیه مثله في ذلك مثل أي مشتر آخر، وبالتالي فهو بحاجة 
إلى الحمایة مثله في ذلك مثل أي متعاقد آخر، أمّا إذا تعاقد التاجر على أشیاء تدخل في نطاق 

اجة إلى الحمایة، إذ هو یكون على قدم المساواة تخصصه فإنه لا یعتبر مستهلكا، حیث لا یكون بح
مع المتعاقد الآخر، ولا یكون هناك أي احتمال لاستغلال الطرف الآخر له أو التحایل علیه، حتى وإن 

، فمن یتعاقد على شراء صفقة أقطان لیصنع منها ملبوسات قطنیة لا یعتبر مستهلكا، حدث ذلك بالفعل
أثاثا لا یعد مستهلكا، وتاجر التجزئة الذي یشتري من تاجر الجملة ومن یشتري الأخشاب لیصنع منها 

ما یدخل في نطاق تخصصه أیضا لا یعد مستهلكا، لأن مثل هذه التعاقدات تدخل في نطاق تخصص 
التاجر المشتري، وبالتالي هو لیس بحاجة إلى الحمایة الواردة في قوانین الاستهلاك، والحكمة من ذلك 

لذي یتعاقد على سلع أو خدمات تتعلق بأعمال مهنته، یفترض أن تتوافر فیه أن الشخص المهني ا
  .1الخبرة الكافیة لحمایة نفسه من الغش أو الخداع الذي قد یكون ضحیة له من قبل المتعاقد الآخر

یمكن تعریف المستهلك وفق هذا الرأي، بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یتعاقد من  ،وعلیه
أو خدمات بقصد إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة، أو حاجاته المهنیة أجل الحصول على سلع 

  .التي تكون خارج نطاق تخصصه

  المفهوم القضائي للمستهلك: ثانیا

ترددت الأحكام القضائیة في اتجاهین مثل الفقه، اتجاه یتبنى المفهوم الضیق للمستهلك، وهذا 
دیث توسع في مفهوم المستهلك، فعرفت محكمة لفترة طویلة، واتجاه آخر حالاتجاه هو الذي ساد 

باریس الكلیة المستهلك بأنه كل شخص یدخل طرفا في علاقة تعاقدیة، للحصول على السلع 
  .2والخدمات بهدف إشباع حاجاته الشخصیة

قضت محكمة  الشأن نشیر إلى بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي، حیثهذا وفي 
 22الشیوعي الفرنسي في التمسك بالرخصة المنصوص علیها في قانون استئناف باریس بحق الحزب 

بشأن حمایة المستهلكین في مجال التسویق والبیع في محل الإقامة، وذلك للعدول عن  1972دیسمبر 
شراء بعض الأجهزة المخصصة لمباشرة نشاطه، لأن الحزب یباشر نشاطا سیاسیا لا یستمد منه موارده 

                                                           

  .53، 52كوثر سعید عدنان خالد، سمیحة مصطفى القلیوبي، مرجع سابق، ص  -  1
  .53نفس المرجع، ص  -  2
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وده ولا یمكن اعتباره نشاطا مهنیا بالمعنى المقصود في هذا القانون، ومعنى ذلك المالیة أو أسباب وج
یحصل منه  معنوي منوط بكونه لا یمارس نشاطا مهنیاأن إضفاء صفة المستهلك على الشخص ال

على موارده المالیة أو أسباب وجوده، الأمر الذي یجعله في مركز مشابه تماما لمركز الشخص 
س نشاطا استهلاكیا هذا من جهة، ومن جهة أخرى، یعترف القضاء الفرنسي بحق الطبیعي حین یمار 

  .1المهني الذي یتعاقد بعیدا عن مجال تخصصه في التمتع بالحمایة المقررة لفئة المستهلكین

 - بوصفها مستهلكا -كما قضت محكمة النقض الفرنسیة بأحقیة شركة تجاریة في الاستفادة  
الخاص بحمایة المستهلك للسلع والخدمات من  1978جانفي  10في من نصوص القانون الصادر 

الشروط التعسفیة، رغم أنها شخص معنوي یحترف مباشرة الأعمال التجاریة في مجال العقارات، وذلك 
لحمایة أماكنها، في نفس حالة تأسیسا على أن هذه الشركة تعتبر لدى تعاقدها على شراء جهاز إنذار 

  .2بها أي مستهلك عاديالجهل التي قد یصاب 

وفي دعوى أخرى تتلخص وقائعها في أنه بعد بضعة أیام من السطو على محل أحد التجار، 
زاره أحد المشتغلین بالاتصال بالعملاء في منازلهم لعقد الصفقات التجاریة، عرضاً علیه تركیب جهاز 

د ذلك أن تكلفة العملیة محل التعاقد للإنذار، وعند التعاقد، سدد التاجر مبلغ العربون، إلاّ أنه أیقن بع
لا تتناسب مع وضعه المالي، فقرر الرجوع في التعاقد وأبلغ قراره للشركة الموردة خلال المهلة المحددة 
لذلك، إلاّ أن الشركة رفضت طلبه ودفعت بأن التاجر قد تعاقد بصفته مهنیا، وبالتالي لیس له الحق 

المتعلق بالبیع في  1972دیسمبر  22منصوص علیه في قانون في التمسك بحق الرجوع في التعاقد ال
محل الإقامة، حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن العقد موضوع النزاع یتعلق بتركیب جهاز 

وبالتالي یعتبر في نظر القانون مستهلكا، على اعتبار إنذار ولا علاقة له بالاختصاص المهني للتاجر، 

                                                           
  .36، 35منى أبو بكر الصدیق، مرجع سابق، ص  -  1

المنظورة أمام محكمة استئناف باریس،  ،" DI PINTO" وفي ذات السیاق ذهبت محكمة العدل الدولیة في قضیة  -
إلى أن التاجر یمكن معاملته كمستهلك عندما یتصرف من أجل إشباع حاجاته الشخصیة والعائلیة، وذلك في إطار 

 .27أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق، ص  :أنظر. البیع المصفقي للمنزل
2 - Cass. Civ. 1er, 28 avril 1987, Bull. Civ, 1987, n° 134, p 103. 

   .35أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق، ص : مشار إلیه في مؤلف
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، ومن ثم یمكن أن یستفید من القواعد 1التي تلحق بالمستهلك العادي یكون في نفس حالة الجهلأنه 
  .الحمائیة التي یقررها القانون المتعلق بالبیع في محل الإقامة لاسیما الحق في الرجوع

قضت نفس المحكمة، بأن المهني المتعاقد خارج إطار نشاطه المهني یكون  وفي ذات السیاق
ستهلك، ویجب أن یستفید من نصوص قانون المستهلك، وقد في نفس الحالة من الجهل مثل أي م

حددت تلك المحكمة معیارا للتمییز في ذلك الصدد یقوم على أساس طبیعة العلاقة التي تجمع بین 
العقد المبرم والمهنة الممارسة، ولم یهتم القضاء بالاختصاص المهني وإنما بغایة وهدف العملیة 

أنها  ، بینما تقرر في حكم لاحق لنفس المحكمة2قتها بالمهنة الممارسةوعلا المستهدفة من وراء التعاقد
تعتمد على معیارین لتحدید صفة المستهلك، وهما معیار الاختصاص، ومعیار العلاقة المباشرة بین 

وإن  ،النشاط المهني والعقد، حین قضت بأنه یتعین اعتبار ذلك الشخص المهني أو المحترف مستهلكا
اختصاصاته الضروریة لإدارة  إذا كان تعاقده خارج إطارن أجل احتیاجات مهنته، كان قد تعاقد م

إضافة إلى ذلك فقد اعتبرت المحكمة أن إمكانیة تطبیق نصوص قانون الاستهلاك تقوم على  تجارته،
   .3البحث عن عدم وجود علاقة مباشرة بین العقد والنشاط المهني

، قضت فیه بأن نصوص قانون 2005عام  وفي حكم آخر صادر عن نفس المحكمة
المستهلك المتعلقة بالشروط التعسفیة، لا یمكن تطبیقها على عقد إقراض المال الذي قام به الاتحاد 
الفرنسي لألعاب القوى، حیث أكدت المحكمة أن هذا الأخیر كان یمارس نشاطا مهنیا، وأن العقد كانت 

  .4نشاطه المهني له علاقة مباشرة مع

قد استقرت على استعمال  1995النقض الفرنسیة منذ عام  محكمةأنّ  ،لملاحظةوالجدیر با
حیث لا یعد مستهلكا ذلك الشخص الذي یبرم عقدا یرتبط "صیغة جدیدة في تحدید وصف المستهلك،

بصفة مباشرة مع نشاطه المهني، ومن ثمة فهو لا یستفید من القواعد الحمائیة المقررة لفئة 

                                                           
1 - Cass. Civ. 1er. 25 mai 1992, Bull. Civ, 1992, 1, n° 162, p 111. En article par léonard 
cox, «la définition du consommateur », septembre 2010, p 3, en : www.conso-
confiance.fr/file/94171/  
2 - Cass. Civ. 1er, 5 nov 1996 . Cass. Civ.1er, 9 mai 1996. en: www.conso-
confiance.fr/file/94171/ 
3 - Cass. Civ. 1er, 4 juin 2002. en: www.conso-confiance.fr/file/94171/ 
4 - Cass. Civ. 1er, 27 sept 2005. en : www.conso – confiance.fr/file/94171/ 

http://www.conso-confiance.fr/file/94171/
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 هؤلاء الأشخاص الذینحمائیة یستفید منها فقط القواعد ال هذه وم المخالفة أنّ ، وبمفه1"المستهلكین
  . على وجه الاحتراف ما یمارسونه من أنشطة مهنیةرابطة مباشرة مع  الیست لهون عقودا یبرم

فیه نوع من ) العلاقة بین العقد والنشاط المهني(ومع ذلك فإن تقییم تلك العلاقة المباشرة 
تضحت تلك الصعوبة من خلال العدید من الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي الصعوبة، وقد ا

عقود ومدى إمكانیة الاستفادة من القواعد المتضمنة في قانون المنازعات المتعلقة ببعض البشأن 
وهو ما أسفرت ، في بعض القضایا المماثلة ، حیث كان هناك تباین واضح في الأحكامالاستهلاك
، فقد قضت محكمة استئناف باریس بأن ذلك )وجرینوبل /باریس(الفرنسیة  ستئنافالا تيعلیه محكم

الصیدلي الذي قام باستئجار أجهزة للمراقبة لا یمكنه الاستناد للنصوص الحمائیة الواردة في قانون 
ة ، وذلك لوجود علاقة مباشرة بین المواد والأجهزة المستهدفالمتعلقة بالبیع المصفقي للمنزل المستهلك

جرینوبل أن الطبیب الذي  استئنافونشاطه المهني، وعلى العكس من ذلك، فقد اعتبرت محكمة 
اشترى عن طریق البیع المصفقي للمنزل، أجهزة للمراقبة عن بعد، یمكن أن یستفید من قانون حمایة 

     .2المستهلك، حیث أن عملیة الشراء هذه لا یمكن أن تخدم نشاطه الطبي إلاّ بشكل غیر مباشر

أفریل  12نشیر إلى أن محكمة النقض الفرنسیة في حكم صادر عنها بتاریخ  ،الأخیروفي 
 فئة من قانون الاستهلاك الفرنسي والتي تطبق على L 136-2أن المادة قد قررت ، 2009

  .3المستهلكین لا تتعلق إلاّ بالأشخاص الطبیعیة

، 2005مارس  15صادر في ال هامفي حكمحكمة ال الذي كانت قد أقرته نفسدأ المبوهو ذات 
من محكمة العدل الأوربیة، ووفقا لنص  2001نوفمبر  22والذي استندت فیه على القرار الصادر في 

، فیما یتعلق 1993أفریل عام  5الصادر في  CEE/13- 93ب من التوجیه الأوربي رقم /2المادة 
ت أن مفهوم المستهلك یجب أن یتم قرر  حیث بالشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكین،

  .4تفسیره بالمعنى الذي یستهدف ویشیر للأشخاص الطبیعیین

                                                           
1 - Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit, p 11. 

  .34أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق، ص  -  2
3 - Cass. Civ, 2 avril 2009, en article par : Léonard cox, op.cit, p 5. 

  .35أشرف محمد رزق قاید، مرجع سابق،  -  4
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یتضح مما تقدم أن القضاء الفرنسي قد تبنى المفهوم الواسع للمستهلك، واعتمد معیار عدم 
التخصص أو عدم الخبرة في إضفاء صفة المستهلك على غیر المهني، بحیث یتمتع بالحمایة المقررة 

یخرج عن نطاق تخصصه، ومع ذلك، فقد  العقد المبرمموضوع أو محل ة المستهلكین متى ثبت أن لفئ
، هو معیار عدم )معیار التخصص(اتجهت بعض الأحكام إلى إضافة معیار آخر إلى المعیار السابق 

الارتباط المباشر بین العقد الذي یبرمه المهني والنشاط الذي یمارسه، وقضت بتطبیقه في مجال 
را من نطاق الحمایة التي كان من المفترض أن یتمتع بها الشروط التعسفیة، وهو الأمر الذي ضیق كثی

  . 1هؤلاء المهنیین غیر المتخصصین

  2المفهوم التشریعي للمستهلك: ثالثا

قوانین (إذا كانت أغلب التشریعات المقارنة قد وضعت قواعد خاصة بحمایة المستهلك 
د تباینت حول مسألة المقصود بالمستهلك، بل والأكثر من ذلك هناك بعض ، إلا أنها  ق)الاستهلاك

التشریعات لم تتطرق أصلا إلى تعریف المستهلك، وهذا على خلاف ما أخذت به التوجیهات الأوربیة، 
  .المنظمات الدولیةبعض و 

 :في التوجیهات الأوربیة والمنظمات الدولیةالمستهلك مفهوم / 1

وجیهات الأوربیة الصادرة عن الاتحاد الأوربي المتعلقة بحمایة المستهلك تناولت العدید من الت
نوردها على سبیل ي تتشابه فیما بینها إلى حد كبیر، والتي یمكن أن مسألة تعریف المستهلك، وه

  :كما یلي المثال لا الحصر
                                                                                                                                                                                

هناك جانب من الفقه الفرنسي یقر باتساع مفهوم المستهلك من حیث الشخصیة القانونیة لیشمل  ،وفي ذات السیاق
ن والزبائن المحتملین بل الأشخاص الطبیعیین والمعنویین على حد السواء، والشركاء في التعاقد والمستعملین والمشتری

                                                                                                  :راجع في هذا الخصوص. والمواطنین أیضا
Monique Luby, « la notion de consommateur en droit communautaire : une commone 
inconstance », cent, conc, éd chronique, janv 2000, p 5.                                                                                       

  .37، 36ابق، ص منى أبو بكر الصدیق، مرجع س  -  1
أنّ مفهوم المستهلك في المجال القانوني یختلف عنه في المجال الاقتصادي، ذلك أنّ القانون  ،ما تجب الإشارة إلیه -  2

لا یهتم إلاّ بالتصرف القانوني الذي یأتیه الشخص بإرادته بهدف إشباع حاجاته الاستهلاكیة من السلع والخدمات، وتبعًا 
عمر محمد عبد  :أنظر بهذا الصدد. یقوم بإبرام عقد الاستهلاك بهدف تلبیة هذه الحاجات لذلك فالمستهلك هو من

  .  17الباقي خلیفة، الحمایة العقدیة للمستهلك، مرجع سابق، ص 
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ستهلكین المتعلق بالشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع الم 13-93فقد عرفه التوجیه رقم 
كل شخص :"، بأنّه)bالفقرة (في مادته الثانیة  1993أفریل عام  5 لكسمبورج بتاریخ الصادر في

التوجیه الحالي لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه  التي یشملها العقود إطار طبیعي یتصرف في
في التعاقد عن المتعلق بحمایة المستهلكین  7- 97، وهو ذات التعریف الوارد في التوجیه رقم 1"المهني

  .19972يما 20بعد الصادر في بروكسل بتاریخ 

 2000عام جوان  8المتعلق بالتجارة الالكترونیة الصادر في  31-2000وعرفه التوجیه رقم 
كل شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تدخل في إطار :"، بأنه)eالفقرة (بلكسمبورج في مادته الثانیة 
  .3"نشاطه المهني أو التجاري

بیان أسعار المنتجات مجال  بحمایة المستهلكین في المتعلق 6-98لتوجیه رقم أمّا ا
من خلال  فقد عرف المستهلك ببروكسل، 1998فیفري  16الصادر بتاریخ  ،المعروضة للمستهلكین

                                                           

  :13-93من التوجیه رقم ) الفقرة ب(النص الأصلي للمادة الثانیة  -  1
L’article 2/b de directive européenne n° 93-13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les 
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dispose due : 
« Consommateur : Toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente 
directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». 

  :نص التوجیه متاح على الموقع التالي
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga.loc?smartapilcelexpluseproddocnumberselg=frtype-
doc=Directive 
2 - Directive n° 97-7/CE du parlement européen et du conseil du 20 mai 1997, concernant à 
la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. 

  :31- 2000من التوجیه رقم ) eالفقرة (النص الأصلي للمادة الثانیة  -  3
L’article 2/e de directive européenne n° 2000-31/CE, du 8 juin 2000, relative à certains 
aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), dispose 
que : « Consommateur : Toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas 
dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ». 

  :نص التوجیه متاح على الموقع التالي
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&rid=258 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga.loc?smartapilcelexpluseproddocnumberselg=frtype
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&rid=258
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شاطه ن تتعلق بمجاللا  غراضج لأو م بشراء منتكل شخص طبیعي یقو :"بأنه) eالفقرة (مادته الثانیة 
  .1"هنيالمأو  التجاري

المتعلق ببعض جوانب البیع وضمانات سلع  44-1999في حین یعرفه التوجیه رقم 
كل شخص :"بأنه) أ/2الفقرة ( مادته الأولىببروكسل، في  1999ماي  25الاستهلاك، الصادر بتاریخ 

من أجل أهداف لا تدخل في إطار نشاطه  الحالي التوجیهصرف في إطار العقود المتعلقة بطبیعي یت
  . 2"ني أو التجاريالمه

إلى جانب  – الواردة بالتوجیهات الأوربیة، كما هو مذكور أعلاه یلاحظ على هذه التعریفاتما 
، أنها تقصر مفهوم المستهلك على الشخص الطبیعي، وبالتالي لا یعد - كونها متقاربة إلى حد بعید

التجاریة أو المهنیة،  الشخص المعنوي مستهلكا، كما تقصر الغرض من التعاقد على الأهداف غیر
ومن ثم فهذه التوجیهات تحمي المستهلك الطبیعي الذي یتعاقد لأهداف خارج إطار نشاطه المهني أو 

  .نشاطه المهني أو التجاريب أهداف ترتبط جللأمن یتعاقد وتستبعد كل التجاري، 

ت قد حصرت وفي ذات الصدد، یمكن إبداء ملاحظة أخرى، مفادها أنّه إذا كانت هذه التوجیها
صفة المستهلك في الأشخاص الطبیعیة دون المعنویة، غیر أنها في ذات الوقت أخذت بالمفهوم 

                                                           

  :6- 98من التوجیه رقم ) eالفقرة (النص الأصلي للمادة الثانیة  -  1
L’article 2/e de directive européenne n° 98-6/CE, du 16 février 1998, relative à  la 
protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux 
consommateurs, dispose que: «Consommateur: toute personne physique qui achète un 
produit à des fins qui ne sont pas du domaine de son activité commerciale ou 
professionnelle ». 

  :نص التوجیه متاح على الموقع التالي
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8fd669f-e013-4f8a-a9e1-
2ff0dfee7de6.0003.02/DOC_1&format=PDF  

  :44-1999من التوجیه رقم ) أ 2/الفقرة(النص الأصلي للمادة الأولى  -  2
L’article 1/2-a de directive européenne n° 1999-44/CE, du 25 mai 1999, relative sur 
certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, dispose que : 
«Consommateur: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente 
directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou 
commerciale ». 

  :نص التوجیه متاح على الموقع التالي
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044&rid=263 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8fd669f-e013-4f8a-a9e1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044&rid=263
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الموسع للمستهلك، فالمستهلك حسبها هو الشخص الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه المهني أو 
د الذي یتعاق) المستهلك العادي(فإنّ مفهوم المستهلك یشمل الشخص العادي التجاري، ومن ثمة 

المستهلك (یشمل أیضا الشخص المهني  یمكن أنبغرض تلبیة حاجاته الشخصیة أو العائلیة، كما 
  .المهني أو التجاري خارج إطار نشاطه الذي یتعاقد) المهني

وردت بشأن مفهوم المستهلك،  اتریفتعأمّا على مستوى المنظمات الدولیة، فهناك أیضا عدة 
وارد عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، فنأخذ على سبیل المثال، التعریف ال

    .1"الشخص الذي یقوم بشراء السلع والخدمات من السوق لاستعمالها:" حیث عرف المستهلك بأنه

 تري أو مستخدم سلع أو خدماتلیس فقط مش:" كما عرفته السوق الأوربیة المشتركة بأنه
یة بطریقة مباشرة أو ص تمسه مختلف مظاهر الحیاة الاجتماعلاستعماله الخاص والعائلي، بل كل شخ

  .2"مستهلكا اعتبارهیمكن  غیر مباشرة

أنه تعریف ) تعریف المجلس الاقتصادي والاجتماعي(ما یمكن أن یلاحظ على التعریف الأول 
ة الحمایضیق، حیث قصر حمایة المستهلك في عقود الشراء فقط، بینما یكون المستهلك في حاجة إلى 

وغیرها من العقود ذات الصبغة  ،وعقود التورید ،والقرض ،عقود الإیجارفي كافة تعاقداته، مثل 
" الاستعمال"یمكن اعتباره من جهة أخرى أنه تعریف واسع، لأنه اشتمل على عبارة  الاستهلاكیة، كما

ستعمال دون أن یحدد الغرض من الاستعمال، لأن استعمال السلع أو الخدمات قد یكون بغرض الا
الشخصي، وقد یكون بغرض الاستعمال المهني، وهو ما یعني أن المستهلك من خلال هذا التعریف 

لشخصي، أو بغرض ، سواء بغرض الاستعمال اةخدمیتحصل على أو  ةیشمل كل شخص یشتري سلع
  .الاستعمال المهني

یدخل في مجال جاء واسعا جدا، فهو ) تعریف السوق الأوربیة(في حین أنّ التعریف الثاني 
، 3طوائف أخرى قد لا تكون بحاجة إلى الحمایة - الحقیقیین إلى جانب طائفة المستهلكین –الحمایة 

 في قوانین الاستهلاكالقواعد الحمائیة المقررة إضافة إلى ذلك أنّ هذا المفهوم یؤدي بنا إلى القول بأنّ 
                                                           

  .41، مرجع سابق، ص دنان خالد، سمیحة مصطفى القلیوبيكوثر سعید ع -  1
  .41نفس المرجع، ص  -  2
  .42، 41نفس المرجع، ص  -  3
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مع الطبیعة الخاصة لهذه  ویتعارض فىمجرد قواعد عامة تستفید منها جمیع الفئات، وهو ما یتناهي 
القواعد والغرض المقصود منها، إذ أنها جاءت خصیصا لحمایة فئة خاصة من المجتمع، وهي فئة 

  . وجود هذه القواعد وتفسیر الأخرى، وإلاّ كیف یمكن تبریر من الفئات المستهلكین دون سواها

لذي یتعاقد على استعمال یعتبر غریبا الشخص ا:"، بأنه1980لاتفاقیة روما لسنة وفقا  فُ عرّ ویُ 
هذا الإطار، عن نشاطه المهني، وكذلك المهني الذي یتعاقد جزئیا بالنسبة لنشاطه المهني وجزء خارج 

سلع أو (، أي بمعنى أنه إذا كان الجزء الرئیسي 1"بشرط ألاّ یكون الجزء الرئیسي خارج هذا الإطار
اط المهني للشخص المهني، ففي هذه الحالة لا یعد هذا من الغرض من التعاقد یتعلق بالنش) خدمات

من موضوع التعاقد خارج عن إطار تخصصه المهني المهني مستهلكا، بینما إذا كان الجزء الرئیسي 
أو التجاري، ففي هذه الحالة یمكن أن تلحق به صفة المستهلك، ومن ثم إمكانیة الاستفادة من القواعد 

   .ن الاستهلاك لفئة المستهلكینالحمائیة التي تقررها قوانی

 اتطبیقه نطاق، فقد استبعدت من 1980أما اتفاقیة فیینا بشأن البیع الدولي للبضائع لعام 
على أن بیع السلع الاستهلاكیة لا یخضع :" منها) الفقرة أ(عقود الاستهلاك، حیث نصت المادة الثانیة 

وقت قبل إبرام العقد أو عنده أو لم یكن من  للاتفاقیة ما لم یتبین أن البائع لم یكن یعلم في أي
، وتقصد الاتفاقیة من خلال "المفروض فیه أن یعلم أن هذه السلع قد تم شراؤها للاستعمال الشخصي

هذه المادة أنها تستبعد تلك البیوع التي تتم بین البائع والمشتري بقصد الاستهلاك الشخصي أو العائلي 
  .2أو المنزلي

 –في مشروع اتفاقیة لاهاي  1980لاهاي للقانون الدولي الخاص لعام ف مؤتمر رّ كما عَ 
المستهلك، في المادة الثانیة من  -بشأن القانون الواجب التطبیق على بعض بیوع المستهلكین

یعتبر مستهلكا، بموجب الاتفاقیة الحالیة، الشخص الذي یشتري :" المشروع، حیث نصت على أنه
  .3"الاستعمال الشخصي العائلي أو المنزلي البضائع بصفة رئیسیة من أجل

                                                           
بشأن الاختصاص القضائي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة في  1968نفس التعریف الوارد في اتفاقیة بروكسل لعام  - 1

  .42، مرجع سابق، ص مصطفى القلیوبيكوثر سعید عدنان خالد، سمیحة  :انظر. المجال المدني والتجاري
محمود سمیر الشرقاوي، العقود التجاریة الدولیة، دراسة خاصة لعقد البیع الدولي للبضائع، دار النهضة العربیة،  -  2

  .58-55، ص 2002بعة الثانیة، الط
  .43كوثر سعید عدنان خالد، سمیحة مصطفى القلیوبي، مرجع سابق، ص  -  3
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هذا وقد استبعدت اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونیة في العقود 
، عقود الاستهلاك من نطاق تطبیقها، إذ نصت 20051نوفمبر  23الدولیة الصادرة في نیویورك في 

تنطبق هذه الاتفاقیة على الخطابات الإلكترونیة المتعلقة لا :" على أنه) أ/1البند (في مادتها الثانیة 
  ".بالعقود المبرمة لأغراض شخصیة أو عائلیة أو منزلیة

بشأن مفهوم المنظمات والاتفاقیات الدولیة  ه لا یوجد اتفاق بین مختلفأن ،خلاصة القول
 یة معینة، وهذاالمستهلك، فكل من هذه المنظمات والاتفاقیات الدولیة تعرف المستهلك من زاو 

وبالنظر أیضا إلى الظروف والفترة  ،اتفاقیةإلى الطبیعة الخاصة لكل منظمة أو الاختلاف راجع 
الزمنیة التي نشأت فیها، فهناك من تتبنى المفهوم الضیق للمستهلك، بحیث یقصرون صفة المستهلك 

البعض الآخر یتبنى على الشخص الذي یتصرف أو یتعاقد بقصد الاستهلاك الشخصي أو العائلي، و 
المفهوم الواسع للمستهلك، أي أنهم یمددون صفة المستهلك لتشمل المهني الذي یتعاقد خارج نطاق 

  .تخصصه المهني أو التجاري

ورد في التوجیهات الأوربیة الصادرة عن  ما ، وبناء على إجراء مقارنة بسیطة حولالأخیروفي 
، وما تضمنته مختلف المنظمات والاتفاقیات الدولیة حول الاتحاد الأوربي المتعلقة بحمایة المستهلك

نقول بأن تلك التوجیهات الأوربیة تعد أكثر وضوحا وتحدیداً في تعریف مسألة مفهوم المستهلك، 
نجد  ،المستهلك من المنظمات والاتفاقیات الدولیة المشار إلیها أعلاه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى

تجمع على تعریف واحد للمستهلك، وهو التعریف الموسع، على خلاف  أن أغلب التوجیهات الأوربیة
، فإلى جانب الغموض الذي یكتنف مسألة تعریف المستهلك، ذلك بالنسبة للمنظمات والاتفاقیات الدولیة

لمستهلك، وبین الضیق في تعریف ا المفهوم تبنيهناك اختلاف في الاتجاهات، بین من اتجهت إلى 
  . لمستهلكفي تعریف ا الموسع المفهوم  يتبناتجهت إلى من 

  :مفهوم المستهلك في التشریعات الوطنیة/ 2

على غرار ما نصت علیه التوجیهات الأوربیة، والمنظمات الدولیة بشأن مسألة مفهوم 
مسألة تحدید المقصود حول  على مستوى التشریعات الداخلیة هناك أیضا تباینالمستهلك، 

                                                           

اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونیة في العقود الدولیة الصادرة في (نصوص الاتفاقیة  -  1
: كما یلي) الیونسترال(مم المتحدة للقانون التجاري الدولي متاحة على موقع لجنة الأ )2005نوفمبر  23نیویورك بتاریخ 

http://www.unictral.org 

http://www.unictral.org


نطاق الالتزام بالمطابقة: الفصل الثاني  

  131  

 

 موا بحمایة المستهلكار یعد المشرع الفرنسي من أول المشرعین الذین اهتوفي هذا الإط 1بالمستهلك،
، وأصدر بهدف حمایته العدید من القوانین، غیر أنها لم تتطرق إلى مسألة تعریف منذ زمن بعید

الذي ترتب عنه عدم وجود الأمر  ،ل أمام الاجتهاد الفقهي والقضائيالمجا فاسحة بذلكالمستهلك، 
  .المستهلكمفهوم د إجماع بشأن تحدی

 1993جویلیة  26الصادر في  949- 93فرغم صدور قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 
، بل على نحوٍ من الدقة والتحدید تعریف المستهلك یتناول مسألة المتعلق بحمایة المستهلك، إلاّ أنه لم 

یان قواعد الحمایة وهو بصدد تحدید نطاق سر  - اتبع المشرع الفرنسي إزاء ذلك منهجا خاصا، فنجده 
یستبعد من الخضوع لأحكامه العملیات التي  - التي یقررها قانون الاستهلاك في العدید من المواضع

تتم لأغراض مهنیة، بما یعني أن هذه الحمایة قاصرة على الأشخاص الذین یتعاقدون لأغراض غیر 
  .2مهنیة

مفهوم المستهلك، وذلك بعد  غیر أنّ المشرع الفرنسي قد حسم الخلاف الذي كان قائما حول
المعدل والمتمم المتعلق بالاستهلاك،  2014مارس  17المؤرخ في  344- 2014إصداره للقانون رقم 

المستهلك حسب نص المادة  إذ تم تعریفالمتعلق بقانون الاستهلاك الفرنسي،  949- 93للقانون رقم 
یعتبر مستهلكا في مفهوم هذا :"أنّهن، على هذا القانو التمهیدیة المدرجة ضمن أحكام المادة الثالثة من 

القانون، كل شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه التجاري، أو الصناعي، أو 
  .3"الحرفي، أو الحر

                                                           
1 -  Jean Calais-Auloy ET Frank Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit, p 6. 

  .38منى أبو بكر الصدیق، مرجع سابق، ص   -  2

، قد 1993قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في عام  في ذات الصدد، تجب الإشارة إلى أنّ لجنة صیاغة وتنقیح
 ."یستخدمونها للاستعمال غیر المهنيالأشخاص الذین یحصلون على الأموال أو الخدمات أو :"عرفت المستهلكین بأنهم

  . 38نفس المرجع، ص 
3 -  Article 3 du la  LOI N

o 
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dispose 

que : Avant le livre 1er du code de la consommation, il est ajouté un article préliminaire 
ainsi rédigé : 

 « Art. préliminaire. − Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur 
toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». 
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المتعلق بالجانب التشریعي لقانون  301- 2016أمّا التعدیل الصادر بموجب القانون رقم 
المذكور  344-2014التعریف الذي تضمنه القانون رقم ، فقد أبقى على نفس 1الاستهلاك الفرنسي

، فقط أنّه أضاف نشاطا أخرا إلى جانب النشاطات المذكورة في التعریف السابق، والمتمثل في أعلاه
كل شخص طبیعي یتصرف :"النشاط الفلاحي، لیصبح بذلك تعریف المستهلك على النحو التالي

    .2"و الصناعي، أو الحرفي، أو الحر أو الفلاحيلأغراض لا تدخل في إطار نشاطه التجاري، أ

فإنّ المشرع الفرنسي قد تبني الاتجاه الموسع في تحدید مفهوم المستهلك،  ،وعلى ذلك
فالمستهلك حسبه لیس فقط من یتصرف من أجل إشباع أو تلبیة حاجیاته الشخصیة أو العائلیة، بل 

ولكن خارج نطاق نشاطه المهني، سواء كان  یعتبر كذلك كل من یتصرف لأجل تلبیة حاجات مهنیة،
   .نشاطا تجاریا، أو صناعیا، أو حرفیا، أو حرا أو فلاحیا، وهو ما یصطلح علیه بغیر المهني

قانون نطاق الحمایة التي یقررها نلاحظ أنّ المشرع الفرنسي قد قصر من جانب أخر، و 
بعد إصدار القانون ما تدارك الأمر الاستهلاك على الأشخاص الطبیعیة دون المعنویة، لكن سرعان 

المتعلق بقانون الاستهلاك، لیصبح بذلك  949- 93المعدل والمتمم للقانون رقم  301- 2016رقم 
یشمل كل من الأشخاص  ،الحمایة المقررة في قانون الاستهلاك لمفهوم المستهلك الذي یستأه

ریف الذي أورده حول مفهوم غیر على حد سواء، وهو ما یستشف من خلال التع الطبیعیة والمعنویة
كل شخص معنوي :"، بأنّه301- 2016المهني، إذ یعرفه حسب المادة التمهیدیة من القانون رقم 

   .3"غیر مهنیةیتصرف لأغراض 

 حسب، یُعرف المستهلك عینةومن ذلك التشریع المصري كمستوى التشریعات العربیة،  وعلى
،  المتعلق بحمایة المستهلك المصري 2006لعام  67نون رقم من القا) ثةالفقرة الثال(المادة الأولى 

كل شخص تقدم إلیه أحد المنتجات لإشباع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو یجري التعامل أو :" بأنه
  ".التعاقد معه بهذا الخصوص

یلاحظ على هذا التعریف، أنّ المشرع المصري یقصر مفهوم المستهلك على الشخص الذي 
من أجل الاستهلاك الشخصي أو العائلي، ومن ثمة لا یعد مستهلكا من یتعاقد لأغراض لیست یتعاقد 

                                                           
1 - L’ordre N° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 
consommation, JORF N° 73, du 16 mars 2016. 
2 -  « Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le 
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».  
3 - « Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». 
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الذي یتعاقد من أجل تلبیة حاجات تدخل في  شخصیة أو عائلیة، كما هو الحال بالنسبة للشخص
، فهذا الأخیر لا یمكن له أن یستفید من القواعد الحمائیة المقررة في )حاجات مهنیة(نشاطه المهني 

  .هذا القانون، وعلى ذلك یمكن القول بأنّ المشرع المصري قد أخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك

هذا ونلاحظ أنّ المشرع المصري، وإن كان قد أخذ بالمفهوم الضیف للمستهلك، والذي مفاده 
 1هو من یتعاقد بغرض إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة ودون ذلك فلا یعد مستهلكا، أنّ المستهلك 

لا تقتصر فقط إلاّ أنّه توسع في مجال الحمایة فیما یخص العقود التي یبرمها المستهلك، فالحمایة 
سواء كانت بیع أو إیجار أو قرض أو على عقد البیع، وإنما تشمل جمیع العقود التي یبرمها المستهلك، 

أو یجري التعامل "عقود خدمات أو عقود تورید أو غیر ذلك من العقود، وهو ما یستخلص من عبارة 
الشخص  أفراد أسرةكما تشمل الحمایة  الواردة في تعریف المستهلك،" أو التعاقد معه بهذا الخصوص

كل شخص تقدم إلیه "خلص من عبارة المتعاقد أو غیرهم ممن تقدم إلیهم أحد المنتجات، وهو ما یست
     .الواردة في بدایة التعریف" أحد المنتجات

فالفقرة الأولى الوارد في هذا التعریف،  المستهلك لشخصة القانونیة لأما عن تحدید الشخصی
في تطبیق أحكام " اصالأشخ"المقصود بمصطلح :"أنّ بقولها تجیبنا الأولى من ذات القانون،  المادة من

الأشخاص الطبیعیون والأشخاص الاعتباریة، ومنها الشركات بجمیع أشكالها والكیانات  :هذا القانون
ة والجمعیات والاتحادات والمنشآت والمؤسسات والروابط والتجمعات المالیة وتجمعات الاقتصادی

الأشخاص على اختلاف طرق تأسیسها، وغیر ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده 
  ". اللائحة التنفیذیة تطبیقا لأهداف وأحكام هذا القانون

المتعلق  02-89رغم صدور القانون رقم و  ،-  وهو ما یهمنا -الجزائري التشریعأمّا في 
، إلاّ أن هذا الأخیر - باعتباره أول قانون یتعلق بحمایة المستهلك –بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 

ومع ذلك فقد وردت بعض التعریفات في نصوص أخرى ذات لم یتطرق إلى مسألة تعریف المستهلك، 
المتعلق بمراقبة الجودة  39- 90د المرسوم التنفیذي رقم ومن ذلك نج ،العلاقة بالقانون المذكور أعلاه

                                                           

  .39الد، سمیحة مصطفى القلیوبي، مرجع سابق، ص كوثر سعید عدنان خ  -  1
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كل شخص یقتني بثمن أو :" منه، المستهلك بأنه) 9الفقرة (فت المادة الثانیة ، حیث عر 1وقمع الغش
مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة 

  ".شخص آخر أو حیوان یتكفل به

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04ورد تعریف آخر للمستهلك في القانون رقم كما 
كل شخص طبیعي أو :" ، بأنهمن هذا القانون) 2الفقرة (ته المادة الثالثة ، فقد عرف2الممارسات التجاریة

   ".ومجردة من كل طابع مهنيمعنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت 

مذكورتین أعلاه بشأن تعریف المستهلك، نلاحظ أنه یوجد لما ورد في المادتین ال حلیل بسیطبت
المتعلق بمراقبة الجودة وقمع  03-90بین المادتین، فالمادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم اختلاف 

یتعاقد بغرض سد حاجاته الشخصیة أو العائلیة أو حیوان الغش، تلحق صفة المستهلك بكل شخص 
  .هذا من جهة به یتكفل

الأخیر أو ومن جهة أخرى أن المستهلك المقصود حسب هذه المادة، لیس فقط المستهلك 
النهائي، بل یشمل أیضا المستهلك الوسیط، والمستهلك الوسیط هو المحترف الذي یتصرف لأغراض 

لتصنیع  مهنیة تتمثل في حاجاته الاستثماریة تمییزا له عن ذلك المحترف الذي یستعمل المنتجات
 ،3أخرى، أي استعمال المنتوج لإعادة التصنیع والإنتاج ولیس استعمال المنتوج للاستهلاكمنتجات 

حاجات شخصیة سد " یستعمل عبارةفي نوع من التناقض، فمن جهة  وهو الأمر الذي أوقع المشرع
الحاجات ، إذ أن سد "الاستعمال الوسیطي أو النهائي"، ومن جهة أخرى یستعمل عبارة "الخ...

النهائي، والاستعمال أو الاستهلاك النهائي للمنتوج أو الشخصیة یقابلها بالضرورة حالة الاستعمال 
الخدمة لا یكون إلاّ عن طریق سد الحاجات الشخصیة، في حین أن هذا الفرض لا ینطبق على 

   . الاستعمال الوسیطي كما عبر علیه المشرع

                                                           

، 5، المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، ج ر العدد 1990جانفي  30المؤرخ في  39- 90تنفیذي رقم الالمرسوم  -  1
  .، المعدل والمتمم1990جانفي  31الصادر بتاریخ 

طبقة على الممارسات التجاریة، ج ر العدد ، المحدد للقواعد الم2004جوان  23المؤرخ في  02-04القانون رقم  -  2
  .، المعدل والمتمم2004جوان  27، الصادر بتاریخ 41

3 - Mohamed kahloula ET Ghouti mekamcha, « protection du consommateur en droit 
algérien », Revue  idara, volume 5, n° 2, 1995, p 15.  
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نها لم تحدد لنا الشخصیة القانونیة للمستهلك، بمعنى أ ،كما أنه یتضح من خلال هذه المادة
ي، وهذا على أیضا الشخص المعنو  أن یشملهل یقصد بالمستهلك ذلك الشخص الطبیعي، أم یمكن 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04المادة الثالثة من القانون رقم  في خلاف ما ورد
ود بالمستهلك وفقا لهذه المادة، هو كل من الشخص الطبیعي حیث أن المقصالتجاریة المذكور أعلاه، 

والشخص المعنوي، وهو ما یعني انصراف صفة المستهلك لكل شخص طبیعي أو معنوي یتصرف أو 
الاستهلاك المجرد من كل طابع مهني، كما یعني أیضا بسط قواعد هذا القانون على یتعاقد بغرض 

  .نویة على حد السواءكل من الأشخاص الطبیعیة والأشخاص المع

، وما انطوى 1المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 02- 89إن عدم فعالیة القانون رقم 
) 20(بعد حوالي عشرون  علیه من إشكالات وغموض في المفاهیم، جعل من المشرع یعید حساباته

ن المذكور أعلاه، وهو سنة من صدور هذا القانون، أین قام بإصدار قانون جدید ألغى بموجبه القانو 
وعلى خلاف القانون رقم  الأخیرالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، هذا  03-09القانون رقم 

منه ) الفقرة الأولى(إذ عرفه بموجب المادة الثالثة  ،2قد تصدى لمسألة تعریف المستهلك ،02- 89
موجهة للاستعمال النهائي  مةكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خد:" بأنه

  ".من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجات شخص آخر أو حیوان متكفل به

ت ي كانلمشرع قد سد جمیع النقائص والإشكالات التمن خلال هذا التعریف، نقول بأن ا نإذ
ة الجودة وقمع المتعلق بمراقب 39-90المرسوم التنفیذي رقم عتري مسألة تعریف المستهلك، سواء في ت

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، فالمستهلك وفقا  02-04الغش، أو في القانون رقم 
أو لقاء مقابل ، هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني 03-09للمادة المذكورة أعلاه من القانون رقم 

                                                           

، 06، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج ر العدد 1989یفري ف 7المؤرخ في  02-89القانون رقم  - 1
  ).ملغى(، 1989فیفري  8الصادر بتاریخ 

لمسألة تعریف  ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09لقد تصدى المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  -  2
المتعلق  02- 89ة، وهذا على خلاف القانون رقم المستهلك، وهو بذلك یحاول غلق باب الاجتهاد في هذه المسأل

بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، حیث أنه لم یتعرض لهذه المسألة مما أدى إلى ظهور العدید من الصعوبات 
لكن بنوع من  متفرقة والتعقیدات حول تحدید من هو المستهلك، حتى وإن كان قد تطرق إلى تعریفه في نصوص أخرى

  .  تحدیدوعدم ال الغموض
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تلبیة حاجات شخصیة أو  الاستهلاك النهائي من أجلمجانا سلعة أو خدمة بغرض الاستعمال أو 
  .1حاجات شخص آخر أو حیوان متكفل به

تجدر الإشارة إلى أن المشرع من خلال تعریف المستهلك الوارد في القانون  ،وفي هذا السیاق
قد أخذ بالمفهوم الضیق في تعریف المستهلك،  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03- 09رقم 

غرض من الاستهلاك، فالمستهلك في نظره هو من یتصرف أو فهو یقصر مفهوم المستهلك على ال
  .هذا الغرضنطاق من یتعاقد خارج یتعاقد بغرض الاستهلاك الشخصي، ومن ثم لا یعد مستهلكا 

مدى أحقیة المهني غیر كاف، لأن المشرع لم یبین بدقة  في نظرنا ومع ذلك یبقى هذا التعریف
ن، لأن فرضیة الاستهلاك بالحمایة المقررة لفئة المستهلكیالذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه في التمتع 

فالتاجر في حالة المهني الغیر متخصص،  أیضا قد تردترد في حالة المستهلك العادي،  الشخصي كما
الذي یشتري أجهزة كمبیوتر لشركته المتخصصة في المقاولات، والتاجر الذي یشتري أجهزة تكییف 

سوجات، والتاجر الذي یبرم عقد تورید وجبات غذائیة للعمال الذین لمصنعه المتخصص في إنتاج المن
في كل هذه الحالات یعتبر التاجر فیعملون عنده في مصنع یتخصص في صناعة الملابس مثلاً، 

خارج نطاق تخصصه، وبذلك فهو ینعدم للخبرة والمعرفة بشأن مستهلكا، حیث أنه یتعاقد على أشیاء 
مركز ضعف مقارنة بالشخص المهني لك العادي الذي یكون في محل العقد مثله مثل المسته

كما الحمایة التي تقرها تلك القواعد المتعلقة بحمایة المستهلك، ، وبالتالي فهو بحاجة إلى المتخصص
   .ها إلى المستهلك العاديبأن یعامل بنفس المعاملة التي ینظر یستحق 

ع حاجات تتعلق بنشاطه المهني، أي خلاف الشخص المهني الذي یتعاقد بغرض إشباب وهذا
بحیث لا یمكن اعتباره مستهلكا، وذلك على أساس أنه یملك الخبرة تدخل في إطار تخصصه المهني، 

لكون أن محل العقد ومن ثم حمایة نفسه بنفسه والمعرفة الكافیة التي تمكنه من الدفاع عن مصالحه، 
شخص تاجراً وتعاقد بغرض نشاطه التجاري، أو كما لو كان ال - رتبط بصفة مباشرة بنشاطه المهنيی

التي وبالتالي فهو في غنى عن الحمایة  ،- كان الشخص حرفیا وتعاقد بغرض تلبیة حاجات حرفته
                                                           

ما یلاحظ أن المشرع قد وسع من نطاق الاستعمال أو الاستهلاك، بحیث لا یقتصر الاستهلاك فقط على العنصر  -  1
البشري، بل یشمل أیضا العنصر الحیواني، و هو ما یعد من قبیل الأمور الغریبة بالنظر إلى تقالید وأعراف المجتمع 

یمكن أن تستوعب الحیوان، لأن التكفل أصلا هو نظام مدني یهتم بشؤون  الجزائري، كما أن استعمال عبارة التكفل لا
  . الفرد وعلاقاته بغیره من الأفراد
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التي تربطه  تقرها تلك القواعد الخاصة بحمایة المستهلك كطرف ضعیف في العلاقة الاستهلاكیة
  .بالشخص المهني المتخصص

  في الالتزام بالمطابقة نمدیطرف ك ...)،المحترف ،الصانعلمنتج، ا( المهني :الفرع الثاني

 الجهة الأخرىفي الالتزام بالمطابقة، فإن من یقابله في  الدائنإذا كان المستهلك هو الطرف 
ن بهذا یدمكطرف  أو أي متدخل آخر في عملیة عرض المنتوج للاستهلاكالمهني البائع أو هو المنتج 

ن في جمیع مدیللتعبیر عن الشخص ال "مصطلح المهني"استخدام  شاع قدف یاقالس هذاوفي ، الالتزام
ضف إلى ذلك   سواء في المجال الفقهي أو القانوني، الالتزامات الناتجة عن العلاقات الاستهلاكیة،

وتورید تشمل جمیع مجالات النشاط الاقتصادي من إنتاج وتصنیع وتوزیع  واسع فهي المهنةنطاق أنّ 
نّ مفهوم المهني هو مفهوم واسع یمكن أن یستغرق أوصاف فإتبعا لذلك الخ، و ...مات وتقدیم خد

أكثر من  وهو الأمر الذي یقتضي منا التركیز على مصطلح المهني بما فیها وصف المنتج، عدیدة
الخاصة بحمایة  االتي تستخدمها بعض التشریعات في قوانینه الأخرى غیره من المصطلحات

التعریج ثم ، )أولا( تحدید مفهومه خلال التطرق إلى من ، وذلكيار التشریع الجزائر على غر  ،المستهلك
      .)ثانیا( على جمیع الإشكالات التي یطرحها هذا المفهوم

  )المنتج(لمهني تحدید مفهوم ا: أولا

لتحدید مفهوم المهني یتعین علینا البحث أولاً في مفهومه في المجال الفقهي، ثم مفهومه من 
  .حیة القانونیةالنا

  :المفهوم الفقهي للمهني/ 1

فعلى مستوى الفقه الفرنسي،  لقد تعددت محاولات الفقهاء في سبیل إیجاد تعریف دقیق للمهني،
، وهي كل من من الفقه بأن المهني هو الذي یتمتع بثلاثة عناصر من الأفضلیة أو التفوق جانبیرى 

أي على نحو یمكنه من معرفة العناصر المختلفة المقدرة الفنیة، حیث یكون قادرا بوجه خاص، 
المقدرة القانونیة، وهي تلك المقدرة التي یمكن أن یكتسبها المهني و  لمنتجاته أو للخدمة التي یقدمها،

في مجال تخصصه، والمقدرة الاقتصادیة، ویعني ذلك أن المهني له من القدرة من واقع خبرته  انطلاقا
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ظل توافر هذه ، بحیث في 1مجالات من الناحیة القانونیة أو الفعلیةأن یحتكر بعض الأنشطة أو ال
العناصر أو القدرات، بالإضافة إلى القدرة المالیة یستطیع المهني أن یفرض إرادته على المستهلك 

  .، الذي لا یملك من هذه القدرات سوى ما یمكن ملاحظته بالعین المجردة2الضعیف

من یتعاقد أثناء مباشرته حرفته یعرف المهني، بأنه  وهناك جانب آخر من الفقه الفرنسي
، كما یعرفه 3المعتادة، سواء كانت هذه الحرفة تجاریة أو مهنیة أو فنیة أو صناعیة أو زراعیة أو حرة

   .4ى وجه الاعتیادلنشاطا تجاریا أو مدنیا ع مارسی الشخص الذيالبعض الآخر، بأنه 

، بأنه الشخص الذي "المهني") Jean Calais-Auloy(جون كالییه ألوا  الفقیه عرفا ویهذ
أو ، أو یشتري البضائع بقصد إعادة بیعها، محلاً لتجارته یستأجركأن یتعاقد من أجل حاجات مهنته، 

  .5یقترض الأموال لتطویر مشروعه وأیؤمن على حرفته، یحصل على المهمات والآلات، أو 

 ریفات بشأن مفهوم المهني، فقد عرفهأمّا على مستوى الفقه المصري، فقد وردت عدة تع
بعض من الفقه، بأنه كل شخص طبیعي أو اعتباري یكتسب مالاً أو یطلب خدمة لغرض مهني، بما ال

في ذلك الشراء لأجل البیع وإیجار المحل التجاري والحصول على قرض لتمویل مشروع تجاري أو 
  .6تطویره

                                                           
1 - J.P GRIDEL, remarque de principe sur l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janv 1978, 
relative à la prohibition des clauses abusive, R D S, chronique, 1984, p 153 ets. 

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )دراسة تحلیلیة مقارنة(، قانون حمایة المستهلك الصغیر محمد مهدي :نقلا عن
                                                                                                                       . 50ص ، 2015مصر، 

  .32حمد االله محمد حمد االله، مرجع سابق، ص  -  2
  .50الصغیر محمد مهدي، مرجع سابق، ص  -  3

4 - Jean-Pierre Pizza, op.cit., p 91. 
5 - Jean Calais-Auloy, Droit de la consommation, Dalloz, 3éme  éd,  paris, 1992, p 5. 

ومسؤولیة وكالات السیاحة والسفر، المكتبة العصریة،  التزاماتعقد الرحلة، دراسة في  أحمد السعید الزقرد، -  6
  .16، ص 2008المنصورة، مصر، 
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طبیعي أو اعتباري یمارس نشاطا  كل شخص ، بأنهالمصري ویعرفه جانب آخر من الفقه
، ویرى البعض 1تجاریا بهدف الحصول على الربح، ولیس بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي

أیضا أن المهني هو الشخص الذي یتعاقد من خلال ممارسة مهنة، ولیس بالضرورة أن یكون الآخر 
  .2"كالصانع صاحب الحرفة" له صفة التاجر

بأنه ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یباشر حرفة تجاریة أو  ،الآخر كما یعرفه البعض
صناعیة أو فنیة أو مهنیة أو حرة أو زراعیة أو مدنیة، على وجه الاحتراف، وذلك من خلال تقدیم 
السلع والخدمات للجمهور بمقابل مادي بغرض الحصول على الربح، سواء اتخذ شكل المشروع الفردي 

  .3ؤسسة والتي قد تنتمي إلى القطاع الخاص أو القطاع العامأو شكل الشركة أو الم

أنها تنصب على  ،- وإن اختلفت في صیاغتها - علاه المذكورة أ ل التعریفاتیتضح من خلا
هذا الأخیر الذي  معنى واحد لمفهوم المهني، فهي تركز على الغایة المقصودة من تصرف الشخص،

حیث أن صفة المهني تنصرف إلى كل شخص  ا،یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو شخصا معنوی
، وبتعبیر آخر أن المهني هو ذلك الشخص الذي وبهدف الحصول على الربح یتصرف لأغراض مهنته

یهدف  وعلى نحوِ  یتصرف أو یتعاقد بغرض تلبیة حاجاته المهنیة ذات العلاقة المباشرة بنشاطه المهني
 هلمهني كل من یتصرف أو یتعاقد بغرض تلبیة حاجات، وبذلك فهو یخرج من مفهوم اإلى تحقیق الربح 

، أو كان تعاقده موجها لتلبیة حاجات مهنیة ولكن خارج )أغراض غیر مهنیة( عائلیةالأو شخصیة ال
  .  نطاق تخصصه المهني

نات أو مفهوم المهني ینصرف إلى الشخص الذي یمتلك المعلومات والبیا هذا ویرى البعض أن
ه بالتعاقد على بینة ودرایة تامة، ومن ثم فهو لیس في حاجة إلى حمایة قانونیة المعرفة، التي تسمح ل

ن یتحمل التزامات أكبر بكثیر من تلك التي أخاصة مثل المستهلك، ومن المعروف أنه یمكن للمهني 
ات یتحملها المستهلك العادي الذي تنقصه المعرفة والخبرة، مثل التزام المهني بتزوید المستهلك بالمعلوم

                                                           

خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، دراسة مقارنة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  - 1
  .28، ص 2007مصر، 

  .51ع سابق، ص الصغیر محمد مهدي، مرج -  2
حمد االله محمد حمد االله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص  -  3

40.  
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الجوهریة المتعلقة بالسلع والمنتجات والخدمات قبل إبرام العقد، والتزامه بضمان سلامة المستهلك، 
  .1وضمان العیوب الخفیة كنظام مطبق في مسائل البیوع التجاریة

   :المفهوم التشریعي للمهني/ 2

رقم  لقد تطرقت بعض التوجیهات الأوربیة إلى تعریف المهني، ومن ذلك التوجیه الأوربي
93/13 /CEE ،أفریل  5الصادر في  المتعلق بالشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكین

یتصرف  كل شخص طبیعي أو معنوي:"منه بأنه ج الفقرة/حیث تعرفه المادة الثانیة ،بلكسمبورغ 1993
ء كان عمومي لأغراض تدخل في إطار نشاطه المهني، سواهذا التوجیه في إطار العقود التي یشملها 

المتعلق بحمایة المستهلكین في موضوع بیان أسعار  CE/98/6أمّا التوجیه رقم  ،2"أو خاص
فقد عرفه من خلال  ببروكسل، 1998فیفري  16المنتجات المعروضة للمستهلكین، الصادر بتاریخ 

تتعلق بنشاطه  كل شخص طبیعي أو معنوي یبیع أو یعرض للبیع منتوجات:"، بأنّهالفقرة د/مادته الثانیة
  .3"التجاري أو المهني

 المشرع الفرنسي أن نأى أمّا على مستوى التشریعات المقارنة، ومن ذلك التشریع الفرنسي، فبعد
، وهو ما 4المتعلق بقانون الاستهلاك 949- 93مسألة تعریف المهني في القانون رقم  بنفسه عن تناول

                                                           

  .50الصغیر محمد مهدي، مرجع سابق، ص  -  1
2 - L’article 2/c du directive N° 93/13/CEE DU CONSEIL du 5 avril 1993, concernant les 
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dispose que : 
«professionnel»: toute personne physique ou  morale qui, dans les contrats relevant de la 
présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique 
ou privée. 
3 - L’article 2/d du directive N° 98/6/CE du parlement européen et du conseil  du 16 février 
1998, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des 
produits offerts aux consommateurs, dispose que : «professionnel»: toute personne 
physique ou morale qui vend ou offre à la vente des produits relevant de son activité 
commerciale ou professionnelle. 

، 949-93رقم  مسألة تعریف المهني في قانون الاستهلاكتناول إذا كان المشرع الفرنسي قد نأى بنفسه عن  - 4
تناول هذه المسألة حتى یمكن تحدید نطاق المسؤولیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن والذي كان من المفروض أن ی

المهني یعد العنصر الجوهري في تأسیس القواعد المتعلقة بحمایة المستهلك، فهو الذي تقع علیه جمیع الالتزامات بما 
 كیة، ومع ذلك فقد تناول تعریفهلافیها الالتزام بالمطابقة في مواجهة المستهلك كطرف ضعیف في العلاقة الاست

الصانع النهائي :"بأنه" المنتج" من القانون المدني الفرنسي، 1389/6ضمن القواعد العامة، حیث عرفت المادة " المنتج"
  ".المنتوج أو مكونات للمنتوج، ومنتج المواد الأولیة، والصانع لبعض أجزاء
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ء أن عملیة التعریف مسألة حساسة، كما أنها استحسنه البعض من الفقه الفرنسي، حیث یبرر هؤلا
تؤدي إلى ظهور مشاكل أو مصاعب یكون حلها معتمداً على اختبارات أو تحلیلات أو طرق تتجاوز 
أحیانا نطاق القانون ذاته، وتختلف هذه المشاكل وتتزاید بحسب ما إذا كان المتعاقد صاحب الشأن هو 

، وهو 1و المستهلك، وذلك أثناء تطبیق أحكام قانون الاستهلاكالمهني أو المتعاقد الآخر غیر المهني أ
  .یعتمد بالأساس على الفقه الفرنسيكان  ما یعني أن تحدید مفهوم المهني

- 93رقم  القانون سنة من صدور 23غیر أن الأمر لم یدم على حاله، إذ بعد مرور حوالي 
المتعلق بالجانب  301- 2016م بموجب القانون رق تدخل المشرع الفرنسي، السالف الذكر 949

حسب المادة التمهیدیة من هذا عرفّه  حیثلیتناول مسألة تعریف المهني، التشریعي لقانون الاستهلاك، 
كل شخص طبیعي أو معنوي، عام أو خاص، یتصرف لأجل أغراض تدخل في إطار ":القانون، بأنّه

ي، بما في ذلك عندما یتصرف باسم نشاطه التجاري، أو الصناعي، أو الحرفي، أو الحر أو الفلاح
  .2"ولحساب مهني أخر

قد اعتمد في  -ودون بذل أدنى جهد - من خلال هذا التعریف نلاحظ أنّ المشرع الفرنسي 
تعریف المهني على التعریف الذي أورده بشأن المستهلك، وذلك بالاستناد على تفسیر التعریف بمفهوم 

لأغراض تدخل في إطار إحدى النشاطات المهنیة المذكورة المخالفة، بحیث یعد مهنیا كل من یتصرف 
في التعریف الوارد أعلاه، في حین أنّ الشخص المستهلك هو من یتصرف لأجل أغراض لا تدخل في 

    .إطار إحدى النشاطات المهنیة المحددة في التعریف

تحدید ة مسألتناول  توانى فينجد أنّ المشرع المصري لم یوعلى خلاف المشرع الفرنسي، 
بدلا من " المورد"إلاّ أنه استعمل مصطلح  ،في أول قانون یتعلق بحمایة المستهلك المقصود بالمهني

حمایة المتعلق ب 2006- 67المادة الأولى من القانون رقم  )المورد(ه حیث تعرف ،"المهني"مصطلح 
                                                                                                                                                                                

  :النص الأصلي
« Est producteur lorsqu’il agit à titre professionnel : le fabricant d’un produit fini, le 
producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ». 

  .48الصغیر محمد مهدي، مرجع سابق، ص  -  1
2 - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des 
fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou 
agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. 
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أو عرض أو تداول أو توزیع  استیراد أو إنتاج أوخدمة أو كل شخص یقوم بتقدیم :" بأنه المستهلك،
الاتجار في إحدى المنتجات أو التعامل علیها، وذلك بهدف تقدیمها إلى المستهلك أو التعاقد أو 

  ".التعامل معه علیها بأیة طریقة من الطرق

وهو بصدد تعریف المورد،  أن المشرع المصري ورد في المادة أعلاه، نلاحظ باستقراء ما نإذ
المهني، فهو المورد والمنتج الشخص التي یمكن أن یوصف بها قد ألم بجمیع الأوصاف  نجده

، وتداولها المنتجات للاستهلاككل من یقوم بعرض على العموم والموزع والوسیط والتاجر، و والمستورد 
  .التي تنضوي تحت مفهوم المهنين المورد في الحقیقة ما هو إلاّ إحدى الصور وبالتالي فإ

ان قد تناول مسألة تعریف المهني، غیر أنه استخدم مصطلح أمّا المشرع الجزائري، وإن ك
" المتدخل"وللدلالة أو التعبیر عن المهني، وذلك بخلاف المشرع المصري ونظیره الفرنسي، " المتدخل"

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  03- 09من القانون رقم ) 7الفقرة (حسب نص المادة الثالثة 
  ".عنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاككل شخص طبیعي أو م:" هو

المشرع الجزائري لم یحدد بدقة المقصود بالمتدخل، وإنما  أنّ نلاحظ  ،من خلال هذه الفقرة
لى معیار موضوعي في تحدید  صفة المتدخل، مفاده أن كل من یتدخل في عملیة عفي ذلك  اعتمد

   .أو معنویا یعتبر متدخلا ا طبیعیاعرض المنتوجات للاستهلاك سواء كان شخص

:" أنها  والمقصود بعملیة عرض المنتوجات للاستهلاك حسب الفقرة الموالیة من نفس المادة
وهو ما یعني أن ، "والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة والاستیرادمجموع مراحل الإنتاج 

أو  وقد یكون مستورداو مهنیا، أالمتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك، قد یكون منتجا 
  .1، وعلى العموم كل متدخل في إطار نشاطه المهنيأو ناقلا أو موزعا أو تاجرا أو صانعا ،مخزنا

                                                           

" المحترف"المشرع یستخدم مصطلح  الغش، كانالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09قبل صدور القانون رقم  - 1
المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، الصادر  266-90للدلالة على المهني، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

والمحترف حسب نص المادة  ،)الملغى(المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  02-89تطبیقا لأحكام القانون رقم 
المنتج، أو الصانع، أو الوسیط، أو الحرفي، أو التاجر، أو المستورد، أو الموزع، وعلى :" وم، هوالمرسهذا الثانیة من 

، وبإجراء مقارنة بسیطة بین ما "العموم، كل متدخل ضمن إطار مهنته، في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك
د اختزل جمیع الأوصاف التي یمكن أن یوصف ، نجد أن المشرع ق03-09وما تضمنه القانون رقم  الأخیرورد في هذا 
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یتبین لنا مما سبق أن الهدف الذي توخاه المشرع من توسیع طائفة المتدخلین، هو توسیع 
عدم المطابقة أن یختار نطاق حمایة المستهلك، وبذلك یمكن للمستهلك متى كان متضررا من 

لمطالبته بتنفیذ الالتزام بالمطابقة، على أساس أن هذا الالتزام یقع على كل من الشخص الأكثر ملاءة 
  .1یحملها یمكن أن یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك، وبصرف النظر عن الصفة التي

  التي یطرحها مفهوم المهني الإشكالاتبعض : ثانیا

ا بأن هذا المفهوم ینطوي نا إلى مسألة تحدید مفهوم المهني، فقهیا وتشریعیا لاحظنبعد أن تطرق
 ، والتي من بینها إشكالیة المصطلحات المستخدمة في التعبیر عن المهني،الإشكالاتعلى بعض 

مدى امتداد مفهوم المهني إلى الأشخاص  وإشكالیة خاصة وأن هناك من یعبر عنه بوصف التاجر،
، خاصة وأن الذي بواسطته یمكن تحدید صفة المهني الغرض معیارإشكالیة  وكذاعامة، المعنویة ال

   .الدائرة بین إشباع حاجاته الشخصیة وحاجات مهنته هذا الأخیر یقوم بالكثیر من التصرفات

  :)Le commerçant(والتاجر) Le Professional(عدم التلازم بین صفتي المهني / 1

كل شخص طبیعي :" هو "التاجر" منه،  ، ووفقا للمادة الأولى2زائريالقانون التجاري الجحسب 
  .3"كما لم یقضي القانون بخلاف ذل أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له،

                                                                                                                                                                                
والمتدخل هو كل من یتدخل في عملیة عرض  ،"المتدخل"في عبارة واحدة، وهي عبارة " المحترف"أو  "المهني"بها 

  .وهو بذلك یخالف كل من المشرع المصري ونظیره الفرنسي المنتوجات للاستهلاك،
في العلاقة الاستهلاكیة، حیث أن المشرع  مدینصفة الشخص الامة بخصوص تحدید عكس ما ورد في القواعد الع -  1

مكرر من القانون  140المادة (حصرها في المنتج فقط دون أن یعطي تعریفا له، ودون أن یحدد من هو المنتج 
في العلاقة ) المستهلك( دائنیستفید بها الشخص ال، وهو ما یعني التضییق في نطاق الحمایة التي یمكن أن )المدني

الاستهلاكیة، على نحوِ یجعل من المستهلك ملزماً بالرجوع على شخص واحد وهو المنتج،  كما یمكن اعتباره تعارضا 
ومع ذلك یمكن الاستناد إلى هذا المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  03- 09بالنظر إلى ما ورد في القانون رقم 

كیة، دون التقید بالقواعد العامة، وذلك إعمالا لقاعدة الخاص الأخیر في تحدید الشخص المدین في العلاقات الاستهلا
   .یقید العام ولا یلغیه

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم 59-75القانون رقم  -  2
كل من یزاول :" ، حیث تعرف التاجر بأنه1999لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم  10/1تقابلها المادة  - 3
، نلاحظ أن المشرع المصري على خلاف المشرع الجزائري، كان أكثر "لى وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجاریًاع

مزاولة  : دقة ووضوحا وصوابا بشأن مسألة تعریف التاجر، فهو یقرن اكتساب صفة التاجر بتوافر ثلاث شروط أساسیة
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باستقراء نص المادة أعلاه، نلاحظ بأن المشرع الجزائري یشترط لاكتساب صفة التاجر توافر 
في قیام  ، والشرط الثاني یتمثلقیام الشخص بممارسة أعمال تجاریة أمران أو شرطان أساسیان، أولهما

فل عنه وبصفة معتادة، وهناك شرط ثالث غ الشخص بممارسة الأعمال التجاریة على وجه الامتهان
  .قیام الشخص بهذه الأعمال التجاریة باسمه ولحسابه الخاصالمشرع الجزائري، والمتمثل في ضرورة 

الشخص  اكتسابفي  الامتهاند إلى معیار نستع في هذه المادة، أنه یإن ما یؤخذ على المشر 
لأعمال التجاریة على وجه ممارسة اتاجر هو ذلك الشخص الذي یمتهن لصفة التاجر، أي بمعنى أن ال

ل عام لیس بالضرورة كأص العمل التجاري امتهانبول، لأن ، وهذا الأمر غیر منطقي وغیر وقالاعتیاد
ذلك أن كل شخص بإمكانه أن یمارس أي عمل  ،ساب الشخص لصفة التاجراكت أن یترتب عنه

من  اعتبارهموالقول بخلاف ذلك یعني أن جمیع أفراد المجتمع یمكن ، الاعتیادتجاري ولكن على سبیل 
  .فئة التجار، وهو ما یتنافى مع منطق الأشیاء

ت لأخر بصفة ثانویة بعض الأعمال التجاریة من وقالشخص لیأتي بمعنى ممارسة  والامتهان
الاحتراف، دون أن ترقى إلى درجة الرئیسیة، و الأصلیة أو إلى جانب مهنته وعلى سبیل الاعتیاد، 

ویقصد بالاحتراف أن یتخذ الشخص من الأعمال التجاریة وسیلة للارتزاق بصفة ثابتة ومستمرة 
ین، أولهما نیة الارتزاق، ومنتظمة، أي أن الاحتراف اللازم لاكتساب صفة التاجر یفترض توافر أمر 

  .1وثانیهما الاستمراریة والانتظام

تفرقة في الفقه بین الاحتراف والاعتیاد؛ فالأول یقتضي تكرار وقوع العمل من الشخص  وهناك
 الاعتیادبصفة مستمرة ومنتظمة توحي بأنه یستهدف اتخاذ ذلك العمل مهنة له ووسیلة للارتزاق، أما 

لعمل من الشخص من وقت لآخر، فضلا عن أن العمل المعتاد وإن اتخذه فیقتضي فقط تكرار وقوع ا
صاحبه مصدراً للكسب وتحقیق الربح، إلاّ أنه لا یعتمد علیه كوسیلة یطمئن إلیها في كسب العیش 
ومواجهة أعباء الحیاة، وعلى ذلك فاحتراف القیام بعمل تجاري أشمل من مجرد الاعتیاد على إتیانه، 

                                                                                                                                                                                
 لتجاري على وجه الاحتراف، وأن یزاول الشخص العملالشخص للعمل التجاري، أن تكون مزاولة الشخص للعمل ا

  .  التجاري باسمه ولحسابه الخاص
لسنة  17عبد الفضیل محمد أحمد، نظریة الأعمال التجاریة والتجار وفقا لأحكام قانون التجارة المصري رقم  -  1

  .وما بعدها 152، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ص 1999
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، وبمعنى آخر أن كل 1في معناه الاعتیاد، ولكن الاعتیاد لا یصل إلى حد الاحتراففالاحتراف یحوي 
  .تاجر مهني والعكس غیر صحیح

، فقد یكون للشخص مهنة معینة، كما لو كان مزارعا أو مهندسا أو من ذلك وعلى العكس
لمزارع بعض بعمل تجاري معین من وقت لآخر، كما لو اشترى ا - إلى جانب ذلك –طبیبا، ولكنه یقوم 

المحاصیل الزراعیة وباعها مع المحصول الناتج من أرضه، أو قام المهندس أو الطبیب بعملیة 
مضاربة في البورصة، ففي هذه الأحوال لا یكتسب أي من المزارع أو المهندس أو الطبیب صفة 

إلى آخر، وهو ما  التاجر، لكونه لم یحترف القیام بالعمل التجاري وإنما اعتاد فقط على إتیانه من حین
  .2لا یكفي لاكتساب صفة التاجر

وعلى ذلك، فالمهني هو الشخص الذي یتعاقد من خلال ممارسة مهنة ما على وجه الاعتیاد، 
یعد  - في الأمثلة السابقة –ولا تكون له بالضرورة صفة التاجر، فكل من المزارع والطبیب والمهندس 

ة المستهلك، وإن لم یكتسب صفة التاجر لتخلف شرط في إطار علاقات الاستهلاك مهنیا في مواجه
  .3الاحتراف

  :امتداد مفهوم المهني إلى الأشخاص المعنویة العامة/ 2

قد یكون المهني شخصا طبیعیا، ویستوي حینئذ أن یكون من كبار التجار أو من صغارهم، 
طبیعة المهنة التي عن أو تاجرا، وبغض النظر  وسواء كان منتجا أو مستوردا أو موزعا أو بائعا

  .4الخ...جاریة أو زراعیة أو فنیة سواء كانت مهنة ت یباشرها،

وإذا كان الفقه قد اختلف حول إضفاء صفة المستهلك على الشخص المعنوي، فلا خلاف 
نویة على حد سواء، ذلك أن فكرة المهني ترتبط للأشخاص الطبیعیة والمعحول شمول مفهوم المهني 

                                                           

  .43دیق، مرجع سابق، ص منى أبو بكر الص -  1
  .43نفس المرجع، ص  -  2
  .31ص  مرجع سابق، ،اء تكوین العقدالسید محمد عمران، حمایة المستهلك أثن -  3
  .40، 39حمد االله محمد حمد االله، مرجع سابق، ص  -  4
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شاریع، والمشروع لیس إلاّ تعبیراً اقتصادیا عن النشاط المهني، وهذا النشاط قد یمارسه ارتباطا وثیقا بالم
  .1شخص طبیعي كالتاجر الفرد أو شخص معنوي كالشركة

وإذا أصبح مستقراً أن المهني قد یتخذ صورة الشخص المعنوي، إلاّ أن هناك خلاف حول 
ومع ذلك یتفق أغلب الفقه على أن صفة  ،مدى امتداد صفة المهني إلى الأشخاص المعنویة العامة

المهني لا تقتصر فقط على الأشخاص المعنویة الخاصة، بل تمتد لتشمل أیضا الأشخاص المعنویة 
، إذ عرفت المادة 1993أفریل  5الصادر في  13- 93العامة، وهو ما یتوافق مع التوجیه الأوربي رقم 

 - في العقود الخاضعة لهذا التوجیه –معنوي یقوم  كل شخص طبیعي أو:" ، بأنه"المهني"الثانیة منه 
  .2بالتصرف في نطاق نشاطه المهني، سواء كان عامًا أو خاصًا

وعلیه وبناء على ما تقدم، فإن صفة المهني لا یمكن حصرها على الأشخاص المعنویة 
للمرافق  الخاصة، بل یمتد نطاقها لتشمل أیضا الأشخاص المعنویة العامة، كما هو الحال بالنسبة

والصناعي، فهذه المرافق تزاول فیها الدولة العامة الاقتصادیة، أو المرافق العامة ذات الطابع التجاري 
نشاطها بوصفها شخص معنوي خاص، وهي بذلك تستوي مع الأشخاص المعنویة الخاصة، كالشركة 

  . غیرها من المؤسسات الخاصة مثلا أو

هذه تملكه  إلى ما فق العمومیة، یعود ى هذه المراعلن الحكمة من إضفاء صفة المهني هذا وأ
، 3من مقومات المهني، والمتمثلة في التفوق الفني والقانوني والوضع المسیطر بل والاحتكاريالمرافق 

الذي تحتله مقارنة بفئة المتعاملین مما یجعل منها شخصا مهنیا بامتیاز بالنظر إلى المركز القوي 
ون في مركز ضعف خلال تعاملاتهم مع هذه المرافق، الأمر الذي یجعلهم الذین یكون) المستهلكین(

یتعرضون إلى شتى أنواع الممارسات التعسفیة التي قد تباشر قبلهم، وبالتالي فإن إسباغ تلك المرافق 
ضروریًا حتى یمكن توفیر الحمایة اللازمة لهؤلاء المتعاملین منطقیا و أمرًا العمومیة بوصف المهني یعد 

  .من التعامل هو إشباع حاجات شخصیة أو عائلیة معها متى كان غرضهم) مستهلكینال(
                                                           

انونیة والاقتصادیة، ، مجلة الحقوق للبحوث الق"المهني، المفهوم والانعكاسات القانونیة " عدنان إبراهیم سرحان،  - 1
  .63، 62، ص 2004، مصر، الإسكندریةكلیة الحقوق، جامعة 

  .44منى أبو بكر الصدیق، مرجع سابق، ص  -  2
أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 3

  .35، ص 1994مصر، 
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   :معیار الغرض من التصرفات كضابط لتحدید صفة المهني/ 3

یقترح الفقه لتحدید مدى أحقیة المهني في التمتع بالحمایة المقررة في قوانین الاستهلاك معیار 
تنقسم هذه التصرفات وفق هذا المعیار إلى نوعین  الغرض من التصرفات التي یباشرها المهني، حیث

  :1أو طائفتین، وذلك على النحو التالي

        :شخصیة أو العائلیةالتصرفات الصادرة من المهني إشباعا لحاجاته ال: الطائفة الأولى

إذ أن المهني في هذا الفرض یتصرف بغرض إشباع حاجاته لا یثیر هذا الفرض أیة صعوبة، 
العائلیة، وبعیدا عن كل ما یتعلق بحاجاته المهنیة، وهو الأمر الذي یدخله ضمن فئة  الشخصیة أو

المستهلكین دون أي خلاف، وبالتالي فهو یستحق تلك الحمایة التي تقررها القواعد الخاصة بحمایة فئة 
  .المستهلكین

  :ن المهني إشباعا لحاجاته المهنیةالتصرفات الصادرة م: الطائفة الثانیة

الطائفة تتضمن نوعین من التصرفات، فهناك تصرفات یعقدها المهني بغرض إشباع هذه 
حاجات مهنته، أو بتعبیر تلك التصرفات التي تدخل ضمن نطاق تخصصه المهني، وتصرفات أخرى 

  .یعقدها المهني بغرض إشباع حاجات مهنیة لكن خارج نطاق تخصصه المهني

  :تخصص المهنيفات الداخلة في نطاق التصر : النوع الأول

عندما یتعاقد المهني في مجال تخصصه لإشباع حاجات مهنته أو مشروعه، فإن ما یوفره له 
محل العقد یجعله بمنأى عن هذا التخصص من الخبرة والعلم الكافي بخصائص السلعة أو الخدمة 

ن الخضوع لأیة شروط تنطوي على غش أو تعسف قد یدرجها الطرف الآخر، وبالتالي لا یمكن أ
یستفید من الحمایة المقررة في قوانین الاستهلاك، وذلك لعدم حاجته لتلك الحمایة، ومثالاً عن ذلك، 
المهني الذي یحترف بیع الأجهزة الكهربائیة ویتعاقد لشراء جهاز كهربائي، فهذا التصرف یدخل ضمن 

  .فة المستهلكیننطاق تخصصه وذات العلاقة المباشرة بنشاطه المهني، الأمر الذي یخرجه من طائ

  

  
                                                           

  .46، 45مرجع سابق، ص  منى أبو بكر الصدیق، -  1
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  :فات الخارجة عن نطاق تخصص المهنيالتصر : النوع الثاني

مهنیة، لكن خارج نطاق تخصصه، أي بمعنى أن تلك قد یتعاقد المهني بغرض إشباع حاجات 
الحاجات المهنیة التي یتعاقد من أجلها لا تتعلق بصفة مباشرة بتخصصه المهني، كما لو كان المهني 

أجهزة تكییف لمكتبه، أو كان المهني محامیا وتعاقد بغرض تأثیث مكتبه، والأمثلة  طبیبا وتعاقد لشراء
للتمتع كثیرة في هذا المجال، ففي هذه الحالة یكون كل من المهني الطبیب والمهني المحامي أهلاً 
تهلك بالحمایة القانونیة التي تقررها القواعد الخاصة بحمایة فئة المستهلكین شأنهما في ذلك شأن المس

العادي، وذلك لتماثل ظروف كل منهما، فالمهني غیر المتخصص یفتقر إلى المعلومات المتعلقة 
  .الاختصاصبمحل العقد وظروفه بما یجعل من الضروري حمایته في مواجهة المتعاقد الآخر صاحب 

وعلى ذلك، یمكن الخروج بتعریف شامل للمهني، فهو كل شخص طبیعي أو معنوي ینتمي 
یقدم من ، الاحترافأو  اع الخاص أو العام، یباشر نشاطا تجاریا أو مدنیا على وجه الاعتیادإلى القط

أو خلاله سلعاً أو خدمات للجمهور، سواء كان هذا الشخص منتجا أو مستوردا أو موزعا أو بائعا 
  .وكل في مجال تخصصه وسیطا أو موردا أو تاجرا،

  بضمان المطابقة للالتزامالنطاق الموضوعي : المطلب الثاني

یقصد بالنطاق الموضوعي للالتزام بضمان المطابقة، هو المحل الذي ینصب علیه تنفیذ 
بضمان المطابقة یختلف بحسب طبیعة العقد، فإذا كان العقد  الالتزامومحل تنفیذ بالمطابقة،  الالتزام

سواء كان الشيء المبیع و  بالمطابقة هو الشيء المبیع نوعا أو كما أو وصفا، الالتزامبیعا فإن محل 
في عقود بالمطابقة  الالتزاممحل  منقولا أو عقارا، وهو ما یندرج ضمن القواعد العامة، بینما ینحصر

سنحاول أن نقصر دراستنا على  المستهلك، لذلك الخاصة بحمایة لقواعدفي المنتوج طبقا ل الاستهلاك
  . للالتزام بالمطابقةمناطاً للعلاقات الاستهلاكیة ومحلاً باعتباره  "المنتوج"

یة بالغة، سواء بالنسبة للمستهلك مفهوم المنتوج في العلاقات الاستهلاكیة یكتسي أهم إن تحدید
من ة للمنتج أو البائع المهني أو بالنسبمن حیث تحدید نطاق الحمایة التي یمكن أن یستفید منها، 

یكتنفه العدید من فهوم المنتوج ومومسؤولیته في مواجهة المستهلك،  التزامه حیث تحدید نطاق
فهناك من یقصره على المنتوجات الصناعیة، والبعض الآخر یوسع في مفهومه  لیشمل  ،الإشكالات

كما أن هناك  كافة المنتوجات بمختلف أصنافها وأنواعها كالمنتوجات الصناعیة والزراعیة والطبیعیة،



نطاق الالتزام بالمطابقة: الفصل الثاني  

  149  

 

الآخر إلى توسیع مفهوم المنتوج لیشمل كل من یقصر مفهوم المنتوج على المنقولات، في حین یذهب 
وأخیرا هناك من یحصر مفهوم المنتوج في المنتوجات المادیة، وعلى العكس من المنقولات والعقارات، 

من ذلك یرى البعض بأن مفهوم المنتوج یتضمن إلى جانب المنتوجات المادیة المنتوجات المعنویة 
الفرع ( ن خلال التطرق إلى مفهوم المنتوج في الفقهوهو ما سنوضحه موالتي یقصد بها الخدمات، 

  . )الفرع الثاني( ، ثم نعرج على مفهوم المنتوج في التشریع الجزائري)الأول

  وج في الفقهمفهوم المنت: الفرع الأول

بعض الفقهاء المنتوج بأنه حصیلة أو ثمرة العملیة الانتاجیة، بغض النظر عن  یعرف
كل الأموال المنقولة بمختلف أنواعها  :، ویعرفه البعض الأخر بأنه1عیامصدرها، زراعیا كان أو صنا

سواء تلك التي تستهلك فوریا، كالمواد الغذائیة، أو تلك التي یتم استهلاكها بمرور الوقت، كالآلات 
، والمود يالحیوانوالأجهزة والأدوات بكل أنواعها ولا فرق بین المواد الطبیعیة، كالمنتوج الزراعي أو 

لتي تكون موضوع نشاط صناعي، والمواد الصیدلانیة، كما ینطبق معنى المنتوج على كل المنتوجات ا
  .2سواء المنتجة محلیا أو المستوردة

یستخلص من هذین التعریفین أن مفهوم المنتوج یقتصر على المنقولات دون العقارات هذا من 
ة منها أو الصناعیة أو الحیوانیة، وسواء كما یشمل مفهوم المنتوج كل المنتوجات سواء الزراعی جهة،

   .أخرىكانت منتجة محلیا أو مستوردة من جهة 

كل منقول، سواء تعلق الأمر بمادة أولیة :" نب آخر من الفقه بأنهكما یعرف المنتوج وفقا لجا
  .3"تم تحویلها صناعیا أم لم یتم تحویلها، وسواء تعلق الأمر بمنقول اندمج في عقار أم لم یندمج

                                                           

شطابي علي، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  - 1
  .17، ص 2013/2014، 1الجزائر 

 ، ص2008/2009في العقود، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  بالإعلامذهبیة حامق، الالتزام  -  2
213.  

، ص 2009زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -  3
40.  
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شيء أو خدمة أو :" ، بأنهBernard Duboisو Kotler Philip الفرنسیان ویعرفه الفقیهان 
  .1"نشاط أو منظمة أو فكرة أو ثمرة الإنتاج

عن بعضها البعض،  أنها تختلفأعلاه،  ین المذكورینالأخیر  عریفینما یلاحظ على الت
الصناعي سواء كان في شكله الخام أو  فبالنسبة للتعریف الأول فإنه یقصر مفهوم المنتوج على المنتوج

یدرج ضمن مفهوم المنتوج إلى جانب  أخرىفي شكل المنتوج المصنع هذا من جهة، ومن جهة 
   .)عقارات بالتخصیص(المنقولات، المنقولات المدمجة في العقار 

أو فهو یوسع من نطاق المنتوج لیشمل الشيء والخدمة والنشاط والمنظمة  ،أمّا التعریف الثاني
المؤسسة أو فكرة أو ثمرة الإنتاج، ویعاب على هذا التعریف أنه یجعل من الشيء مرادفا للمنتوج، وهو 

، ومن بین المعاني )الخ... عقار، منقول، أشجار، ثمار، ( ما لا یعد كذلك، فالشيء له معنى واسع
عبیر عنه بالشيء، الشيء نجد المنتوج، وهو ما یعني أن كل منتوج یمكن التمفهوم التي تدخل ضمن 

، كما یعاب علیه أنه كذلك اعتبارهوالعكس غیر صحیح، أي بمعنى أنه لیس كل شيء یعد منتوجا أو 
تخضع لتنظیم قانوني خاص بها،  الأخیرةیدرج ضمن مفهوم المنتوج المنتوجات الفكریة، لأن هذه 

   .مفهوم المنتوجوبالتالي تستبعد من 

ثمرة  الإنتاجأي شيء منتَج سواء كان ذلك : ، یفید بأنهوهناك تحدید واسع لمفهوم المنتوج
العملیات الصناعیة والمیكانیكیة أو ثمرة الجهد البشري وحده، كالمنتجات الزراعیة المحضة أو ثمرة 

كالمنتجات الزراعیة التي تتوسطها عملیات صناعیة، أو ما كان  - الصناعي والبشري –الجهدین معًا 
  .2)المنتجات الطبیعیة(ة الطبیعة وحدها لأسباب لا إرادیة أي ثمر 

أنه ما دام الغرض من نظام مسؤولیة المنتج هو تحدید مسؤولیة  ،وقد قیل بشأن هذا التحدید
عن الأضرار التي تحدثها منتجاته، فإنه من الأفضل أن تقتصر هذه المسؤولیة فقط على  الأخیرهذا 

                                                           
1 - kotler Philip et Dubois Bernard, Marketing, Management, Paris, Public Union, 5éme éd, 
1986, p 20.                                

 .        40اهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص ز   :نقلا عن
سالم محمد ردیعان العزاوي، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة  -  2

  . 101، ص 2008للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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تشمل تلك المنتجات التي تنتَج بفعل الطبیعة أو ن ، ودون أالإنسانيالمنتجات التي هي نتیجة للنشاط 
  .1لأسباب لا إرادیة

بقواعد حمایة  المشمولةالتي تخضع لنظام مسؤولیة المنتج، و وأمام صعوبة تحدید المنتوجات 
المستهلك، قدمت عدة معاییر، من بینها؛ المعیار الذي یركز على نوع النشاط المعتمد في خلق 

أن تنظیم المسؤولیة لا یشمل سوى المنتجات التي استخدم في إنتاجها عملیات وتكوین المنتجات، فقیل 
صناعیة وآلات میكانیكیة، فتخرج بموجب هذا المعیار المنتجات الزراعیة المحضة والمنتجات التي 

، ومعیار آخر یرتكز على خطورة المنتجات، فیدخل في تحصل بفعل الطبیعة، أي المنتجات الطبیعیة
یة المنتج المنتجات الخطرة ویستبعد المنتجات غیر الخطرة، ومعیار آخر یركز على تنظیم مسؤول

إدخال كافة المنتجات المنقولة ضمن نطاق مفهوم المنتوج، وهو ما یعني أن نطاق مسؤولیة المنتج 
ینحصر فقط على المنتجات المنقولة، ومن ثم استبعاد المنتجات غیر المنقولة والمنتجات المتصلة 

، ومعیار آخر یركز الاستقلالبأداء وظیفتها على وجه  الاحتفاظتكن لدیها القدرة على ما لم  بعقار
على الوصف النهائي للمنتوج بصرف النظر عن طبیعته السابقة، وبموجبه یتم إدخال المنتجات 

معاییر  الصناعیة مثلاً ضمن مفهوم المنتوج واستبعاد المنتجات الزراعیة والطبیعیة، وهذه المعاییر هي
  .2موضوعیة

 في تحدید المنتجات التي) معیار شخصي(على الشخص المنتج بینما یأتي معیار آخر یعتمد 
حیث بموجب هذا المعیار  یمكن أن تشملها قواعد حمایة المستهلك، وتخضع لنظام مسؤولیة المنتج،

التداول والتعامل  یعتبر المنتج مسؤولا عن كافة المنتجات التي یتولى انتاجها وطرحها في دائرة
التجاري، سواء كانت منتجات صناعیة أو زراعیة أو طبیعیة، هذا في حالة ما إذا أرید الأخذ بالمعنى 
الواسع للمنتج، أمّا إذا كان الأمر یقتصر على المعنى الضیق للمنتج الذي هو الصانع للمنتوج في 

المنتجات المشمولة بالمسؤولیة والتي  شكله النهائي، وصانع الأجزاء التي یتركب منها المنتوج، فإن
  . هي فقط المنتجات الصناعیة والأجزاء التي تتركب منها تلك المنتجات تندرج ضمن مفهوم المنتوج

                                                           

  .102، 101نفس المرجع، ص  -  1
  .104نفس المرجع، ص  -  2
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وتحصیلا لما سبق یمكن تعریف المنتوج، بأنه كل شيء منقول مادي أو خدمة قابل للتنازل أو 
      .بغض النظر عن طبیعته أو مصدرهالتداول، و 

  هوم المنتوج في التشریع الجزائريمف: ع الثانيالفر 

لقد وردت عدة تعریفات للمنتوج، وهي تختلف من موضع إلى آخر ومن نص إلى آخر، 
یعرف  حیث ، )الملغى( 1المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 02-89لقانون رقم والبدایة با

سواء كان شیئا مادیا أو خدمة، مهما كانت  كل منتوج،:" المنتوج وفقا للمادة الثانیة منه كما یلي
/ طبیعته، یجب أن یتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و

   ".أو أمنه أو تضر بمصالحه المادیة

على المنتج بالضمان عن كل  الالتزامد المشرع كان قد شدّ  أنّ  ،یستفاد من هذا النصما  إنّ 
، من كل المخاطر التي من شأنها طبیعته كانتمهما في شكل سلع أو خدمات، و  سواء كان ،منتوج

  .هذا من جهة المساس بصحة المستهلك وأمنه، أو الإضرار بمصالحه المادیة،

ودون أیة  جاءت بصیغة العموم "المنتوج"یلاحظ أن استعمال كلمة  ،ومن جهة أخرى
وجات، الزراعیة منها، والحرفیة، والصناعیة، وكذا ، مما یفهم أنها تمتد لتشمل جمیع المنتاستثناءات

بالرغم و  وكل ذلك بغرض توفیر الحمایة اللازمة والكافیة للمستهلك، ،2المنتوجات المحلیة والمستوردة
التي توسع من نطاق مفهوم المنتوج، إلاّ أنه توجد بعض المنتوجات ذات  من هذه الصیاغة الواسعة،

من الأحوال أن تندرج ضمن مفهوم المنتوج كما  حال لا یمكن بأي) منتوجات خطیرة(الطابع الخاص 
شریعیة خاصة، وهو ما یعني استبعاد هذه المنتوجات من تخضع لأحكام تأشرنا إلیه، فهذه المنتوجات 

  .نطاق مفهوم المنتوج كما هو وارد في نص مادة أعلاه

                                                           

، صادر 06، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج ر العدد 1989فیفري  7المؤرخ في  02- 89القانون رقم  -  1
  ).ملغى(، 1989فیفري  8بتاریخ 

  .18ص  مرجع سابق،علي،  شطابي -  2
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منه ) 5الفقرة (قا للمادة الثانیة ، وطب)ملغى( 1المتعلق بالتقییس 23-89كما یعرفه القانون رقم 
  ".المنتوج هو أیة مادة تركیبیة، جهاز، نظام إجراء، وظیفة أو طریقة:" بأنه

المتعلق برقابة الجودة  39- 90من المرسوم التنفیذي رقم ) الفقرة الأولى(أما المادة الثانیة 
أن یكون موضوع معاملات المنتوج هو كل شيء منقول مادي، یمكن :" ، فقد جاء فیها أن2وقمع الغش

كما یمكن أن إلى هذا التعریف فالمنتوج یمكن أن یكون منقولا جدیدا أو مستعملا،  واستنادا، "تجاریة
كما هو الحال بالنسبة للأجهزة  النسبة للمواد الغذائیة، أو دائمیكون فوري الاستهلاك، كما هو الحال ب
  . 3المنزلیة، ویستثنى من هذا التعریف العقار

المتعلق بضمان  266-90 من المرسوم التنفیذي رقم) الفقرة الثانیة(حین أن المادة الثانیة  في
  ".كل ما یقتنیه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة:" ، تعرف المنتوج بأنه4المنتوجات والخدمات

المنتوج في السلعة، وذلك طبقا للمادة الثانیة  وفي موضع آخر نجد أن المشرع قد حصر
السلعة هي كل منتوج :" جاء فیها أن، حیث 5المتعلق بالعلامات 06-03من الأمر رقم ) ة الثالثةالفقر (

  ".طبیعي أو زراعي أو تقلیدي أو صناعي خاماً كان أو مصنعاً 

                                                           

 04- 04بموجب القانون رقم  ملغىال، المتعلق بالتقییس، 1989دیسمبر  19المؤرخ في  23- 89القانون رقم  - 1
هذا الأخیر تناول تعریف المنتوج في مادته  .2004، 41ج ر العدد  المتعلق بالتقییس، ،2004جوان  23المؤرخ في 

كل مادة أو مادة بناء، أو مركب، أو جهاز، أو نظام، أو إجراء، أو وظیفة، أو :" ، حیث یعرف بأنه)11الفقرة (الثانیة 
  .نحو فهو لا یختلف كثیرا عن سابقه، وبهذا ال"طریقة

  .المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990جانفي  30، المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي رقم  -  2
  .38زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  3
بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر  ، المتعلق1990سبتمبر  15المؤرخ في  266-90المرسوم التنفیذي رقم  -  4

مع الإشارة إلى أنّ هذا المرسوم قد تم إلغاءه بموجب المرسوم التنفیذي  .1990سبتمبر  19، صادر بتاریخ 40العدد 
سبتمبر، یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج ر العدد  26المؤرخ في  327- 13رقم 
  .2013 أكتوبر 02، الصادر في 49

  .2003، لسنة 44، المتعلق بالعلامات، ج ر العدد 2003جویلیة  19المؤرخ في  06- 03الأمر رقم  -  5
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من خلال هذا التعریف، نجد أن مفهوم السلعة واسع النطاق، إذ یشمل جمیع المنتوجات أیًا 
تقلیدیة، أو صناعیة سواء كانت في شكل مواد أولیة أو في أو  ،أو زراعیة ،كانت طبیعتها، طبیعیة
  .شكل منتوجات مصنعة

 140قتضى المادة مهذا ونشیر إلى أن القواعد العامة قد تضمنت تعریفا للمنتوج، وذلك ب
، حیث 1المتضمن تعدیل القانون المدني 10- 05المستحدثة بموجب القانون رقم ) الفقرة الثانیة(مكرر

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي :" ما یلي جاء فیها
  ".والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة، والصید البري والبحري والطاقة الكهربائیة

قد وسع من مفهوم المنتوج، لیشمل كل منقول الجزائري أن المشرع  ،یستفاد من هذه الفقرة
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ) عقار بالتخصیص(مادي بما في ذلك المنقول الوارد على عقار

أي بمعنى أنه یقصر مفهوم المنتوج على السلع دون الخدمة من مفهوم المنتوج،  استثنىالمشرع قد 
للمواد  ، وإنما فقط أورد قائمةبما یقتضیه التعریف علاوة على ذلك أنه لم یعرف المنتوج، 2الخدمات

  .وكل ذلك تأثرًا بنظیره الفرنسي 1التي تندرج ضمن مفهوم المنتوج، 

                                                           

، القانون المدني المتضمن 58-75المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2005جوان  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم  - 1
  .2005جوان  26، الصادر بتاریخ 44ج ر العدد 

صوص القانون المدني من تعریف الخدمة واستبعادها من نطاق المنتوجات، لكون هذا المصطلح بعد أن خلت ن - 2
نادر الاستعمال من الناحیة القانونیة، وفي المقابل كثیر الاستعمال في الجانب الاقتصادي، وبما أن المستهلك لیس في 

قتناء السلع الاستهلاكیة الأخرى، وهو ما یعني غنى عن الخدمات، فهو یقدم علیها  تقریبا بالقدر الذي یقدم علیه في ا
، وهو الأمر الذي جعل المشرع یتدارك هذه المسألة من خلال القانون )مجال الخدمات(ضرورة حمایته في هذا المجال 

، وذلك "الخدمات"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، حیث أدرج ضمن نطاق المنتوج إلى جانب السلع  03- 09رقم 
من  17من هذا القانون، كما أفرد تعریف للسلعة وآخر للخدمة، فالسلعة وفقا للفقرة ) 10الفقرة (نص المادة الثالثة وفقا ل

، في حین أن تعریف الخدمة وحسب نفس المادة "كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا:" ذات المادة، هي
غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما كل عمل مقدم، :" من ذات القانون، هي) 16الفقرة (

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، إذ عرفها  39-90وقبل هذا كان قد تناولها المرسوم التنفیذي رقم ". للخدمة المقدمة
و كان هذا التسلیم ملحقا كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم المنتوج ول:" منه كما یلي) الفقرة الرابعة(بموجب المادة الثانیة 

  .بشأن تعریف الخدمة 03- 09، وهو ما یتوافق تماما مع التعریف الوارد في القانون رقم "بالمجهود المقدم أو داعما له
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، باعتباره القانون الإطار  03- 09أمّا القانون رقم 
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، وطبقاً  02- 89لحمایة المستهلك، بعد إلغاء القانون رقم 

ون موضوع تنازل كل سلعة أو خدمة یمكن أن تك:" هو "المنتوج"ه، فإن من) 10الفقرة (الثة لمادة الثل
  ".بمقابل أو مجانا

فقط أنه أضاف نلاحظ أن المشرع لم یأت بالجدید بشأن تعریف المنتوج،  ،باستقراء هذه الفقرة
لعة أو الخدمة التي ن مفهوم المنتوج لا یقتصر فقط على السوهو ما یعني أعبارة مقابل أو مجانا، 

تقدم للمستهلك نظیر دفع ما یقابلها من مال، بل یطال حتى السلع أو الخدمات التي یتحصل علیها 
ا یعني كتحصیل المنتوج، وهو م حمایةغرض من ذلك هو التوسیع من نطاق المستهلك مجانًا، ولعل ال

  .المستهلك حمایةحاصل توسیع نطاق 

                                                                                                                                                                                

، المتعلق بالعلامات، ج ر العدد 2003جویلیة  19المؤرخ في  06-03الأمر رقم " تعریف الخدمة"هذا وقد تناول 
كل أداء له قیمة :" منه، بأنها) الفقرة الرابعة(، حیث تعرفها المادة الثانیة 2003ة جویلی 23، صادر بتاریخ 44

  ".اقتصادیة
المتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة،  389-98رقم  من القانون 1386/3وفقا للمادة " المنتوج"یعرف  - 1

كل :" ، بأنه"ؤولیة المنتج عن فعل منتجاته المعیبةمس:"تحت باب رابع مكرر بعنوان المدني الفرنسي المدمج في القانون
منقول ولو أدمج في عقار، أو صنعه المحترف، عدله، استخرجه من الأرض أو الصید أو من تربیة المواشي، ویدخل 

، وهو ما یعني أن المشرع الفرنسي لم یعرف المنتوج، وإنما فقط أورد قائمة من "أیضا في وصف المنتوج الكهرباء
  .جات التي تندرج ضمن مفهوم المنتوج الذي توخاه المشرعالمنتو 

مصطلح المنتوج :" تناولت اتفاقیة لاهاي تعریف المنتوج، حیث نصت المادة الثانیة منها على أن ،وفي ذات السیاق
 أنظر بهذا". یتضمن المنتجات الطبیعیة والمنتجات الصناعیة سواء كانت خاما أو مصنوعة، منقولة أو غیر منقولة

  .40، 39یة للمنتج، مرجع سابق، ص زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدن :الصدد

عن البرلمان الصادر  CEE/85/374رقم  المادة الثانیة من التوجیه الأوروبينص حسب و المشرع الأوروبي  أمّا
عیة واللائحیة والإداریة المتعلق بالتقریب والتنسیق بین النصوص التشری ببروكسل، 1985جویلیة  25الأوربي بتاریخ 

الموارد  باستثناءكل منقول :" بأنه ، فقد عرفّ المنتوجالمنتجات المعیبةفعل للدول الأعضاء في مجال المسؤولیة عن 
، منتجات الزراعیة، ومنتجات الصید حتى ولو أدمجت في منقول أو عقار، ویقصد بالموارد الأولیة الزراعیةالأولیة 

في أیضا نوع من التحویل، ویدخل  علیهاالمنتوجات التي أجري باستثناء صید، تاج الحیواني والالتربة والزراعة والإن
مع ما تبناه المشرع إلى حد بعید أنه یتوافق  مكن ملاحظته من خلال هذا التعریفإن ما ی ."مدلول المنتوج الكهرباء

السالف الذكر منقولة من التوجیه  389-98، خاصة وأنّ نصوص القانون رقم حول مسألة تعریف المنتوج سيالفرن
  .المذكور أعلاه CEE/85/374الأوربي رقم 
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وهو ما  ول بأن المشرع قسم المنتوجات إلى سلع وخدمات،نخلص إلى الق ،وتحصیلا لما سبق
بالمطابقة لا یقتصر فقط على السلع الاستهلاكیة، بل یطال مجال الخدمات أیضا،  الالتزامیعني أن 

بالنسبة للمنتج أو المتدخل في عملیة وضع المنتوج للاستهلاك بالمطابقة  الالتزاموبالتالي توسیع نطاق 
یة بالنسبة للمستهلك من جهة أخرى، كما أن فكرة المنتوج جاءت نطاق الحماهذا من جهة، وتوسیع 

  .ن أیة استثناءات، وهي بذلك تستوعب كل من المنتوجات الخطیرة والغیر خطیرةو على إطلاقها ود

  لزماني للالتزام بالمطابقةواالنطاق المعیاري : المبحث الثاني

بالاستناد على ستهلك، ن الخاصة بحمایة المیتحدد مضمون الالتزام بالمطابقة وفقا للقوانی
مدى التزام البائع المهني ، والتي على أساسها یمكن تقدیر )المطلب الأول( بعض المعاییر القانونیة

بتنفیذ التزامه بالمطابقة من عدمه، وتقدیر مدى تنفیذ الالتزام بالمطابقة یحكمه وقت زمني ) المتدخل(
نبغي على المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك احترامه ومراعاته ، والذي ی)المطلب الثاني( معین

   .المستهلك على حد سواءالمشتري وإلاّ كان مسؤولا في مواجهة القانون و 

  لمعیاري للالتزام بضمان المطابقةالنطاق ا: الأولالمطلب 

أساسها  یقصد بالنطاق المعیاري للالتزام بضمان مطابقة المنتوجات، تلك المعاییر التي على
وهذه المعاییر حددها  ،ه والوفاء به من عدمهتنفیذتحدید مضمون الالتزام بالمطابقة وتقدیر مدى یتم 

 مطابقة المنتوجاتمعیار والتي یمكن حصرها في معیارین، ، 03- 09قانون حمایة المستهلك رقم 
الفرع ( 1القانونیة والمقاییسة للوائح الفنی مطابقة المنتوجاتمعیار ، و )الفرع الأول(للمواصفات القانونیة 

  .)الثاني

  

  
                                                           

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، والقانون الملغى بموجب هذا الأخیر  03-09بإجراء مقارنة بین القانون رقم  - 1
ن هذا الأخیر قد نص صراحة المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، حول مسألة المطابقة، نجد أ 02- 89رقم 

بمقتضى المادة الثالثة منه، على أن المطابقة هي استجابة المنتوج للمواصفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیة، وكذا 
لم یتناول ذكر عبارة المواصفات  03-09استجابته للرغبات المشروعة للمستهلك، في حین نجد أن القانون رقم 

لتنفیذ الالتزام بالمطابقة، رغم أن جل التعریفات الفقهیة تعتمد في تعریف المطابقة على  والمقاییس كمحدد أو معیار
  .المواصفات والمقاییس القانونیة، بالإضافة إلى تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك
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  ة المنتوجات للمواصفات القانونیةمطابق: الفرع الأول

تحدید لتحدید ماهیة المواصفات القانونیة كمعیار لتنفیذ الالتزام بمطابقة المنتوجات، یستوجب 
  .نیابها ثاالتنظیم المتعلق التعرض بعد ذلك إلى أولاّ، ثم  مفهوم المواصفات القانونیة

  مفهوم المواصفات القانونیة: ولاّ أ

  .نتناول تحت هذا العنوان تعریف المواصفات القانونیة، ثم بعد ذلك نتطرق إلى تحدید أنواعها

   :تعریف المواصفات القانونیة/ 1

تعبر المواصفات القانونیة عن الخصائص والممیزات المطلوبة في المنتوج، سواء كانت سلعة 
رضا معینا، یقع على عاتق المحترف أو البائع المهني واجب إحترامها منذ أو خدمة قصد تحقیق غ

شهادة المطابقة لمنتوج ما في  ، حیث لا یمكن تصور منحالاستهلاكتولي مهمة الإنتاج إلى غایة 
لشروط إنتاجه أو تم إنتاجه بطریقة مخالفة للمقاییس والمواصفات الموضوعة  الحین هو لا یستجیب

یترتب عنه إقرار  ومن جهة أخرى فإن مخالفة هذه المقاییس والمواصفات القانونیة، هةهذا من ج 1لذلك
   .المحترف المخالفمواجهة  في مجموعة من الجزاءات المدنیة والإداریة والجزائیة

ویمكن التعبیر عن المواصفات القانونیة، بأنها تلك المواصفات المحددة للجودة، سواء فیما 
ج، صنفه، ممیزاته الأساسیة، تركیبته، تغلیفه، وذكر التاریخ الأقصى لصلاحیته یتعلق بطبیعة المنتو 

، فهذه وكیفیة استعماله، وكذا الإشارة إلى الاحتیاطات الواجب اتخاذها بخصوص المنتوج الخطیر
، بما یؤدي في الأخیر إلى 2المواصفات هي التي تجعل المنتوج معدا للغرض المصنوع من أجله

  .المشروعة للمستهلك تحقیق الرغبات

، نجد أن المشرع لم یتطرق إلى 03-09بالرجوع إلى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 
بمطابقة  التزامهالتي یجب التقید بها من قبل المتدخل في تنفیذ  القانونیة تحدید معنى المواصفات

المواصفات القانونیة ي تشملها ، وإنما فقط أشار إلى المجالات التالاستهلاكمنتوجاته الموضوعة رهن 
                                                           

یة، جامعة زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاس -  1
  .135، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو، 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة  03- 09منال بوروح، ضمانات حمایة المستهلك في ظل القانون رقم  -  2
  .82، 81، ص 2015-2014، 1ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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وكل ذلك بغرض تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك، كطبیعة المنتوج،  كمعیار لمطابقة المنتوجات،
صنفه، منشئه وممیزاته الأساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته، وقابلیته للاستعمال 

من القانون  11ت الأخرى التي تضمنتها المادة جالا، وغیرها من الماستعمالهوالأخطار الناجمة عن 
  .المشار إلیه أعلاه

یعرف  بمقتضى المادة الثانیة منه، ،1المتعلق بالتقییس 04-04في حین نجد أن القانون رقم 
من أجل الاستخدام العام  تقدم، تقییس معترف بهاغیر إلزامیة توافق علیها هیئة  وثیقة:" المواصفة بأنها

الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغلیف والسمات الممیزة أو  ، أووالإشاراتلقواعد المتكرر، ا
نفس المادة تعریف اللائحة الفنیة، ، كما تناولت 2"ةاللصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معین

ن یكو بأنها تلك الوثیقة المحددة عن طریق التنظیم، التي تنص على خصائص المنتوج، وإحترامها 
المتعلق بحمایة  03-09من القانون رقم  )18الفقرة ( إجباري، وهو ما ذهبت إلیه المادة الثالثة

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط :"المستهلك وقمع الغش، حینما عرفت المطابقة بأنها
  ".ه، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة بالمتضمنة في اللوائح الفنیة

خاصیة تقنیة أو أي وثائق متاحة للجمهور، والمنجزة :" بأنها 3المعهد الجزائري للتقییس ویعرفها
  ".بالتعاون والتشاور والاتفاق العام لكل الأطراف المعنیة بالأمر

                                                           

جوان  27، صادر بتاریخ 41تعلق بالتقییس، ج ر العدد ، ی2004جوان  23المؤرخ في  04- 04القانون رقم  - 1
  .                         ، المعدل والمتمم2004

 19المؤرخ في  04- 16المتعلق بالتقییس، بموجب القانون رقم  04-04بعد التعدیل الذي طرأ على القانون رقم  -  2
المواصفة هي وثیقة :" المواصفة كما یلي، أصبح تعریف 2016جوان  22، صادر في 37، ج ر العدد 2016جوان 

أو الخصائص  والإشاراتمشترك ومتكرر، القواعد  استعمالتصادق علیها هیئة التقییس المعترف بها، تقدم من أجل 
غیر إلزامي، كما یمكن أن تتناول جزئیا أو كلیا المصطلحات  احترامهالمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة، ویكون 

من ". أو الشروط في مجال التغلیف والسمات الممیزة أو اللصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینةأو الرموز 
، نلاحظ أن المشرع لم یضف جدیدا، وإنما فقط أعاد صیاغة التعدیلخلال هذه المادة ومقارنة بما كانت علیه قبل 

المشترك  الاستعمال"عبارة  استخدامات، مثل المادة محتفظا بنفس المضمون، مع الإشارة إلى تغییر بعض العبار 
  ". الاستعمال العام المتكرر"بدلا من " والمتكرر

، 1998فیفري  21المؤرخ في  69-98بموجب المرسوم التنفیذي رقم " المعهد الجزائري للتقییس"تم إنشاء  -  3
، هذا 1998مارس  1، صادر بتاریخ 11المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقییس وتحدید قانونه الأساسي، ج ر العدد 

  .الأخیر أوكلت له مهمة القیام بجمیع الأنشطة المتعلقة بالتقییس
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میزة تقنیة، مجال تطبیق، أو كل وثیقة :" بأنها) ISO(في حین تعرفها المنظمة الدولیة للتقییس 
المتكرر، ناشئة من طرف منظمات مختصة بالتقییس وتم وضعها تحت تصرف  موجهة للتطبیق

  .1"الجمیع

هذا ویعرف بعض الفقه المواصفة بأنها؛ وثیقة مدونة تحتوي على وصف دقیق للمادة أو 
السلعة سواء كانت أولیة أو وسطیة أو منتوج نهائي لتكون صالحة للاستعمال، أو الاستخدام لتلبي 

  .2ت من أجلهاالأغراض التي وضع

لاسیما التعریف الوارد بالقانون  –من خلال التعریفات السابقة بخصوص المواصفات القانونیة 
المشترك  الاستعمالذات ، نقول أن المواصفة هي عبارة عن وثیقة - المتعلق بالتقییس 04- 04رقم 

معین أو بعملیة أو البیانات المتعلقة بمنتوج  الشروط أو الخصائص أومن تتضمن مجموعة  ،والمتكرر
المعهد الجزائري (تصدر عن هیئات متخصصة ومعترف بها في مجال التقییس  ،طریقة إنتاج معینة

  .ولیس إجباري اختیاري، إلاّ أن العمل بهذه الوثیقة هو أمر )للتقییس

  :أنواع المواصفات القانونیة/ 2

- 09ورد في القانون رقم ، إلاّ أننا سنعتمد بالخصوص على ما 3هناك العدید من المواصفات
 المواصفات وتبعا لذلك، فإنالمتعلق بالتقییس،  04- 04والقانون رقم المتعلق بحمایة المستهلك،  03

  .، ومواصفات المؤسسة)الجزائریة(، المواصفات الوطنیة تتخذ صنفانالمعتمدة في المطابقة  القانونیة
                                                           

، تأسست عام ISO (The International Organisation For Standardization(المنظمة الدولیة للتقییس  - 1
ة ولیست عضوًا في الأمم المتحدة، دولة، وهي منظمة غیر حكومی 90، یقع مقرها في سویسرا، تضم أكثر من 1946

تتولى إصدار المواصفات العالمیة الجدیدة كل سنة، والتي تهدف إلى توحید المقاییس والمواصفات على الصعید الدولي 
. بغرض تسهیل التبادلات التجاریة الدولیة، والرفع من مستوى الجودة بما یؤدي إلى تفعیل المنافسة في جمیع المجالات

وأهم ) الایزو(حسین عبد العال محمد، الاتجاهات الحدیثة في إدارة الجودة والمواصفات القیاسیة  :الخصوصأنظر بهذا 
  . 95، 2006، مصر، الإسكندریةالتعدیلات التي أدخلت علیها، دار الفكر الجامعي، 

، 2003زیع، الطبعة الأولى، حمید عبد النبي الطائي وآخرون، إدارة الجودة الشاملة، عمان، دار الوراق للنشر والتو  - 2
  .32، ص مرجع سابقابي علي، شط :نقلا عن .114، 113ص 

 مواصفات أساسیة،: من بین المواصفات التي یمكن أن تكون موضوعًا للمطابقة، نذكر المواصفات التالیة - 3
، مواصفات المنتوج، مواصفات الأبعاد والقیاسات، مواصفات قیاسیة لطرق الاختبارمواصفات المصطلحات والتعاریف، 

 أنظر. مواصفات خاصة بعملیة الإنتاج، مواصفات الخدمة، مواصفة بینیة، مواصفات خاصة بالبیانات الواجب توافرها
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 ):الجزائریة(المواصفات الوطنیة   - أ

الشروط والخصائص ذات واعد والتقنیات أو نونیة الوطنیة، مجموعة القیقصد بالمواصفات القا
بشأن منتوج ما أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة، توضع تحت تصرف  الاستعمال المشترك والمتكرر
على نطاق واسع لیشمل جمیع التجاریة ، والهدف منها توحید المعاملات كل من یرغب في العمل بها

الواحد، وعبر كافة أقطار التراب الوطني، بما یخدم مصلحة الجمیع من المنتوجات ذات الصنف 
  .ومصالح الدولة منتجین ومستهلكین

المعهد "المتمثلة في من قبل الهیئة الوطنیة للتقییس،  وإصدارها 1مواصفات الوطنیةیتم إعداد ال
تبین فیه المواصفات ، وذلك في شكل برنامج عمل )مرتین في السنة(، بصفة دوریة "الجزائري للتقییس

 ، وهي تعد قیدا في مواجهة المتدخلین2في الفترة السابقةالوطنیة الجاري إعدادها وتلك المصادق علیها 
على عدم إدخال المنتوجات إلى السوق في الحالة التي تكون فیها هذه الأخیرة لا تتوافر على عناصر 

  .1التقییس المعمول بها في القانون الوطني

اء المصادقة على المواصفات القانونیة لا یمكن أن یتم إلاّ بعد القیام باستقصاء هذا وأن إجر 
بكافة التحریات العمومیة والإداریة حول عمومي أو إداري توكل مهمته لهیئة التقییس، بحیث تقوم 

                                                                                                                                                                                
، ص 2005فؤاد زكریا، ضبط الجودة وحمایة المستهلك، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  :بهذا الخصوص

131 -132-133.  

مواصفات دولیة، موصفات إقلیمیة، مواصفات وطنیة، : كالتالي) معیار إقلیمي(للمواصفات هذا وهناك تقسیم آخر 
 كإستراتیجیةبالمواصفات القیاسیة  الالتزام"بوفاس الشریف، رحاحلیة بلال،  :أنظر بهذا الخصوص. مواصفات محلیة

التحولات الاقتصادیة على المنظومة  أثر":ة مقدمة في الملتقى الوطني حول، مداخل"-حالة الجزائر –لحمایة المستهلك 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الشریف 2013ماي  9و 8، المنعقد یومي "القانونیة لحمایة المستهلك

  . 8مساعدیة، سوق أهراس، ص 
وفقا لإجماع ، ویكون ذلك "اللجان التقنیة الوطنیة للتقییس" اختصاصأما عن مشاریع إعداد المواصفات فهو من  -  1

المؤرخ  464- 05من المرسوم التنفیذي رقم ) الفقرة الثانیة( 10أطراف أصحاب المصلحة، وهو ما نصت علیه المادة 
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 2005، لسنة 80، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، ج ر العدد 2005دیسمبر  6في 

  .2016دیسمبر  15، صادر بتاریخ 73، ج ر العدد 2016دیسمبر  13المؤرخ في  324- 16التنفیذي رقم 
  .المتعلق بالتقییس 04-04من القانون رقم  13و 12أنظر المادتین  -  2
الحمایة " ، الملتقى الوطني الخامس حول "قراءة التقییس في ظل القانون الجزائري:" مداخلة بعنوانعیاشي جمال،  - 1

  .5، جامعة المدیة، ص 2012ماي  17-16، یومي "القانونیة للمستهلك
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متها مع المنتوج ونزاهتها في التطبیق، وفي من حیث مدى ملائ المواصفات الموضوعة رهن المصادقة
تصبح ملزمة التطبیق وتطبیقها لا یسري إلاّ على ة المصادقة علیها بعد ثبوت إیجابیة التحقیقات، حال

المنتوجات المصنوعة بعد تاریخ دخول هذه المواصفات حیز التنفیذ، وبمفهوم المخالفة أن تطبیق 
نفیذ، أي تاریخ دخولها حیز الت المواصفات المصادق علیها لا یسري على المنتوجات المصنوعة قبل

بمعنى أن تطبیق المواصفات المصادق علیها یسري بأثر فوري ومباشر إبتداء من تاریخ دخولها حیز 
  . 1التنفیذ

المواصفات الدولیة ذات الصلة المتوفرة لدى هیئة  اعتمادوفي ذات السیاق نشیر إلى أنه یمكن 
ائح الفنیة والمواصفات الوطنیة، لإعداد اللو من إعدادها كأساس  الانتهاءالتقییس، أو كانت على وشك 

  :2بها في الحالتین التالیتین الاعتدادغیر أنه لا یمكن 

 .هذه المواصفات الدولیة غیر مجدیةالحالة التي تكون فیها  - 

سیما الأهداف المشروعة والمنشودة، لا الحالة التي تكون فیها هذه المواصفات غیر مناسبة لتحقیق - 
لو كانت لا تحقق الحمایة الكافیة التي ینتظرها المستهلك، أو كانت ، كما ما تعلق بمستوى الحمایة

أو كانت تنطوي على مشاكل تكنولوجیة من  ،غیر ملائمة مع الظروف المناخیة أو الجغرافیة
      .شأنها أن تعیق تطبیقها على المستوى المحلي

  :مواصفات المؤسسة   -  ب

المتعلق  04- 04المتمم للقانون رقم المعدل و  04-16أضاف المشرع بموجب القانون رقم لقد 
بالتقییس، إلى جانب المواصفات الوطنیة نوع جدید من المواصفات، وهي تلك المواصفات الخاصة 

، وهو یؤكد بأنها لیست مواصفات وطنیة، إلاّ أنها قد "بالمواصفات القطاعیة"بالمؤسسات أو ما یعرف 
  .1واصفات الوطنیةلإجراءات إعداد الم استجابتهاتصبح كذلك في حالة 

                                                           

علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار  -  1
  .30، ص 2000الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .المتعلق بالتقییس 04-04من القانون رقم  6أنظر المادة   -  2
   .المتعلق بالتقییس 04- 04المعدل والمتمم للقانون رقم  04- 16من القانون رقم ) 8الفقرة (الثانیة  أنظر المادة -  1
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بالنظر إلى خصائصها الذاتیة،  1یتم إعداد مواصفات المؤسسة بمبادرة من المؤسسة المعنیة
بما یخدم مصالحها، كما أن هذه المواصفات یمكن أن تتضمن جمیع أي المتعلقة بالمؤسسة و 

تكون مواصفات المواضیع والمجالات التي تخرج عن نطاق المواصفات القانونیة، كما أنه لا یجوز أن 
للمواصفات الوطنیة، ویجب أن توضع نسخة من مواصفات ومقاییس المؤسسات المؤسسة مناقضة 

لدى الهیئة المكلفة بالتقییس من أجل إجراء التحقیقات اللازمة حول مدى مطابقتها للمواصفات 
یضمن حمایتها والمقاییس الوطنیة والدولیة القائمة، وتتولى ترتیبها وحفظها في سجل خاص على نحو 

  .2وحمایة المؤسسات المعنیة بها

   تنظیم المواصفات القانونیة: انیاث

الملغى  ،المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 02- 89القانون رقم في إطار تطبیق أحكام 
المتعلق  32- 89، والقانون رقم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09القانون رقم بموجب 

المتعلق بتنظیم  132- 90 وكذا المرسوم التنفیذي رقم، 04-04س، الملغى بموجب القانون رقم بالتقیی
لاسیما في مجال المواصفات واللوائح ، 464- 05التقییس وسیره، الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
لهذه ییم المنتوجات من حیث مدى مطابقتها تقلالفنیة المعتمدة كأساس ومحدد للجودة، ومعیارًا 

المواصفات أو اللوائح الفنیة، تم إصدار العدید من القرارات الوزاریة تتضمن مواضیع ومجالات 
أو الخصائص التقنیة للمنتوجات الغذائیة، ومنها ما یتعلق  مختلفة، منها ما یتعلق بالمواصفات

علق ببعض الأنظمة یت ما لبعض المنتوجات غیر الغذائیة، ومنهاالفنیة بالمواصفات التقنیة أو اللوائح 
  .التقنیة المعتمدة في بعض المجالات

  

                                                           

للهیئات ذات النشاطات " المواصفات القطاعیة"مواصفات المؤسسة أو ما یعرف ب  لقد خول المشرع مهمة إعداد - 1
وتسهر على توزیعها بكل وسیلة ملائمة، وتعتبر هیئة التقییسیة، وتقوم بدورها بتبلیغها إلى المعهد الجزائري للتقییس، 

كل كیان یثبت كفاءته التقنیة لتنشیط الأشغال في میدان التقییس، ویلتزم بقبول مبادئ حسن : ذات نشاط تقییسي
 الممارسة المنصوص علیها في المعاهدات الدولیة، ویتم اعتماد الهیئات ذات النشاطات التقییسیة، باستثناء الوزارات،

المواد  :أنظر بهذا الخصوص. بمقرر من الوزیر المكلف بالتقییس، بعد أخذ رأي المدیر العام للمعهد الجزائري للتقییس
  . بتنظیم التقییس وسیرهالمتعلق  464-05من المرسوم التنفیذي رقم  13و 12و 11

  .31ص  مرجع سابق، ،علي بولحیة بن بوخمیس -  2
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  :لمنتوجات الغذائیةالمعتمدة لبعض االقرارات المتعلقة بالمواصفات التقنیة / 1

تحت هذا العنوان القرارات التي تناولت المواصفات التقنیة لبعض المنتوجات الغذائیة،  نبین
   :كما یليوالتي نعرضها 

، یتعلق بمواصفات بعض أنواع الحلیب المعد 1993أوت  18في قرار وزاري مشترك مؤرخ  - 
 .1993، لسنة 69للاستهلاك وعرضه، ج ر العدد 

، یتعلق بالمواصفات التقنیة والقواعد التي تطبق على 1995نوفمبر  07قرار وزاري مؤرخ في  - 
 .1995، لسنة 76المواد الغذائیة عند استیرادها، جر العدد 

، یتعلق بالخصائص التقنیة للخل وكیفیات 1997نوفمبر  25في قرار وزاري مشترك مؤرخ  - 
 .1997، لسنة 18وضعه رهن الاستهلاك، ج ر العدد  وشروط

، یتعلق بالمواصفات التقنیة لأنواع الحلیب المركز 1997أوت  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1997، لسنة 68غیر المحلى والمحلى وشروط عرضها وكیفیاته، ج ر العدد 

، یتعلق بالمواصفات التقنیة للأرز وكیفیات 1997سبتمبر  6قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1997، لسنة 77عرضه، ج ر العدد 

لسكر الأبیض، ج ر ، یحدد المواصفات التقنیة ل1997أفریل  27قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1997، لسنة 55العدد 

المواصفات التقنیة للسكر المسحوق أو  ، یحدد1997أفریل  27قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1997، لسنة 55السكر المرطب، ج ر العدد 

، یتعلق بالمواصفات التقنیة لأنواع سمید القمح 1997ماي  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1997، لسنة 55الصلب وشروط وكیفیات وسمها، ج ر العدد 

لمواصفات التقنیة لبعض البقول الجافة ، یتعلق با1997سبتمبر  6قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1997، لسنة 77وكیفیات عرضها، ج ر العدد 

، یتعلق بالخصائص التقنیة للیاهورت وكیفیات 1998أكتوبر  7قرار وزاریة مشترك مؤرخ في  - 
 . 1998، لسنة 86ستهلاك، ج ر العدد وضعه للا

التقنیة لأنواع الحلیب الجاف ، یتعلق بالمواصفات 1998دیسمبر  2قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1998، لسنة 94وشروط وكیفیات عرضها، ج ر العدد 
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، یتعلق بالمواصفات التقنیة للزبدة وكیفیات 1998دیسمبر  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1998، لسنة 96وضعها للاستهلاك، ج ر العدد 

الكاكاو ومنتوجات الكاكاو، فول ، یتعلق بمواصفات 1999أكتوبر  5قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1999، لسنة 87ج ر العدد 

، یتعلق بمواصفات مسحوق الحلیب الصناعي وشروط 1999أكتوبر  27قرار وزاري مؤرخ في  - 
، المعدل بموجب 1999، لسنة 80عرضه وحیازته واستعماله وتسویقه وكیفیات ذلك، ج ر العدد 

 .2014قرار  - 2008قرار  - 2000قرار : القرارات التالیة

، یتعلق بمواصفات المادة الدسمة اللبنیة المنزوع منها 1999أكتوبر  27قرار وزاري مؤرخ في  - 
 .1999، لسنة 80الماء وشروط عرضها وحیازتها واستعمالها وتسویقها وكیفیات ذلك، ج ر العدد 

ت ، یتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا وكیفیا2000جویلیة  26قرار وزاري مؤرخ في  - 
، المعدل بموجب القرار الصادر عام 2000أوت  20، صادر في 51عرضها، ج ر العدد 

2001. 

  :لمنتوجات غیر الغذائیةالمعتمدة لبعض االقرارات المتعلقة بالمواصفات التقنیة / 2

التي تناولت المواصفات التقنیة لبعض المنتوجات غیر نبرز في هذا العنوان مختلف القرارات 
   :كما یلي) نتوجات الصناعیةالم( الغذائیة

، یتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع مستخلصات 1997مارس  24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1997، لسنة 34ماء جافیل رهن الاستهلاك وشروطها وكیفیاتها، ج ر العدد 

، یتعلق بالممیزات التقنیة والقواعد المطبقة على 1997مارس  8قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .1997 ، لسنة54الفولاذ المستدیر للخرسانة المسلحة، ج ر العدد 

، یتعلق بالخصائص التقنیة المطبقة 1997نوفمبر  11مؤرخ في  429- 97مرسوم تنفیذي رقم  - 
 .1997نوفمبر  12، صادر بتاریخ 75على المنتوجات النسیجیة، ج ر العدد 

د كیفیات ضبط المواصفات ، یحد2004جویلیة  28مؤرخ في  210-04مرسوم تنفیذي رقم  - 
للأطفال، ج ر  المواد الغذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة لاحتواءالتقنیة للمغلفات المخصصة 

 .2004جویلیة  28، صادر بتاریخ 47العدد 

، یتعلق بمواصفات الإطارات المطاطیة لعجلات 2001أفریل  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .2001ماي  9، صادر بتاریخ 26ا للاستهلاك، ج ر العدد وكیفیات وضعه ومقطوراتهاالعربات 



نطاق الالتزام بالمطابقة: الفصل الثاني  

  165  

 

، یتضمن المصادقة على اللائحة الفنیة التي تحدد 2014جوان  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
نوفمبر  12، صادر بتاریخ 67المواصفات التقنیة للأكیاس البلاستیكیة بحملات، ج ر العدد 

2014. 

، یتضمن اعتماد اللائحة الفنیة المتعلقة بالاسمنت 2016جانفي  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .2016ماي  4، صادر بتاریخ 27العادي، ج ر العدد 

  :الإنتاج مجالاتالمعتمدة في بعض القرارات المتعلقة بالأنظمة التقنیة / 3

 مجالاتنظمة التقنیة المعتمدة في بعض القرارات المتضمنة للأ ،نوضح تحت هذا العنوان
     :ا یليكم الإنتاج

، یتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق 2009أوت  5قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
أفریل  11، صادر بتاریخ 23الخاصة بمواد التعبئة الخشبیة الموجهة للتجارة، ج ر العدد  باللوائح
2010. 

الجزائري  ، یتضمن المصادقة على النظام التقني2012فیفري  23قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
، 49وكیفیات عرض المستحضرات الموجهة للرضع، ج ر العدد الذي یحدد خصائص وشروط 

 .2012سبتمبر  9صادر بتاریخ 

، یتضمن المصادقة على النظام التقني الذي یحدد 2014مارس  17قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .2014مارس  19بتاریخ ، صادر 15، ج ر العدد "حلال " القواعد المتعلقة بالمواد الغذائیة 

، یتضمن المصادقة على النظام التقني الذي یحدد 2016جانفي  31قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .2016جویلیة  12، صادر بتاریخ 41متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، ج ر العدد 

حدد النظام التقني الذي ی اعتماد، یتضمن 2016جویلیة  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
 .2016نوفمبر  27، صادر بتاریخ 68متطلبات الأمن لأدوات العنایة بالأطفال، ج ر العدد 

  القانونیة مطابقة المنتوجات للوائح الفنیة والمقاییس: الفرع الثاني

 رع أعلاه، التطرق إلى تحدید ماهیة اللوائح الفنیةنتناول من خلال ما هو مبین في عنوان الف
بمطابقة كمعاییر قانونیة تدخل في تحدید مضمون الالتزام  )ثانیا( یس القانونیةوالمقای ، وكذا)أولا(

   .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09المنصوص علیه في القانون رقم  المنتوجات
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  مطابقة المنتوجات للوائح الفنیة :أولا

اتق المنتج أو البائع إلى جانب إلزامیة مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونیة، یقع على ع
اللوائح  احترامواجب  ،المهني أو كل متدخل بصفة عامة في عملیة وضع المنتوجات رهن الاستهلاك

، وهو ما یستفاد 1المتعلقة بها المعتمدة ، من حیث إلزامیة مطابقة منتجاته لمضمون اللوائح الفنیةالفنیة
، حینما عرفت 03-09مستهلك وقمع الغش رقم من قانون حمایة ال) 18الفقرة (من نص المادة الثالثة 

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، :" المطابقة بأنها
  ".وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به

لق المتع 04- 04من القانون رقم ) 7الفقرة (وتعرف اللائحة الفنیة حسب المادة الثانیة 
وثیقة تتخذ عن طریق التنظیم وتنص على خصائص منتوج ما، أو العملیات وطرق :" بالتقییس، بأنها

الإنتاج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق علیها، ویكون احترامها إجباریا، كما یمكن أن تتناول 
ات الممیزة أو اللصقات جزئیا أو كلیا المصطلح، والرموز، والشروط الواجبة في مجال التغلیف، والسم

  .1"لمنتوج، أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة

بغرض تحقیق  واعتمادهاهذا ونلاحظ أن المشرع یؤكد على ضرورة إعداد اللوائح الفنیة 
، ویراعى في اعتمادهاتلك المخاطر التي قد تنجر عن عدم  الاعتبارأهداف مشروعة، مع الأخذ بعین 

                                                           

  :بعض المنتوجات نذكرفي إنتاج المعتمدة  )الجزائریة(طنیة الو  من أمثلة اللوائح الفنیة -  1

المتعلقة بالمواصفات التقنیة للأكیاس البلاستیكیة، المرفقة بأصل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الفنیة اللائحة  -
ستیكیة بحملات، ، یتضمن المصادقة على اللائحة الفنیة التي تحدد المواصفات التقنیة للأكیاس البلا2014جوان  10

 .2014نوفمبر  12صادر بتاریخ ال، 67ج ر العدد 

، یتضمن 2016جانفي  7اللائحة الفنیة المتعلقة بالاسمنت العادي، المرفقة بأصل القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  -
  .2016ماي  4صادر بتاریخ ال، 27اعتماد اللائحة الفنیة المتعلقة بالاسمنت العادي، ج ر العدد 

، 2016نوفمبر  22المتعلقة بالصنابیر الصحیة، المرفقة بأصل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الفنیة اللائحة  -
  .2017مارس  22 بتاریخ ، الصادر18یتضمن اعتماد اللائحة الفنیة المتعلقة بالصنابیر الصحیة، ج ر العدد 

المتعلق بالتقییس، بند ثالث  04- 04متمم للقانون رقم المعدل وال 04- 16لقد أضاف المشرع بموجب القانون رقم   - 1
عل المواصفة أو جزء یمكن اللائحة الفنیة أن تج" ... :ة، والتي صیغت على النحو التاليللفقرة السابعة من المادة الثانی

حة الفنیة البعض ، وهو ما یعني أن المواصفة یمكن أن یصبح جزء منها أو كلها إلزامیا عندما تتضمن اللائ"منها إلزامیا
  .وكانت المواصفة قد تناولتها سابقا قبل اعتماد اللائحة الفنیةالمسائل أو كلها في مجال معین،  من المواضیع أو
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بموضوع اللائحة، وعلى وجه الخصوص؛ المعطیات صر ذات الصلة تقدیر هذه المخاطر كل العنا
العلمیة والتقنیة المتوفرة، وتقنیات التحویل المرتبطة بها، أو الاستعمالات النهائیة المتوقعة للمنتوجات، 

عنها  الاستغناء، بحیث یتم اعتمادهایرتبط بالظروف أو الأهداف التي دعت إلى  اعتمادها فترةكما أن 
بزوال هذه الظروف أو الأهداف، أو تغیرت بحیث أصبح من الممكن تلبیة الهدف المشروع ) اإلغائه(

  .1بطریقة أقل تقییدا للتجارة

، 2اللوائح الفنیة مشاریع من ذات القانون الجهات المعنیة بإعداد 11في حین تناولت المادة 
المعهد الجزائري "المتمثلة في  یسإلى الهیئة الوطنیة للتقی لغ إجباریا، وتب3الوزاریةوهي القطاعات 

  ."للتقییس

وبخصوص إعداد مشاریع اللوائح الفنیة، یلزم المشرع الدائرة الوزاریة التي تبادر بها أو التي تم 
التقنیة للتجارة التابعة للمعهد الجزائري للتقییس، قصد نشرها تبلیغها إلى نقطة الإعلام بشأن العوائق 

ا الأمر لإبداء الملاحظات المحتملة، وترسل الملاحظات المتحصل إعلام كل الأطراف التي یهمه
  . 1علیها إلى الوزارة المعنیة بالمبادرة لمعالجتها

أما عن الكیفیات العملیة والشروط الواجب إتباعها في إعداد مشاریع اللوائح الفنیة، فإن المشرع 
المتعلق بتنظیم التقییس  464- 05التنفیذي رقم الملحق المرفق بأصل المرسوم  قد حددها بموجب

  :كما یليوالتي نعرضها  ،"الكیفیات العملیة لإعداد مشاریع اللوائح الفنیة"تحت عنوان  وسیره،

 .تعود المبادرة بإعداد مشاریع اللوائح الفنیة للدائرة الوزاریة المعنیة - 

 .ریة للتجارةینجر عن اللائحة الفنیة آثار من شأنها إحداث عوائق تقنیة غیر ضرو یجب أن لا  - 
                                                           

  .المتعلق بالتقییس 04- 04من القانون رقم  10أنظر المادة  -  1
تحت  توضعكمرحلة تحضیریة، وثیقة تعد باعتبارها مشروعا للائحة فنیة :" ف مشروع اللائحة الفنیة بأنهیعرّ  -  2

 04-04من القانون رقم ) 6الفقرة (أنظر المادة الثانیة ". تصرف الأطراف المعنیة مع إمكانیة إدخال التعدیلات علیها
   .المتعلق بالتقییس

التقنیة للجان " التي تعود لها سلطة إعداد اللوائح الفنیة، یمكن ) الدوائر الوزاریة(إلى جانب القطاعات الوزاریة  - 3
الفقرة ( 10أنظر المادة . أن تساهم بدورها في إعداد هذه اللوائح بناء على طلب الدائرة الوزاریة المعنیة" الوطنیة للتقییس

  .سیره، المعدل والمتممالمتعلق بتنظیم التقییس و  464-05من المرسوم التنفیذي رقم ) الأخیرة
    .المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، المعدل والمتمم 464-05من المرسوم التنفیذي رقم  23أنظر المادة  -  1
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تؤسس اللوائح الفنیة على المتطلبات المتعلقة بالمنتوج، وفق خصوصیات استعماله، بدلا من  - 
 .تصمیمه أو خصائصه الوصفیة

لا تعد اللائحة الفنیة إلاّ لتحقیق هدف شرعي، وتتمثل الأهداف الشرعیة على الخصوص فیما  - 
لى التغلیط، حمایة صحة الأشخاص الأمن الوطني، الوقایة من الممارسات التي تؤدي إ: یلي

 .الحفاظ على النباتات، الحفاظ على البیئةوسلامتهم، حمایة حیاة الحیوانات أو صحتها، 

من أجل تقییم المخاطر المرتبطة بالأهداف الشرعیة، یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار، العناصر  - 
لمتوفرة، تقنیات التحویل المترابط، المعطیات العلمیة المتوفرة، المعطیات التقنیة ا: الملائمة الآتیة

 .الاستعمالات النهائیة المنتظرة للمنتوجات

عندما یكون اللجوء إلى اللائحة الفنیة ضروریا، یجب على الدائرة الوزاریة المسؤولة عن إعدادها  - 
أن تأخذ بعین الاعتبار المواصفات أو مشاریع المواصفات الدولیة أو عناصرها الملائمة، كأساس 

وع اللائحة الفنیة، غیر أنه یمكن الدائرة الوزاریة الاستغناء عن هذه المواصفات أو مشاریع لمشر 
  .1المواصفات، إذا اتضح عدم ملاءمتها

، یجب على الدائرة الوزاریة المسؤولة عن إعداد اللائحة الفنیة التحقق من نفس الإطاروفي 
، وذلك بموجب لدى المعهد الجزائري للتقییس وجود المواصفات أو مشروع المواصفات الدولیة الملائمة

أو / ، والذي بدوره یقدم نص المواصفات أو مشاریع المواصفات الوطنیة والأخیرتقدیم طلب لدى هذا 
  .1إلى تحقیق نفس الهدفرمي الدولیة الملائمة، وكذا اللوائح الفنیة التي تتناول نفس الموضوع وت

 اللائحة الفنیة، التقید بالإجراءات مشروع لة عن إعدادكما یجب على الدائرة الوزاریة المسؤو 
المتعلق بتنظیم التقییس وسیره،  464- 05المبینة في الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفیذي رقم 

   :2والتي نعرضها في الأتي

تجب الإشارة إلى النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي استعملت كمرجع قانوني لإعداد  :التأشیرات - 
 ).الخ...القانون المتعلق بالتقییس، القانون المتعلق بحمایة المستهلك، ( ئحة الفنیةاللا

                                                           

 464-05المرفق بأصل المرسوم التنفیذي رقم  المتعلق بدلیل إعداد اللوائح الفنیة، الملحقالفقرة الثالثة من أنظر  -  1
  .المتعلق بتنظیم التقییس وسیره

  .المتعلق بتنظیم التقییس وسیره 464-05ذي رقم الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفینفس أنظر الفقرة الرابعة من  -  1
، والتي تحیلنا على الملحق بتنظیم التقییس وسیرهالمتعلق  464-05التنفیذي رقم  من المرسوم 22المادة  أنظر -  2

  .المرفق بأصل هذا المرسوم، والمتضمن دلیل إعداد مشاریع اللوائح الفنیة
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ذكر خصوصیات المنتوج الصناعي أو الفلاحي وطرق التصنیع أو  :موضوع ومجال التطبیق - 
 .المنتوج المعني باللائحة الفنیة خصائص استعمال

ابع العلمي والتقني واللوائح الفنیة ذكر المصادر التوثیقیة ذات الط :مصادر التوثیق والتقییس - 
الموجودة، وكذا المواصفات، أو مشاریع المواصفات الدولیة، المتضمنة للمعلومات والمعطیات 

 .المستند علیها في إعداد اللائحة الفنیة
الإشارة بصفة دقیقة إلى المتطلبات التي یجب استیفاؤها من أجل  :المتطلبات التي یجب استیفاؤها - 

دف أو الأهداف الشرعیة، وكذا حمایة المصلحة العامة، ویجب أن تحرر اللوائح الفنیة تحقیق اله
 . احترمتبتحدید ما إذا كانت هذه المتطلبات قد بطریقة تسمح 

الإشارة إلى وسائل الإثبات لإبراز مطابقة اللائحة الفنیة مع المتطلبات  :إجراءات تقییم المطابقة - 
 .ئل المقبولة للإشهاد على المطابقةالمنتظر استیفاؤها، وكذا الوسا

قصد تسهیل عملیة تطبیق اللائحة الفنیة، یمكن الدائرة الوزاریة المبادرة بها، تقدیم كل  :الملاحق - 
  . المعلومات الإضافیة

مشترك بین الوزیر المكلف بالتقییس والوزراء وزاري اللائحة الفنیة بموجب قرار  اعتمادیتم 
، وهذا على 1الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وتنشر كاملة فيالمعنیین، 

خلاف المواصفات الوطنیة المعتمدة التي تسجل بموجب قرار صادر عن المدیر العام للمعهد الجزائري 
، وهو ما یؤكد القیمة القانونیة التي تكتسیها اللوائح 2للتقییس، ویتم نشرها في المجلة الدوریة للمعهد

مقارنة بالمواصفات القانونیة التي لا تعدو أن تكون مجرد وثائق  ،احترامهالفنیة من حیث إلزامیة ا
  .، ومخالفتها لا یترتب عنه أي جزاءالاقتضاءبها عند  الاسترشادإداریة یمكن 

المواصفات واللوائح الفنیة تخضع عند مشاریع وفي الأخیر، ینبغي الإشارة إلى أنّ كل من  
، من قبل المعهد الجزائري للتقییس، وتعد هذه ى إجراءات تتعلق بتقییم مدى مطابقتهاتطبیقها إل

  . 3الإجراءات وثائق ذات طابع تقییسي

                                                           

 464-05من المرسوم التنفیذي رقم  28والمادة  المتعلق بالتقییس، 04-04من القانون رقم  25أنظر المادة  - 1
  . بتنظیم التقییس وسیره المتعلق

  .بتنظیم التقییس وسیرهالمتعلق  464-05رقم  التنفیذي من المرسوم 17/2أنظر المادة  -  2
  .المتعلق بتنظیم التقییس وسیره 464-05من المرسوم التنفیذي رقم  29أنظر المادة  -  3
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الوطنیة التي تمارس مهامها تحت سلطة اللجان التقنیة  تُعدهاوإجراءات تقییم المطابقة 
لمواصفات، في حین تعود سلطة تطبیق اب ، إذا كان الأمر یتعلقومسؤولیة المعهد الجزائري للتقییس

    .1اللوائح الفنیة إلى القطاعات الوزاریة المبادرة بهامن أجل تطبیق إعداد إجراءات تقییم المطابقة 

  )لمقاییس القانونیةا(للمواصفات القیاسیة  مطابقة المنتوجات: ثانیا

یها المنتجات یقصد بالمقاییس القانونیة تلك المواصفات والخصائص التقنیة التي تحتوي عل
   .2والخدمات بما یمیزها عن غیرها من المنتجات والخدمات الأخرى

نیة المطلوبة في إنتاج منتوج ما أو في كما یقصد بها، تلك الوثائق التي تحدد الخصائص التق
في حین  هذه المنتجات أو الخدمات للمطابقة المشروعة، استجابةتأدیة خدمة معینة، والهدف منها هو 

 بما یؤدي في الأخیر إلى تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك ،3من مظهر لهذه المطابقةیعد الأ
  . وحمایة صحته وضمان أمنه وسلامته

من القانون ) الفقرة الأولى(من نص المادة الثانیة  استخلاصهیمكن  ،ومفهوم المقاییس القانونیة
لنشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ا:" التقییس بأنه حینما عرفتالمتعلق بالتقییس،  04- 04رقم 

ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقیقیة أو محتملة یكون الغرض منها تحقیق الدرجة 
، ویقدم وثائق مرجعیة تحتوي على حلول لمشاكل تقنیة وتجاریة المثلى من التنظیم في إطار معین

في العلاقات بین الشركاء الاقتصادیین تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة 
  ".والعلمیین والتقنیین والاجتماعیین

كد على أهمیة التقییس یؤ من خلال هذا التعریف الوارد بشأن التقییس، نلاحظ بأن المشرع 
ودوره في تنظیم المعاملات التجاریة، إذ یعرفه بأنه ذلك النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات 

مواجهة مشاكل حقیقیة أو محتملة یكون الغرض منها تحقیق الدرجة المثلى في تكرر استعمال موحد وم
) مقاییس قانونیة( مرجعیةیترجم في الأخیر إلى وثائق النشاط من التنظیم في إطار معین، وهذا 

                                                           

  .المتعلق بتنظیم التقییس وسیره 464-05من المرسوم التنفیذي رقم  30أنظر المادة  -  1
  .27علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص  -  2
  . 136زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص  -  3
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في ، یمكن الاعتماد علیها )سلع وخدمات(تتضمن حلولاّ لمشاكل تقنیة وتجاریة تخص المنتوجات 
  .ین مختلف الشركاء الاقتصادیین والعلمیین والتقنیین والاجتماعیینالعلاقات ب

بأنها تلك الوثائق المرجعیة التي تحدد الخصائص  ،1یمكن تعریف المواصفات القیاسیة إذن
، التغلیف، الوسم، أو المناهج )الجودة، الأمن، الأبعاد(التقنیة المطلوبة لمنتوج ما، كالسمات الممیزة 

تلك الوثیقة القانونیة ویمكن تعریفها أیضا بأنها  ،2نتاج، أو طریقة إنتاج معینةالمعتمدة في الإ
المتضمنة لمجموعة من الخصائص التقنیة بشأن منتوج معین، توضع تحت تصرف الجمیع، یتم 

بین كافة الأطراف المعنیة بناء على النتائج المشتركة الناجمة عن العلم  والاتفاقإعدادها بالتعاون 
وهدفها الأساسي حمایة مصالح الدولة بالدرجة الأولى، وحمایة المنتوجات من  لوجیا والخبرة،والتكنو 

، بما یضمن توفیر الحمایة اللازمة والكافیة التي یبتغیها وینشدها المستهلك 1خطر التقلید والقرصنة
  . باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة

المنتوجات وتوافقها، كما یساهم بدور كبیر في  نسجاماإلى ضمان  بالأساس یهدف التقییس
وهذه  سیما الخطیرة منها،لاوحمایة البیئة من مخلفات المنتجات  تسهیل المبادلات التجاریة الدولیة،
ا بحمایة المستهلك، نطاقه لیشمل أهداف أخرى تهتم أساس اتساعالأهداف العامة للتقییس أدت إلى 

                                                           

ئص مجموعة القواعد والشروط والخصا:" ، بأنها)ISO(تعرف المواصفات القیاسیة حسب المنظمة الدولیة للتقییس  -  1
  ".التي تضمن حسن أداء المنتجات للغرض الذي أعدت من أجله، بحیث تعد المواصفة الأداة الرئیسیة للتقییس

وضع وتطبیق قواعد لتنظیم نشاط معین لصالح جمیع الأطراف لتحقیق :" أمّا التقییس فیعرف حسب نفس المصدر بأنه
   ."بات الأماناقتصاد متكامل، مع الأخذ بعین الاعتبار ظروف الأداء ومتطل

نشاط یشكل جزءا مكملا في إستراتیجیة المؤسسات التي تسعى إلى تحقیق :"المعهد الجزائري للتقییس بأنه في حین یعرفه
التطور، والهدف من التقییس هو تكوین قاعدة مرجعیة من الوثائق والمراجع من شأنها أن تساهم في حل المشاكل 

متكررة ومستمرة بین الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین، وبذلك تظهر المواصفات التقنیة والتجاریة، والتي تطرح بصفة 
  .2000المعهد الجزائري للتقییس، رسالة التقییس، أكتوبر ". كنتیجة لهذا النشاط

مزاري عائشة، علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -  2
  .128، ص 2013-2012معة وهران، جا
  .28علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص  -  1
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بما یحقق حمایة مصالحه الصحیة  ،1قة المنتوجات لرغباته المشروعةمطابإلزامیة سیما من حیث لا
، ومنها الأخیروهو ما تقرره أغلب التشریعات الخاصة بحمایة المستهلك كحق من حقوق هذا  والمادیة،

  .التشریع الجزائري

المادة الثالثة من القانون رقم  من خلال نصالتقییس أهداف قد حدد المشرع  نجد أنفي حین 
یهدف التقییس على :" حیث نصت على ما یلي  المتعلق بالتقییس، المعدل والمتمم، 04- 04

  :الخصوص، إلى ما یأتي

 تحسین جودة السلع والخدمات، ونقل التكنولوجیا، - 

 التخفیف من العوائق التقنیة للتجارة، وعدم التمییز، - 

 إشراك الأطراف المعنیة في التقییس واحترام مبدأ الشفافیة، - 

 في أعمال التقییس، والازدواجیةداخل تجنب الت - 

 التشجیع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنیة والمواصفات وإجراءات التقییم ذات الأثر المطابق، - 

 ترشید الموارد وحمایة البیئة، - 

سیما في مجال الأمن الوطني وحمایة المستهلكین وحمایة الاقتصاد الاستجابة لأهداف مشروعة لا - 
هة في المعاملات التجاریة، وحمایة صحة الأشخاص أو أمنهم وحیاة الحیوانات أو الوطني والنزا

 ."صحتها، والحفاظ على النباتات وحمایة البیئة وكل هدف آخر من الطبیعة ذاتها

وإلى جانب هذه الأهداف، هناك أهداف أخرى یرمي نظام التقییس إلى تحقیقها، نوجزها في ما 
  :1یأتي

 ادیة والصحیة للمجتمع والمستهلك،توفیر الحمایة الاقتص - 

 وتحسین المنتوج الوطني، الإنتاجیةرفع الكفاءة  - 

 المحافظة على الاقتصاد الوطني عن طریق حمایة المنتوج المحلي ورفع كفاءته وجودته، - 

 ،الإنتاجخفض تكلفة  - 
                                                           

، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة "دور التقییس في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري" قلوش الطیب، - 1
  .180، ص 185-178، ص 2017، جوان 18والإنسانیة، العدد 

  .147ص ، مرجع سابققرواش رضوان،  -  1
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 تشجیع الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع المعوقات، - 

 قیقة حول كافة المنتوجات،إعطاء وتوفیر المعلومات الصحیحة والد - 

 . دوالاستیراالمساهمة في زیادة عملیات التصدیر  - 

وما یجب الإشارة إلیه أن المواصفات الوطنیة المعتمدة من طرف المعهد الوطني للتقییس، لا 
سواء بتثبیتها، أو بإدخال بعض التحسینات أو الإضافات  ،تتسم بالدوام، فهي قابلة للمراجعة والتعدیل

سنوات، وتتم عملیة ) 5(إجراء الفحص المنتظم مرة كل خمس وذلك بموجب  ،كلیا إلغائها وعلیها أ
 إجراءات(المطبقة عند اعتمادها لأول مرة  لإجراءاتلنفس اإخضاعها الفحص لهذه المواصفات ب

المتعلق بتنظیم  464- 05من المرسوم التنفیذي رقم  19وهو ما جاء في المادة  ،)التحقیق العمومي
د الجزائري للتقییس بإجراء فحص منتظم للمواصفات یقوم المعه:" ییس وسیره، حیث نصت على أنهالتق

سنوات قصد الإبقاء علیها أو مراجعتها أو إلغائها، ویخضع هذا الفحص ) 5(الوطنیة، مرة كل خمس 
  ".من هذا المرسوم 17و 16إلى نفس الإجراءات المنصوص علیها في المادتین 

لكل من  د الجزائري للتقییس، بل یمكنالمعه ینفرد بهااصفات الوطنیة لا فحص المو وعملیة 
خلال نفس ) المعهد الجزائري للتقییس(هذا الأخیر أمام  یهمه الأمر أن یطلب إجراء عملیة الفحص

   .1)سنوات 5( الفترة

المواصفات الوطنیة وخضوعها لنظام الفحص المنتظم من قبل المعهد  إن الغرض من مراجعة
 جزائري للتقییس یجد تبریره في البحث عن التكیف الدائم للمواصفات ومتطلبات السوق المحلیةال
یتناسب ویتلاءم مع الرغبات المشروعة للمستهلك، بما  وذلك بهدف ترقیة المنتوج ، الجودة تحسینو 

 الاقتصاد وحمایة  ،على حد السواء لمستهلكالدائمة والمستمرة للمنتوج واتوفیر الحمایة علاوة على 
من القانون  15الوطني من مختلف الممارسات التجاریة غیر المشروعة، وفي هذا الصدد تنص المادة 

تكون المقاییس الجزائریة محل دراسة دوریة قصد :" ، على أنه)ملغى( 2المتعلق بالتقییس 23-89رقم 

                                                           

یمكن المعهد :" على أنهبتنظیم التقییس وسیره، المتعلق  464- 05من المرسوم التنفیذي رقم  20تنص المادة  - 1
، كما یمكن )مرة كل خمس سنوات( 19الجزائري للتقییس فحص أي مواصفة، خلال الفترة المصوص علیها في المادة 

  ".معهد الجزائري للتقییس خلال نفس الفترةلكل طرف یهمه الأمر المبادرة بطلب هذا الفحص لدى ال
  ).ملغى(. 1989، لسنة 54، المتعلق بالتقییس، ج ر العدد 1989دیسمبر  19المؤرخ في  23-89القانون رقم  -  2
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وذلك لتمكینها من التكیف  سنوات فأكثر،) 5(تثبیتها أو تعدیلها أو مراجعتها أو إلغائها في كل خمس 
   ".الدائم

بصفته الهیئة  المعهد الجزائري للتقییس،جانب أمّا فیما یخص ممارسة نشاط التقییس، فإلى 
الإقلیمیة والدولیة في میدان  والاتفاقیاتلدى المنظمات الممثل الوطني و  الوطنیة للتقییس في الجزائر،

نشاط أخرى محلیة لممارسة ول المشرع جهات أو أجهزة خالتقییس، عندما تكون الجزائر أحد أطرافها، 
المتعلق بتنظیم التقییس وسیره،  464- 05التقییس، وهو ما نصت علیه المادة الثانیة من المرسوم رقم 

  :تعد أجهزة للتقییس:" حیث جاء فیها ما یلي

 المجلس الوطني للتقییس، - 

 المعهد الجزائري للتقییس، - 

 اللجان التقنیة الوطنیة، - 

 یئات ذات النشاطات التقییسیة،اله - 

  ".الوزارات ضمن نشاطاتها في إعداد اللوائح الفنیة - 

  الزماني للالتزام بضمان المطابقةالنطاق : المطلب الثاني

أو التوقیت الذي  نتناول في هذا المطلب بیان نطاق الالتزام بضمان المطابقة من حیث الزمان
وكذا تحدید المسؤول عن الإثبات في  ،مها وكیفیة ذلكیعتد به في تقدیر مدى تحقق المطابقة من عد

، وتحقق المطابقة من عدمها یقتضي المرور ببعض الإجراءات )الفرع الأول(حالة عدم المطابقة 
  : ، وهو ما سنحاول الوقوف علیه بشيء من التفصیل في الآتي)يالفرع الثان(التنظیمیة لتقییمها 

  الوقت، الكیفیة، وعبء الإثبات تقدیر المطابقة من حیث: رع الأولالف

، ثم من حیث الكیفیة أو طریقة )أولا(نعالج تقدیر المطابقة من ثلاث جوانب، من حیث الوقت 
    ).ثالثا( من عدمها ، وأخیر من حیث عبء إثبات المطابقة)ثانیا(تقدیر المطابقة 

   المطابقة من عدمهاوقت تقدیر  :أولا

المنتوج الذي یقع على عاتق المنتج أو أي متدخل آخر في في إطار تنفیذ الالتزام بمطابقة 
عملیة العرض للاستهلاك، ولمّا كان من المحتمل ورود عدم التنفیذ بما یؤدي إلى الإخلال بهذا الالتزام 
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القانوني ارتأى المشرع إلى تحدید وقت تقدیر هذا الإخلال بمجرد عرض المنتوج للاستهلاك، وعملیة 
للاستهلاك تستوعب مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع  عرض أو وضع المنتوج

ل أو تقصیر في التزامه إخلاوهو ما یعني أنّ المتدخل یكون مسؤولاً عن كل  ،بالجملة وبالتجزئة
  .بالمطابقة خلال أي مرحلة من هذه المراحل

بعرض منتوجه للاستهلاك أو تم ذلك  وبمفهوم المخالفة أنّ المتدخل لا یكون مسؤولا إذا لم یقم
وقت عرض المنتوج (خارج عن نطاق إرادته، ولعل الحكمة التي توخاها المشرع من هذا التحدید 

ترمي إلى توفیر الحمایة الوقائیة للمستهلك من مخاطر عدم ) للاستهلاك كضابط في تقدیر المطابقة
  . والمساس بمصالحه المادیة والمعنویةه ه وسلامتأمنالمطابقة وما لها من انعكاسات سلبیة على 

، فإنّ عرض المنتوج للاستهلاكعملیة  فإذا اتضح أنّ المتدخل قد أخل بالتزامه بالمطابقة خلال
ریة تكون في یذلك من شأنه أن یرتب مسؤولیته المدنیة التقصیریة والعقدیة معا، فالمسؤولیة التقص

ابقة التزام قانوني، أمّا مسؤولیتة العقدیة فتكون إزاء المستهلك مواجهة القانون باعتبار أنّ الالتزام بالمط
لاسیما في حالة تعرضه للضرر الناتج عن الإخلال بهذا الالتزام، وعندئذ یثبت للمشتري المستهلك 

وهذا على خلاف ما تقضي به القواعد  الحق في ضمان المطابقة، والتعویض عمّا أصابه من أضرار،
مشتري الحق في المطالبة بضمان المطابقة وقت التسلیم، حیث یلتزم البائع المهني لل العامة التي تقرر

بأنّ یسلم المشتري المستهلك شیئا مطابقا للعقد، ویضمن عیوب المطابقة الموجودة وقت التسلیم، وهذا 
  .من التقنین المدني الجزائري 379طبقا لنص المادة 

  هاعدمالمطابقة من كیفیة تقدیر : ثانیا

بناء على معیار موضوعي یتمثل ) عیب عدم المطابقة(مطابقة المنتوج  تقدیر حالة عدم یتم
في الرغبة المشروعة للمستهلك أو بالأحرى الرغبة المشروعة للاستهلاك، أي بمعنى أنّ الرغبة 

، اعدم المطابقة من عدمه حالة المشروعة للاستهلاك هي المعیار المعتمد والمحدّد في تقدیر وجود
ثمة نكون أمام عیب عدم مطابقة المنتوج متى كان هذا الأخیر لا یتوافق أو لا یتطابق مع الرغبة  ومن

المتعلق  03- 09من القانون رقم  11المشروعة للمستهلك وهو ما نص علیه المشرع في نص المادة 
  .1بحمایة المستهلك وقمع الغش

                                                           

، نلاحظ أنّ 11لاسیما المادة  09-18بموجب القانون رقم  03-09بعد التعدیل الذي طرأ على القانون رقم  -  1
معیارین في تقدیر تعیب المنتوج بعیب عدم المطابقة، فالمعیار الأول هو معیار الرغبة المشروعة المشرع قد جمع بین 
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ط الأساسي في تقدیر مدى تحقق كونه الضاب -لقد أثار معیار الرغبات المشروعة للمستهلك 
العدید من الإشكالات من الناحیة العملیة، وذلك راجع لصعوبة تقدیر ما   -مطابقة المنتوج من عدمه

بأنّ تقدیر الرغبة المشروعة التي  1یعد من الرغبات المشروعة وما لا یعد كذلك، حیث یرى البعض
شخصیة للمستهلك المضرور، وإنمّا تتحدد یجب أن یستجیب لها المنتوج لا تتحد وفقًا للظروف ال

بمعیار موضوعي یؤخذ فیه بعین الإعتبار ما ینتظره المستهلك العادي أو البسیط وكذلك الجمهور 
   .عامة، وعلى العموم تبقى سلطة القاضي التقدیریة هي الفاصل في الموضوع

جة مشروعة أنه إذا كان لكل مستهلك الحق في رغبة أو حا في حین یرى البعض الأخر
، وفي هذا السیاق 2 فإنه لیس من حق المستهلك أیضًا أن ینتظر أو یتوقع إلاّ ما هو معقول) متوقعة(

نجد أنّ المشرع قد وضع عدة معاییر في تقدیر مدى تحقق حاجات ورغبات المستهلك المشروعة من 
من ذات  11دتها المادة عدمها على خلفیة إلزامیة مطابقة المنتوج لهذه الرغبات، وهذه المعاییر حد

القانون والتي من بینها  تحدید طبیعة المنتوج وصنفه، منشئه، ممیزاته الأساسیة، تركیبته ونسبة 
مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال، مع الإشارة إلى الأخطار الناجمة عن استعماله، 

ها من قبل المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك وبالتالي فإن عدم احترام هذه المعاییر أو الإخلال ب
یؤدي بالنتیجة إلى عدم تحقیق رغبات المستهلك المشروعة ومن ثمة إخلاله بالالتزام بالمطابقة، وبذلك 

  . أن یطالب المتدخل المعني بالتعویض نتیجة هذا الإخلالالحق في فإنّ للمستهلك 

) معیار الرغبات المشروعة للاستهلاك(عي هذا ونجد أن المشرع لم یقف عند المعیار الموضو 
في تقدیر عیب عدم المطابقة، بل یعتمد أیضًا في تقدیر هذا الأخیر على معیار قانوني یتمثل في 

وكذا المواصفات والمقاییس القانونیة ستهلاك للوائح الفنیة إلزامیة استجابة كل منتوج معروض للا

                                                                                                                                                                                
، بینما المعیار الثاني هو معیار قانوني نص علیه في الفقرة الثانیة المعدلة، حیث عبر عنه )الفقرة الأولى(للمستهلك 

هي متطلبات قانونیة،  -لما أنها وردت في نص قانونيطا -، وهذه المتطلبات "المتطلبات المتعلقة بالمنتوج"بعبارة 
والمتمثلة في وجوب احترام مصدر المنتوج، أیضًا النتائج المرجوة منه، وكل ما یتطلبه المنتوج من ممیزات تنظیمیة 

  . تجعله مطابقًا لما نص علیه القانون ومن ثمة صلاحیته للاستهلاك
  .81محمد أحمد المعداوي، مرجع سابق، ص  -  1
  . 87نفس المرجع، ص  -  2
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ت الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به، وذلك ، إضافة إلى استجابته للمتطلبابهالمتعلقة 
   .من ذات القانون) 18الفقرة (إلى نص المادة الثالثة  استنادا

  عبء إثبات عدم المطابقة :ثالثا

المنتوج  عدم المطابقة كعیب من العیوب التي تصیبیمكن القول مبدئیًا أنّ عبء إثبات 
ي وهو المستهلك المضرور، على أساس أنّ العیب بصفة عامة وكأصل عام یقع على عاتق المدع

یأتي على خلاف الأصل، ذلك أنّ الأصل في المنتوج أن یكون سلیمًا من كل العیوب، ومن یدعي 
   .1خلاف هذا الأصل وجب علیه إثبات ذلك

غیر أنّ هذا الفرض لا یمكن الأخذ به على إطلاقه كما هو الشأن بالنسبة لعیب عدم 
في أو خلل ي للمستهلك أن یعلن أو یصرح للمتدخل بوجود ضرر ناتج عن عیب المطابقة، إذ یكف

، ویكون للمتدخل حینئذ الحق في إثبات العكس، وهو ما یعني أنّ عبء )عیب عدم المطابقة(المنتوج 
بإثباته أنّ المنتوج كان مطابقًا  وذلك) المدعى علیه(الإثبات في هذه الحالة یقع على عاتق المتدخل 

ولیس على عاتق المستهلك الشروط والمواصفات القانونیة وصالحا للغرض المقصود منه، لكافة 
   .المضرور كطرف مدعي

أنّ العبرة هنا لیست بسبب العیب ذاته وإنّما بالنتیجة، إذ یعتبر المنتوج معیبًا إضافة إلى ذلك، 
كما یمكن أن ، 1ن معیبًالمجرد حدوث الضرر، فحصول الضرر كواقعة مادیة قرینة على أنّ المنتوج كا

المتعلق  03-09من القانون رقم ) الفقرتین الأولى والأخیرة( 12المادة  نستشف ذلك من خلال نص
 بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، التي تفترض وجود العیب في المنتوج، حیث قضت

قة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطاب:"بأنّهمنها  الفقرة الأولى
من ذات المادة  ة، في حین قضت الفقرة الأخیر "الساریة المفعولطبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

من هذا القانون، المتدخل  25لا تعفي الرقابة التي یجریها الأعوان المنصوص علیهم في المادة ":بأنّه

                                                           

تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، علي فتاك،  - 1
  .444ص ، 2007مصر، 

، ص 2012الطبعة الثالثة، دار موفم للنشر، الجزائر،  ،)الفعل المستحق للتعویض(الالتزامات علي فیلالي،  - 1
269.  
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عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التنظیمیة الساریة  من إلزامیة التحري حول مطابقة المنتوج قبل
     ".المفعول

نستشف أنّ المشرع أقام قرینة قانونیة تفید أعلاه،  12فمن خلال نصي الفقرتین من المادة 
بإخلال المتدخل بالتزامه بالمطابقة متى لم یقم بواجب رقابة المطابقة على منتوجه، وبعبارة أخرى أنّ 

المطابقة السابقة على عرض منتوجه للاستهلاك یعتبر قرینة قانونیة  إجراء رقابةعدم قیام المتدخل ب
وفي هذه الحالة لا یمكن ذات حجیة قاطعة یمكن الأخذ بها في إثبات إخلاله بالالتزام بالمطابقة، 

الناتج عن أحد تابعیه أو من یعمل تحت للمتدخل أن یتملص من المسؤولیة أو التحجج بالإهمال 
والمتمثلة في مطابقة المنتوجات للرغبات  لأنّ الالتزام بالمطابقة هو التزام بتحقیق نتیجةسلطته، 

المشروعة للمستهلك والتي لا یمكن تحقیقها إلاّ بإجراء رقابة المطابقة السابقة لعرض المنتوج 
منتوجه على إشهاد بالمطابقة، الأمر الذي یفید بأنّ ، والتي من خلالها یتحصل المتدخل للاستهلاك

رغبات مطابق للشروط والمواصفات القانونیة والتنظیمیة المعمول بها بما یؤدي في النهایة إلى تحقیق 
  .المستهلك المشروعة

یستقل بها قاضي التي  المسائلمسألة الإثبات من  تبقىوطبقا للقواعد العامة، وعلى كلٍ، 
المقدم من طرف  الإثباتمدى صحة فالقاضي هو وحده من یقدر الموضوع دون رقابة علیه في ذلك، 

المدنیة اتجاه المشتري  والذي یتوقف علیه تحدید مسؤولیته من عدمه، )المتدخل( البائع المهني
الظروف المحیطة بعملیة التعاقد وحالة  ویراعى في ذلك المستهلك صاحب الحق في ضمان المطابقة،

 المستهلك من وراء اقتناءه للمنتوج طالما كانت توقعات الأخذ في الاعتبارالطرفین وقت إبرام العقد مع 
معقولة، وأیضا بالنظر إلى مدى التزام البائع المهني بمراعاة مبدأ حسن النیة في تنفیذ و  مشروعة

   .التزامه ومدى تمام تنفیذ العقد طبقًا لما اشتمل علیه من عدمه

إلاّ أنه لیس مؤبدا، إذ  ضمان المطابقة یعد حقا أصیلا للمستهلك في إطار علاقة الاستهلاكو 
المدة المحددة قانونا، وتختلف مدة التقادم في قوانین یسقط بالتقادم إذا لم یطالب به وانقضت 

السالف  03- 09الاستهلاك عنها في القانون المدني، فبالرجوع إلى قانون الاستهلاك الجزائري رقم 
المطابقة، وعلیه یمكن العمل بالقواعد تقادم دعوى عدم الذكر نجد أنّ المشرع لم یتطرق إلى مسألة 

من التقنین المدني  383العامة المطبقة في الضمان بصفة عامة، والتي تقضي وفقا لنص المادة 
تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى ولو لم :"الجزائري بأنّه
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غیر أنّه أطول، ل لم یلتزم البائع بالضمان لمدة یكتشف المشتري العیب إلاّ بعد انقضاء هذا الأجل م
  ".لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم متى تبین أنّه أخفى العیب غشًا منه

، وكأصل عام وفقًا للقواعد العامة في التقنین المدني المطابقةوعلیه، فإنّ دعوى ضمان 
ا لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول، سب من یوم التسلیم، متبمضي سنة تح تسقط بالتقادم الجزائري،

عیب عدم (غیر أنّ البائع لا یمكن له أن یتمسك بسنة التقادم في حالة ما إذا تبین أنّه أخفى العیب 
   .غشًا منه) المطابقة

  مطابقةالتقییم : الفرع الثاني

ا ومطابقته استجابتهاتخضع المنتوجات قبل عرضها للاستهلاك إلى تقییمها من حیث مدى 
 المتعلق بالتقییس 04- 04إلى القانون رقم  واستناداللمواصفات الوطنیة واللوائح الفنیة، وعلى ذلك 

المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة  62- 17، والمرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم
وائح لواصفات وال، نعالج تقییم مطابقة المنتوجات للم1وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة

  : الفنیة من خلال التطرق إلى المسائل التالیة

 .إجراءات تقییم مطابقة المنتوجات: أولا

 .تمطابقة المنتوجاتقییم هیئات : ثانیا

   .الإشهاد على مطابقة المنتوجات: ثالثا

   المطابقةإجراءات تقییم  :أولا

المتعلق بتقییم  465-05لتنفیذي رقم حسب المادة الثانیة من المرسوم ا یقصد بتقییم المطابقة،
الإجراء الذي یهدف إلى إثبات أن المتطلبات الخصوصیة المتعلقة بمنتوج أو مسار أو :" 1المطابقة

                                                           
، یتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة 2017فیفري  7المؤرخ في  62-17المرسوم التنفیذي رقم  -  1

، فقط للإشارة أن هذا 2017فیفري  12، صادر بتاریخ 09وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، ج ر العدد 
  .المتعلق بتقییم المطابقة 465-05ذي رقم منه تم إلغاء أحكام المرسوم التنفی 19الأخیر وبموجب المادة 

، لسنة 80، المتعلق بتقییم المطابقة، ج ر العدد 2005دیسمبر  6المؤرخ في  465-05المرسوم التنفیذي رقم  - 1
  ).ملغى(، 2005
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، وتشمل نشاطات كالتجارب والتفتیش والإشهاد على المطابقة احترامهانظام أو شخص أو هیئة، تم 
  .1"هیئات تقییم المطابقة واعتماد

المتعلق  04- 04من القانون رقم ) 5الفقرة (قییم المطابقة حسب المادة الثانیة بإجراء ت ویقصد
بالتقییس، كل الإجراءات المستخدمة بشكل مباشر أو غیر مباشر لتحدید مدى احترام الشروط ذات 

، ومن ضمن ما تتضمنه هذه الإجراءات، أخذ العینات وإجراء الصلة باللوائح الفنیة أو المواصفات 
والتفتیش، وإجراءات التقییم والتحقیق، وضمان المطابقة، وإجراءات التسجیل والاعتماد، التجارب 

  .2والمصادقة والمزج بینهما

یتضح أن عملیة تقییم المطابقة تستند إلى القیام ببعض الإجراءات،  ي المادتین،خلال نصمن 
والتحقیق وكذا ضمان المطابقة، والتي منها أخذ العینات، إجراء التجارب والتفتیش، وإجراءات التقییم 

تدخل ضمن فكل هذه الإجراءات والإشهاد على المطابقة،  والمصادقة، والاعتمادوإجراءات التسجیل 
لشروط ا احترامللتأكد والتحقق من مدى  الاعتباریجب أخذها بعین نشاط تقییم المطابقة، والتي 

 یمكن تقییم المطابقة، إما بتحققها، وإمااس المتضمنة في المواصفات واللوائح الفنیة، وعلى هذا الأس
 اللازمة في مواجهة المعني بالأمر،الإجراءات والتدابیر  اتخاذ، وهو ما یترتب عنه انتفائهاأو  بانعدامها

أو  أو طریقة أمّا عن المسائل أو المواضیع التي تخضع لتقییم المطابقة، فهي كل من المنتوج أو مسار
كما یندرج ضمن  اج أو التصنیع أو الشخص المساهم في عملیة الإنتاج،خاص متبع في الإنتنظام 

هیئات تقییم المطابقة، بحیث یتعین على هذه الأخیرة بغرض  اعتمادمجال أو نشاط تقییم المطابقة 
في مجال تقییم المطابقة أن تستوفي شروط الكفاءة والنزاهة والحیاد  الاعتمادحصولها على 

  .ضیها المواصفات الوطنیةوالاستقلالیة التي تقت

                                                           

  .62- 17وم التنفیذي رقم من المرس) الفقرة الأولى(وهو نفس المضمون الذي ورد في المادة الثانیة  -  1
، المتعلق بتحدید مختلف مستویات 2017مارس  29المؤرخ في  الوزاري نفس المعنى الوارد في القراروهو  -  2

، حیث نصت المادة الثانیة منه المتعلقة 2017سبتمبر  26، صادر بتاریخ 55وإجراءات تقییم المطابقة، ج ر العدد 
كل إجراء یستخدم مباشرة أو : بإجراء تقییم المطابقةیقصد :" بتحدید المفاهیم، وتحدیدا في الفقرة الثانیة منها، على أنه

بشكل غیر مباشر، للتأكد من احترام المواصفات الأساسیة للوائح الفنیة، وهو یشمل إجراءات التقییم والتحقق وضمان 
  ".المطابقة، وإجراءات التسجیل والاعتماد والتصدیق وتولیفتها
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المتعلق بالتقییس  04- 04تجب الإشارة إلى أنه وبعد تعدیل القانون رقم  ،وفي هذا الإطار
 62-17، أصدر المشرع تطبیقا لأحكام هذا الأخیر المرسوم التنفیذي رقم 04-16بموجب القانون رقم 

اءات الإشهاد بالمطابقة، المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة وخصائصه وكذا إجر 
مارس  29المؤرخ في  تم إصدار القرار الوزاري ،1سیما المادة الثامنة منهلا وتطبیقا لأحكام هذا الأخیر

، وهو الأمر الذي یجعلنا نرتكز 2المتعلق بتحدید مختلف مستویات وإجراءات تقییم المطابقة 2017
اتها، فهذا القرار جاء بمفاهیم جدیدة تستند علیها على هذا القرار في دراستنا لتقییم المطابقة وإجراء

على خلاف ما كان معمول به في السابق في إطار المرسوم التنفیذي رقم  -  عملیة تقییم المطابقة
نص وللوقوف على تحدید هذه المفاهیم نستند على  ،- )الملغى( المتعلق بتقییم المطابقة 465- 05

  :یقصد في مفهوم أحكام هذا القرار بما یأتي:" جاء فیها ما یلي والتيالمادة الثانیة من هذا القرار، 

المطلوبة من حیث درجة الحمایة المراد الحصول علیها بالنسبة  هو درجة تقییم المطابقة :المستوى - 
لخطورة المنتوج على الصحة والأمن والبیئة، كما ینص على إجراءات التقییم المناسبة وكذا 

 .یع ووسم المطابقة وبیان المطابقةالخصوص بالوثائق الفنیة والتصنالالتزامات المتعلقة على 
كل إجراء یستخدم مباشرة أو بشكل غیر مباشر، للتأكد من احترام  :إجراء تقییم المطابقة - 

المواصفات الأساسیة للوائح الفنیة، وهو یشمل إجراءات أخذ العینة والتجارب والتفتیش وإجراءات 
 .فتهامطابقة، وإجراءات التسجیل والاعتماد والتصدیق وتولیالتقییم والتحقق وضمان ال

هي وثائق تسمح بتقییم مطابقة المنتوج مع المتطلبات الأساسیة، وتشمل على  :الوثائق الفنیة - 
 :الأقل العناصر التالیة

  وصف عام للمنتوج، - )1

فرعیة رسومات التصمیم والتصنیع وكذا المخططات الخاصة بالمكونات والمجموعات ال - )2
  والدارات،

  والمخططات وكذا عمل المنتوج، المواصفات والتفسیرات الضروریة لفهم الرسومات - )3
                                                           

المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة  62- 17رقم تنص المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي  -  1
تحدد مختلف المستویات والإجراءات المطبقة في تقییم المطابقة :"ات الإشهاد بالمطابقة، على أنهوخصائصه وكذا إجراء

  ."بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتقییس
ید مختلف مستویات وإجراءات تقییم المطابقة، ج ر ، المتعلق بتحد2017مارس  29القرار الوزاري المؤرخ في  -  2

  .2017سبتمبر  26، صادر بتاریخ 55 العدد
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  .نتائج حسابات التصمیم المحققة والمراقبات التي یتم القیام بها وتقاریر التجارب - )4
ع وهو إجراء تقییم المطابقة الذي یفي من خلاله المصنّ  :المراقبة الداخلیة للتصنیع -      

  .والتصنیع، ووسم المطابقةبالالتزامات المتعلقة بالوثائق الفنیة 

هو إجراء تقییم المطابقة والذي تقوم الهیئة المؤهلة من خلاله بفحص التصمیم : فحص النوع  -      
  .الفني للمنتوج والتحقق والإشهاد بأنه یلبي المتطلبات التنظیمیة المطبقة علیه

وعة الأنشطة المعدة مسبقا وبصفة آلیة والمنفّذة ضمن إطار نظام تسییر مجم :ضمان الجودة -      
  .الجودة المبینة عند الحاجة، لإعطاء الثقة اللازمة للهیئة الذي یرضي المتطلبات المرتبطة بالجودة

عملیة القیام من طرف هیئة تقییم المطابقة المؤهلة بالمراقبات والتجارب اللازمة  :التحقق -      
نة في الخصائص الأساسیة أو تجارب معادلة للتحقق من مطابقة المنتوج لمتطلبات اللائحة المبی
  .الفنیة

هو وثیقة یصرح من خلالها المصنّع بمطابقة منتوجه للمتطلبات التنظیمیة  :تصریح المطابقة -      
لومات التي من حیث الصحة والأمن المعني بها، والتي تلزم مسؤولیته، وتتضمن هذه الوثیقة المع

  :تسمح على الخصوص، بما یأتي

  المستعملة، الأخرىتحدید المصنّع والمنتوج والمرجع التنظیمي أو الخصائص الفنیة  - )1         

  ."تحدید شروط صحة المطابقة، إن كانت قابلة للتطبیق - )2         

ستوى من المستویات رار، فإنها توضح ما یجب أن یتضمنه كل مأمّا المادة الثالثة من هذا الق
والتي نصها بخصوص تقییم المطابقة، وبیانات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار من إجراءات 

یحدد كل مستوى تقییم الإجراءات المناسبة وینص على المتطلبات المرتبطة به، وكذا :"كما یلي
المطابقة، وتصریح المطابقة  الالتزامات المتعلقة على الخصوص بالوثائق الفنیة والتصنیع ووسم

   ". الموافقة لمتطلبات الحمایة المنصوص علیها في اللائحة الفنیة

دة الرابعة من نفس القرار ذكر المستویات التي یتم على أساسها تقییم الما حین تضمنتفي 
إجراءات المطابقة، بالإضافة إلى أنها تحیلنا إلى الملحق بهذا القرار لتوضیح هذه المستویات، وكذا 

مستویات تقییم المطابقة ) 5(خمسة  توضح:" جاء نصها كما یليتقییم المطابقة المرتبطة بها، والتي 
  .المرتبطة به، في الملحق بهذا القرار المذكورة أدناه، وكذا إجراءات تقییم المطابقة

 المراقبة الداخلیة للتصنیع، :المستوى أ - 
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 فحص النوع، :المستوى ب - 

 على مستوى المنتوج، التحقق :المستوى ج - 

 التحقق بالوحدة، :المستوى د - 

 ". الضمان الكلي للجودة :المستوى ه - 

تطبق مستویات التقییم الخمسة المذكورة :"على أنّه من ذات القرار بنصها 5المادة  وتضیف
 ".أعلاه، حسب المنتوج المعني وطبقا للتعلیمات التي تحتویها

أعلاه، نلاحظ بأنه یوجد خمس مستویات لتقییم من خلال نصي المادتین المذكورتین  إذن
 إحدى تطبیقویرتبط ، 1معینةتقییم  وكل مستوى من هذه المستویات ینطوي على إجراءاتالمطابقة، 

بحسب المنتوج المعني بالتقییم، وطبقا للتعلیمات التي یحتویها أو یشملها المستوى  هذه المستویات
  .المطبق في تقییم المطابقة

لسادسة من نفس القرار، فإنها توجب على الدائرة الوزاریة المعنیة، أثناء إعداد ة اأمّا الماد
اللائحة الفنیة، أن تنص على مستوى معین أو المستویات اللازمة لتقییم المطابقة من بین المستویات 

   .2الخمسة المذكورة أعلاه، حسب درجة الحمایة المطلوبة فیما یخص الصحة والأمن وحمایة البیئة

لتخفف من الشروط المتعلقة بإجراءات تقییم من ذات القرار، في حین جاءت المادة السابعة 
المطابقة ودون الإنقاص من مستوى متطلبات السلامة، وذلك بالنسبة للمنتوجات الخاصة والمصنعة 

  .1تحت الطلب أو بكمیات قلیلة

انب إلى ج ،الاقتضاءعند  نیةفقد أجازت لكل لائحة ف ،بینما المادة الثامنة من ذات القرار
المعتمدة في تقییم المطابقة، ) المستویات الخمسة المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار(المستویات 

  :2تقوم بالتدابیر التالیة أن

                                                           

 29المؤرخ في  الوزاري القرار، المرفق بأصل أنظر الملحق المتعلق بتحدید مستویات وإجراءات تقییم المطابقة -  1
  .، المتعلق بتحدید مختلف مستویات وإجراءات تقییم المطابقة2017مارس 

  .جراءات تقییم المطابقةالقرار المتعلق بتحدید مختلف مستویات وإ المادة السادسة من أنظر  -  2
  .المادة السابعة من نفس القرارأنظر  -  1
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 طلب معلومات إضافیة حول الوثائق الفنیة التي لها علاقة بتلك المستویات، - 

أو الهیئة المؤهلة حفظ كل / لتي یجب أثناءها على المصنّع وتغییر المدة المبینة في المستویات ا - 
 أنواع الوثائق،

تحدید اختیار المصنّع الذي حسبه تجرى التجارب من طرف المخبر الداخلي المعتمد للمصنع، أو  - 
 تحت مسؤولیة هیئة مؤهلة یختارها المصنّع،

 ها مدة صلاحیة،المؤهلة تكون لالنص على أن شهادة فحص النوع الصادرة عن الهیئة  - 

 .ا یخص إعلام السلطات التي أهلتهاالنص على التزامات الهیئة المؤهلة فیم - 

   هیئات تقییم المطابقة: ثانیا

المتعلق بشروط وضع وسم  62- 17المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم  إلى نص استنادا
فإن هیئات تقییم المطابقة تتمثل ، المطابقة للوائح الفنیة وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة

  :في الهیئات التالیة

 المخابر، - 

 هیئات التفتیش، - 

 .هیئات الإشهاد بالمطابقة - 

ویكون ذلك وفق ، 1)"ألجیراك(الهیئة الجزائریة للاعتماد "من طرف  اعتمادهاوهذه الهیئات یتم 
لهیئات، وهو ما جاء في هذه ا واعتمادشروط موضوعیة یجب أن تأخذ بعین الاعتبار في عملیة تأهیل 

                                                                                                                                                                                

  .المادة الثامنة من نفس القرارأنظر  -  1
دیسمبر  6ي المؤرخ ف 466- 05بموجب المرسوم التنفیذي رقم )" ألجیراك(الهیئة الجزائریة للاعتماد "تم إنشاء  -  1

  .2005، لسنة 80، ج ر العدد "ألجیراك"، المتضمن إنشاء الهیئة الجزائریة للاعتماد وتنظیمها وسیرها 2005

هیئات تقییم المطابقة،  اعتمادبصفتها الهیئة الوطنیة المتخصصة في )" ألجیراك(الهیئة الجزائریة للاعتماد "إلى جانب 
أخرى تابعة لدول أجنبیة، بشرط أن  اعتمادأن تلجأ إلى هیئات  عتمادالاوبغرض الحصول على  الأخیریمكن لهذه 

أنظر . ، سواء كانت ثنائیة أو متعدد الأطرافالاعتمادالمتبادل بشأن  الاعتراف اتفاقیةتكون هذه الدولة موقعة على 
نیة وخصائصه وكذا المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الف 62- 17المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم 

  .ءات الإشهاد بالمطابقةإجرا
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یجب أن تأخذ :" المذكور أعلاه، ونصها كما یلي 62-17من المرسوم التنفیذي رقم  11نص المادة
  :الآتیةعملیة تأهیل هیئة تقییم المطابقة بعین الاعتبار على الخصوص، المتطلبات 

 الكفاءة، - 

 الحیاد، - 

 .الاستقلالیة - 

ت تقییم المطابقة المعتمدة أو تلك التي تكون قید ویجب أن تمنح الأولیة في عملیة التأهیل لهیئا
  ".الاعتماد

ى لد، یودع "الاعتمادطلب "یستلزم توافر شروط شكلیة، والمتمثلة في  الاعتمادكما أن 
 نطاق الاعتماد، استمارة بیانات عن الهیئةتصریح بالاكتتاب، : ، ویكون مرفقًا بالوثائق التالیة"ألجیراك"

   .1دالمعنیة بطلب الاعتما

، یجعل من الهیئة )"ألجیراك(الهیئة الجزائریة للاعتماد "الممنوح من طرف  الاعتماد إن
  . تقییم المطابقةب مرتبطةات خاصة نشطللقیام ب ومؤهلة بها رسمیا بكفاءتها معترفالمعتمدة 

إرادي، أي بمعني أن الهیئات الناشطة في مجال تقییم المطابقة لیست ملزمة  الاعتمادیعتبر 
ه، غیر أنه یمكن أن یصبح إجباریا من طرف الدائرة الوزاریة المعنیة، بالنسبة لهیئات تقییم المطابقة ب

  .1التي تتدخل في المجالات التي تمس بالصحة والسلامة والبیئة

  الإشهاد بالمطابقة :ثالثا

عملیة  تأتيوفي حالة تحقق المطابقة، المنتوجات،  ة تقییم المطابقة التي تخضع لهابعد عملی
به  خاصةاللممیزات لالإقرار بأن المنتوج مطابق والتي تعني على المنتوجات،  الإشهاد بالمطابقة
  .  2ومراقبة بدقة محددة مسبقاالتنظیمیة والقانونیة القواعد المتضمنة في ال

                                                           

) راكألجی(المتضمن إنشاء الهیئة الجزائریة للاعتماد  466-05تنص المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم  - 1
ق تصریح بالاكتتاب، نطا: ، مرفقة بالوثائق الآتیة"ألجیراك"تودع طلبات الاعتماد لدى :" على ما یليوتنظیمها وسیرها، 

  ".الاعتماد، استمارة بیانات عن الهیئة
المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة  62-17أنظر المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .لمطابقةوخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد با
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بتسلیم شهادة  إما: إحدى الطریقتین أو بالجمع بینهمایتم الإشهاد بالمطابقة على المنتوجات ب
أو وسم المنتوج أو التغلیف الخاص به بعلامة المطابقة إذا اشترطت اللائحة الفنیة ذلك، /لمطابقة وا

  .2وكل من هاتین الطریقتین تشكل أدلة المطابقة للوائح الفنیة

والمعتمدة من طرف  مطابقة المنتوجات للوائح الفنیة من قبل الهیئات المؤهلةشهادة تسلم 
، كما یمكن إصدار شهادات المطابقة للوائح الفنیة من طرف هیئات تقییم الدوائر الوزاریة المعنیة

المطابقة المعتمدة من البلد الأصلي والمعترف بها في إطار اتفاق الاعتراف المتبادل بین الجزائر ودول 
  .3هذه الهیئات

، "ج م " أتي كإشهاد على مطابقة المنتوجات بالشعار أو الرمزالذي ی یتم تمثیل وسم العلامة
، وهي وسم العلامة الوحید الذي یشهد على مطابقة المنتوج للوائح الفنیة "مطابقة جزائریة " والذي یعني

ولا یوضع إلاّ على المنتوجات التي نصت اللائحة الفنیة على وسمها،  ،التي تنص على وضعه
اع لدى الهیئة المكلفة بموجب إید" م ج " أي منتوج آخر، ویتم حمایة الشعار أو وسم العلامة باستثناء 

  .INAPI(1(بالملكیة الصناعیة 

،  )62- 17المرسوم رقم ( المرسوم ذاتمن  18و 16و 15و 14و 13 في حین جاءت المواد
على المنتوج، والتي من " م ج " یجب التقید بها عند وضع وسم العلامة لتبین الكیفیات والشروط التي 

بعد تسلیم شهادة المطابقة، وأن لا یتم وضع وسم العلامة  إلاّ " م ج " بینها عدم وضع وسم العلامة 
وأن یتم وضع وسم العلامة إلاّ من طرف الصانع أو ممثله حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، 

المتضمنة في نصوص  الأخرىعلى المنتوج قبل وضعه في السوق، إلى غیره من الكیفیات والشروط 
  .هذه المواد

المذكور أعلاه، فهي تمنع وضع أوسمة  62- 17رقم  ات المرسوممن ذ 17مادة ال أمّا
عن معنى أو عن شكل وسم العلامات أو الإشارات أو التسجیلات على المنتوج بغرض تضلیل الغیر 

                                                                                                                                                                                

  .62-17التنفیذي رقم  من المرسوم) 4الفقرة(مضمون المادة الثانیة  -  1
  .ادة التاسعة من ذات المرسومأنظر الم -  2
  .أنظر المادة العاشرة من ذات المرسوم -  3
  .من ذات المرسوم 12أنظر المادة  -  1
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، أو الاثنین معًا، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به" م ج"العلامة 
   .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09لاسیما القانون رقم 
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على اعتبار أنّ الالتزام بالمطابقة المفروض على عاتق المنتج أو البائع المهني، أو أي 
علق بحمایة المت 03- 09متدخل أخر في عملیة العرض للاستهلاك، هو التزام قانوني وفقا للقانون رقم 

المستهلك وقمع الغش، الهدف منه هو تحقیق نتیجة مفادها مطابقة المنتوجات للمواصفات والمقاییس 
القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال الإنتاج، بما یحقق رغبات أو توقعات المستهلك المشروعة، 

لیة هنا قد تكون مسؤولیة مدنیة في فإنّ الإخلال به یرتب في جانب الملتزم به قیام مسؤولیته، والمسؤو 
أساسا في  ةحالة إلحاق الضرر بالمستهلك، أو المساس بمصالحه المادیة أو المعنویة، والمتمثل

تعویض المضرور، كما قد تكون مسؤولیة جزائیة في حالة تهدید المصالح الجماعیة لجمهور 
ن معا، في حالة ما إذا كان الضرر المستهلكین دونما استلزام وقوع الضرر، وقد تترتب المسؤولیتی

الناتج عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة قد مسّ كل من المصالح الفردیة للمستهلك، وفي نفس الوقت 
یُهدد مصالح الجماعة، وفي هذه الحالة فالغلبة تكون للمسؤولیة الجزائیة على أساس أنّ حمایة 

  .لفردالمصالح الجماعیة للأفراد أولى من حمایة مصالح ا

وتبعا لذلك، نعالج الأحكام المقررة في مواجهة المنتج أو البائع المهني نتیجة إخلاله بتنفیذ   
، ثم بعد ذلك التطرق إلى دراسة )الفصل الأول(التزامه بالمطابقة، من خلال دراسة الأحكام المدنیة 

  ). الفصل الثاني(الأحكام الجزائیة 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

ة المقررة في الأحكام المدنی
یجة نت) المهني(حق المنتج 

  الإخلال بالالتزام بالمطابقة
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إذا كان المشرع قد فرض على عاتق المنتج أو أي متدخل آخر خلال عملیة العرض 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، أن یلتزم بمطابقة  03- 09للاستهلاك بموجب القانون رقم 

تنظیمیة وكذا للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة الخاصة به والمحددة منتوجه للمعاییر القانونیة وال
سلفا، فضلا عن التزامه بمطابقة أو استجابة منتوجه للرغبات المشروعة للمستهلك، فإنّ ذلك یأتي 
بهدف حمایة المستهلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة، ومن ثمة فإنّ تقصیر 

حترامه لهذه المعاییر والشروط القانونیة بما یؤدي إلى عدم تحقیق رغبات المستهلك المتدخل أو عدم ا
المشروعة ینضوي تحت الإخلال بالالتزام بالمطابقة، الأمر الذي یترتب عنه قیام مسؤولیة المنتج 

ولیة المدنیة نتیجة هذا الإخلال في مواجهة المستهلك كطرف دائن بهذا الالتزام، وهذه المسؤ ) المتدخل(
تعتبر كجزاء قانوني یلحق بالمتدخل المخل بالالتزام بالمطابقة، والتي یقابلها في جانب المستهلك ثبوت 
حقه في التعویض كأثر قانوني یترتب عن هذه المسؤولیة، والتعویض هنا یكون بالنظر إلى ما قد 

  . یتعرض إلیه من أضرار ومخاطر نتیجة الإخلال بهذا الالتزام

ما سبق، سنتناول في هذا الفصل مسألتین، المسألة الأولى تتعلق بتحدید وترتیبا على 
كجزاء قانوني نتیجة الإخلال بالالتزام بالمطابقة، ثم بعد ذلك ) المبحث الأول(المسؤولیة المدنیة للمنتج 

  ).  المبحث الثاني(نعرج على الوقوف على آثر هذه المسؤولیة على حمایة المستهلك 

  لمسؤولیة المدنیة للمنتجا: الأولالمبحث 

المعدل والمتمم للقانون المدني نظام جدید  10- 05لقد استحدث المشرع بمقتضى القانون رقم 
یكون المنتج :"على أنه) القفرة الأولى(مكرر  140للمسؤولیة، وهي مسؤولیة المنتج، حیث تنص المادة 

  . 1"بالمتضرر علاقة تعاقدیةمسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه 

                                                           

، المتعلق 1998ماي  19الصادر في  389-98الفرنسي رقم  من القانون 1386/1یقابلها نص المادة  -  1
، المدمج نصوصه ضمن 1998ماي  21 ، الصادرة بتاریخ117بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة، ج ر رقم 

المنتج :"والتي نصها كما یلي، "المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة"القانون المدني ضمن الباب الرابع مكرر بعنوان 
  ".یكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه، سواء كان مرتبطا بالضحیة بعقد أم لا

« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit 
ou non lié par un contrat avec la victime ».                                                                                                                           

من القانون المدني الجزائري التي ) الفقرة الأولى(مكرر  140ما یمكن ملاحظته حول هذه المادة مقارنة بنص المادة 
الفرنسي إلى درجة أنه یكاد هناك تطابق بین  نظیرهكان متأثرًا ب الجزائري ، أن المشرعتضمنت إقرار مسؤولیة المنتج
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مكرر المذكورة أعلاه، إلى  140إنّ إقرار مسؤولیة جدیدة على عاتق المنتج بمقتضى المادة 
المتعلقة بالمسؤولیة الشخصیة،  124جانب حالات المسؤولیة التقلیدیة لاسیما ما تضمنته المادة 

نون المدني، یعني حتما أنّ المشرع المتعلقة بمسؤولیة الحارس المنصوص علیها في القا 138والمادة 
یسعى من خلال ذلك إلى توفیر حمایة أفضل وأضمن للضحیة لاسیما في إطار العلاقات الاستهلاكیة 
التي تتصف بعدم التوازن أو عدم التكافؤ بین أطرافها، فالمشتري المستهلك یعتبر الحلقة الضعیفة في 

لمهني أو المنتج الذي یحتل مركزا أقوى بالنظر لما هذا النوع من العلاقات مقارنة بمركز البائع ا
یكتسبه من خبرات ومهارات في مجال تخصصه، مما یؤهله إلى فرض منطقه وسیطرته في هذا النوع 

  .من العلاقات

المذكورة أعلاه، نجد أن المشرع قد طمس كل ) الفقرة الأولى(مكرر  140باستقراء نص المادة 
العقدیة والمسؤولیة التقصیریة، أي بمعنى أن المنتج یكون مسؤولا عن  مظاهر التمییز بین المسؤولیة

جمیع الأضرار الناتجة عن منتجاته المعیبة وبغض النظر عن العلاقة التي تربطه بالضحیة سواء 
كانت علاقة مباشرة أو غیر مباشرة، فالضحیة بناء على هذه المادة لا تقتصر فقط على الشخص 

ص یثبت تضرره من استعمال المنتوج، ومن ثمة یستوي الأمر بین الضحیة المقتني بل تطال كل شخ
المتعاقد وغیر المتعاقد في الرجوع على المنتج لجبر الضرر الناتج عن منتجاته المعیبة، كما أن 
 الضحیة في هذا النوع من المسؤولیة غیر ملزم بإثبات خطأ الشخص المنتج، وإنما هو ملزم بإثبات

  . ه نتیجة وجود عیب في المنتوج، وهو ما یثبت قیام الخطأ في جانب المنتجالضرر الذي أصاب

مكرر مسؤولیة احتیاطیة، طالما  140هذا وتبقى مسؤولیة المنتج المقررة بموجب المادة 
یستطیع المتضرر من عیب في المنتوج أن یطالب المنتج بمسؤولیته الشخصیة، فیدفع بالفعل 

                                                                                                                                                                                
طبقًا  مادة 18ومن جهة أخرى نجد أن المشرع الفرنسي قد تناول مسؤولیة المنتج من خلال المادتین هذا من جهة، 

، أي بمعنى أنه تناول جمیع الأحكام المتعلقة بهذا النوع )1386/18إلى المادة  1386/1من المادة ( للتقنین المدني
سؤولیة المنتج، إلاّ أنه لم ینظمها سوى الجدید من المسؤولیة، في حین نجد أن المشرع الجزائري وإن كان قد تناول م

المدني، والتي تضمنت إقرار مسؤولیة المنتج والشروط الواجب  تقنینمكرر من ال 140ة وهي المادة بمادة واحدة ووحید
 . شكالات لاسیما من الناحیة العملیةالإ بعضقد یطرح الأمر الذي من المسؤولیة، توافرها لقیام هذا النوع 

  



نتیجة الإخلال بالالتزام بالمطابقة) المھني(الأحكام المدنیة المقررة في حق المنتج : ل الأولالفص  

192 

 

مدني، وله أیضا أن یدفع بمسؤولیة المنتج باعتباره حارسا للشيء  124الشخصي للمنتج طبقا للمادة 
  .، هذا بالنسبة لمسؤولیة المنتج طبقا للقواعد العامة1مدني 138استنادا إلى المادة ) أي المنتوج(

في حین أن الأمر قد یختلف نوعًا ما بالنسبة لمسؤولیة المنتج في إطار القواعد الخاصة 
هي  03-09أن مسؤولیة المنتج وفقا لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم  بحمایة المستهلك، ذلك

مسؤولیة قانونیة، أي بمعنى أنها تقوم على أساس قانوني یتمثل في إخلال المنتج بأحد الالتزامات 
المفروضة على عاتقه حتى ولو لم یترتب عن  - كالالتزام بالمطابقة موضوع الدراسة  –القانونیة 
مطروح للتداول إیقاع الضرر بالمستهلك، بل حتى ولو لم یصل المنتوج أصلا إلى ید المنتوج ال

المستهلك، ذلك أن المنتج ملزم بالقیام بهذه الالتزامات المتعلقة بالأساس بمنتجاته قبل عرضها 
للاستهلاك، ومن ثمة فإنه متى ثبت تقصیر المنتج أو إخلاله بإحدى هذه الالتزامات یعد مخالفة 

ون بالدرجة الأولى بصرف النظر عن الضرر الذي قد یلحق بالمستهلك نتیجة اقتنائه لهذه للقان
المنتوجات، ولعل حكمة المشرع من فرض هذه الالتزامات على عاتق المنتج أو المتدخل بصفة عامة 
في عملیة العرض للاستهلاك، یأتي بهدف حمایة عدة مصالح على رأسها حمایة مصالح المستهلك، 

بما ینعكس ...) الغش، التقلید (ة المنتوج في حد ذاته من مختلف الممارسات غیر المشروعة وحمای
إیجابا على جودة المنتوج، وفي الأخیر حمایة مصالح الاقتصاد الوطني كتحصیل حاصل، أمّا عن 

بهذه طبیعة هذه الحمایة فهي تكتسي طابعًا وقائیًا لاسیما بالنسبة للمستهلك على اعتبار أن القیام 
الالتزامات یكون قبل عرض المنتوج للاستهلاك، أي قبل الوصول إلى مرحلة الاستهلاك وبصرف 

  .  النظر عن الأضرار التي قد یرتبها المنتوج المعروض للاستهلاك

إنّ الطبیعة الخاصة لمسؤولیة المنتج المدنیة لاسیما في إطار القواعد الخاصة بحمایة 
) المطلب الأول(دید من المسائل، لاسیما فیما یتعلق بشروط قیامها المستهلك تقتضي البحث في الع

  ).المطلب الثاني(وكذا الوقوف على تحدید طبیعتها القانونیة 

   طار الإخلال بالالتزام بالمطابقةشروط قیام مسؤولیة المنتج المدنیة في إ: المطلب الأول

في   - مكرر من القانون المدني 140على غرار أحكام المادة  - تنعقد مسؤولیة المنتج المدنیة 
إطار القواعد الخاصة بحمایة المستهلك نتیجة إخلاله بأحد الالتزامات القانونیة، ومن بین هذه 

                                                           

   .261، 258مرجع سابق، ص  ،)الفعل المستحق للتعویض(الالتزامات لي، علي فیلا -  1
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المتعلق  03- 09المكرس بموجب القانون رقم  - موضوع بحثنا –الالتزامات، نجد الالتزام بالمطابقة 
، في الفصل الثالث منه، 09- 18القانون رقم  بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم بموجب

یجب أن یلبي كل :" منه على ما یلي 11، حیث تنص المادة "إلزامیة مطابقة المنتوجات" تحت عنوان 
منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته 

هویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن الأساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة و 
  .استعماله

كما یجب أن یحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والممیزات  
التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله وشروط حفظه 

  .ة بذلك والرقابة التي أجریت علیهوالاحتیاطات المتعلق

   .1"تحدّد الخصائص التقنیة للمنتوجات التي تتطلب تأطیرًا خاصًا، عن طریق التنظیم  

إذن باستقراء نص المادة أعلاه، یمكن القول مبدئیا بأن عدم تلبیة أو عدم استجابة المنتوج 
عنى أخر أنّ المنتج یكون مسؤولا لرغبات المستهلك المشروعة یترتب عنه قیام مسؤولیة المنتج، وبم

  . متى كان المنتوج الذي قام بعرضه للتداول لا یلبي الرغبات المشروعة للمستهلك

                                                           

یجب أن یلبي كل منتوج معروض " :، على أنّه)قبل التعدیل( 03-09القانون رقم في إطار  11نص المادة ت - 1
ة مقوماته للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة وتركیبته ونسب

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات . اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله
المشروعة للمستهلك من حیث مصدره والنتائج المرجوة منه والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه والتاریخ 

ما یمكن ". ه وشروط حفظه والاحتیاجات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیهالأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعمال
فقرة ثالثة تناول إضافة ب ، أنّ المشرع قام09-18بالمقارنة مع ما جاء به القانون رقم  من خلال هذه المادة ملاحظته

إلى التنظیم، وهو ما یعني أنه توجد  فیها الخصائص التقنیة للمنتوجات التي تتطلب تأطیرًا خاصًا والتي أحال تحدیدها
منتوجات خاصة تستلزم مطابقتها توافرها على خصائص تقنیة معینة یتكفل التنظیم بتحدیدها، غیر أنّ هذا التنظیم 

  .بعدیتم صدوره المتعلق بتحدید هذه الخصائص لم 
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هذا ویمكن استخلاص الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة للمنتج في حالة إخلاله بالالتزام 
نصت على أنّ المطابقة  والتيمن ذات القانون، ) 18الفقرة (من خلال نص المادة الثالثة  ،بالمطابقة

كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة  استجابة:"هي
، فمن خلال هذه المادة، یتبین لنا أنّ المشرع قد فرض على "والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به

احترام مطابقة منتجاته من سلع  المنتج أو على العموم كل متدخل في عملیة العرض للاستهلاك
وخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة، وقد جعل ذلك قرینة على خلو المنتوج من المخاطر التي قد 
تمس بأمن وسلامة المستهلك، ومن ثمة فإنّ مسؤولیة المنتج في هذا الصدد تقوم على أساس الإخلال 

  .بالفرد والمجتمع على حد السواءیؤدي إلى إلحاق الأضرار ) الخطأ(بالتزام قانوني 

وإلى جانب الخطأ الناتج عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة، وحتى تنعقد مسؤولیة المنتج كاملة 
غیر منقوصة لابد من توافر عنصر الضرر، وعنصر الضرر یجب أن یرتبط بصفة مباشرة بالخطأ 

  .ببیةالمرتكب من قبل المتدخل، وهو ما ینضوي تحت مسمى العلاقة الس

نخلص إلى أنّ مسؤولیة المنتج في إطار الإخلال بالالتزام بالمطابقة  تأسیسا على ما تقدم،
تقوم على شروط ثلاث، الشرط  وقمع الغش، المتعلق بحمایة المستهلك 03- 09ووفقًا للقانون رقم 
ن لقیام كشرط ثا )الفرع الثاني( ، إضافة إلى كل من الضرر)الفرع الأول(الخطأ  الأول یتمثل في

التي ) الفرع الثالث(المسؤولیة بصفة عامة ومسؤولیة المنتج على وجه الخصوص، والعلاقة السببیة 
  .المترتب عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة، وكمصدر متسبب في الضرر تربط بین الضرر والخطأ

  لتزام بالمطابقةة عن إخلاله بالا كشرط لقیام مسؤولیة المنتج المدنیة الناشئ الخطأ: الفرع الأول

ار الإخلال المنتج في إط بوجه عام، ومسؤولیة مسؤولیةالللنهوض ب أول شرط یعتبر الخطأ
بالالتزام بالمطابقة على وجه الخصوص، فالمنتج أو المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك إذا قام 

 القانونیة والتنظیمیة بعرض منتجاته للاستهلاك على الرغم من عدم توافرها على المواصفات والمقاییس
المعمول بها، أو عدم احترامه لشروط التغلیف، أو عدم الإشارة إلى مخاطر الاستعمال أو الأخطار 

، یكون بذلك قد ارتكب خطأ تجب معه المسؤولیة )المنتجات الخطرة(الملازمة للمنتجات بطبیعتها 
ونیة، وهو ما ینضوي تحت الإخلال نتیجة إخلاله أو عدم احترامه لهذه المواصفات والمقاییس القان

  . بالالتزام بالمطابقة
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وعلیه وللتوضیح أكثر بشأن الخطأ كشرط وأساس قانوني لقیام مسؤولیة المنتج في حالة 
مفهوم خطأ المنتج الإخلال بالالتزام بالمطابقة، وجب علینا الوقوف على بعض المسائل، أولاها تحدید 

  ).ثانیا(خطأ المنتج في إطار الإخلال بالالتزام بالمطابقة د مظاهر بعد ذلك على تحدی ، ثم نعرج)أولا(

  مفهوم الخطأ الموجب للمسؤولیة في إطار الإخلال بالالتزام بالمطابقة: أولا

  .نعرج على الوقوف على تحدید صوره، ثم بعد ذلك في هذه الجزئیة تعریف الخطأ أولا نتناول

  :تعریف الخطأ/ 1

ي في مجال المسؤولیة المدنیة بنوعیها العقدیة والتقصیریة، إذ لا تقوم یعد الخطأ الركن الجوهر 
إلاّ بتوافر هذا الركن وبانتفائه تنتفي المسؤولیة، وبالرجوع إلى القواعد العامة باعتبارها تمثل الأساس 

ة لم تتناول مسألفإنها  حددت أركانها أو شروطها،وإن كانت قد  لقانوني لهذا النوع من المسؤولیة،ا
، والتي تنص 1من التقنین المدني الجزائري 124تعریف الخطأ، وهو ما یتضح من خلال نص المادة 

كل فعل أیًا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في :"على ما یلي
  ". حدوثه بالتعویض

مسألة تعریف الخطأ  لم تتناول -على غرار التشریع الجزائري -وعلیه، ولأنّ معظم التشریعات
بالنظر لصعوبة تحدیده تحدیدا دقیقًا، فإنّ ذلك قد أدى إلى فتح المجال للاختلاف الفقهي حول هذه 

، في حین تم تعریفه 2"إخلال بالتزام سابق سواء كان قانونیا أو عقدیا:"المسألة، فقد عرفه البعض بأنّه
إخلال :" نظر أخرى تم تعریفه على أنّه، ومن وجهة "خطأ في السلوك:"من وجهة نظر البعض بأنّه

  . 3"بواجب كان في الإمكان معرفته ومراعاته

إنّ الخطأ الموجب :"أمّا محكمة النقض المصریة، فقد ذهبت إلى تعریف الخطأ بقولها
من التقنین المدني المصري، هو الإخلال بالتزام قانوني یفرض على  163للمسؤولیة، طبقا للمادة 

في سلوكه بما یلتزم به الأفراد العادیون من الیقظة والتبصر حتى لا یُضرون بالغیر،  الفرد بأن یلتزم
                                                           

  .ن التقنین المدني الفرنسيم 1382من التقنین المدني المصري، ونص المادة  163یقابلها نص المادة  -  1
، 1983محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  - 2

  .157ص 
  .59، 58زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  3



نتیجة الإخلال بالالتزام بالمطابقة) المھني(الأحكام المدنیة المقررة في حق المنتج : ل الأولالفص  

196 

 

فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي یتوقعه الآخرون ویقیمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته، یكون 
  .1"قد أخطأ

سواء كان  یستفاد ممّا تقدم، أنّ الخطأ الموجب للمسؤولیة الشخصیة هو الإخلال بالتزام سابق،
مصدره القانون أو العقد، والخطأ في هذا الصدد هو خطأ واجب الإثبات، أي أنّ الشخص الذي یدعي 

علیه أن یثبت هذا الخطأ، وله في  - وحتى یقتضي حقه في التعویض –بأنّه تضرر نتیجة خطأ المنتج 
  .ذلك أن یستعین بكافة طرق الإثبات، لكون الخطأ من مسائل الواقع

وبالنظر إلى عدم كفایة القواعد العامة في مجال المسؤولیة الموجبة للتعویض عن غیر أنه، 
الأضرار الماسة بجمهور المستهلكین، والتي تستوجب في جمیع الأحوال إثبات الخطأ في جانب 
المسؤول، الأمر الذي من شأنه أن یصعب على المضرور مهمة النهوض به في كثیر من الأحیان، 

المتدخلین في العملیة الإنتاجیة، ممّا یؤدي إلى تشعب المسؤولیة فیما بینهم، ومن خاصة في ظل تعدد 
  .2ثمة صعوبة إثبات الخطأ

وعلى ذلك، وبغرض تسهیل المهمة على المضرور، وحتى لا یضیع حقه في التعویض،  
تعنى ) قوانین الاستهلاك(اضطر المشرع إلى تشدید المسؤولیة من خلال استحداث قواعد خاصة 

بموجب هذه القواعد مسؤولیة مفترضة، ) المتدخل(بحمایة المستهلك، حیث أصبحت مسؤولیة المنتج 
أي تقوم على أساس الخطأ المفترض، وسواء كان الخطأ صادر من المنتج شخصیا أو ممن هم تحت 

 حالة تعدد المنتجین في(، بل والأكثر من ذلك  أنّ المشرع جعل من مسؤولیة المنتجین 3مسؤولیته
مسؤولیة تضامنیة في مواجهة المستهلك المضرور، وكل ذلك بغرض توفیر الحمایة ) عملیة الإنتاج

الكافیة واللازمة لجمهور المستهلكین التي لطالما كانوا یطالبون بها وینتظرونها، حمایة لهم 
  .ولمصالحهم

                                                           

، مجموعة أحكام النقض، السنة 582، طعن رقم 1978رس ما 06حكم محكمة النقض المصریة الصادر في  -  1
  .153قادة شهیدة، مرجع سابق، ص : نقلا عن. 686، ص 1979، 29

  .231، ص زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق - 2

، أطروحة )فرنسي والجزائريدراسة مقارنة بین التشریعین ال(ماني عبد الحق، الحمایة القانونیة للالتزام بالوسم  -  3
   .363، ص 2015/2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، - بسكرة –دكتوراه، جامعة محمد خیضر 
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تج الخطئیة، فإنّ وعلى غرار القواعد العامة التي یمكن الاستناد علیها في إقامة مسؤولیة المن
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، تقوم على  03- 09مسؤولیة المنتج في إطار القانون رقم 

الالتزام "أساس الإخلال بإحدى الالتزامات القانونیة المفروضة على عاتقه، ومن تلك الالتزامات نجد 
ث من الباب الثاني من هذا المنصوص علیه في الفصل الثال -موضوع بحثنا – "بمطابقة المنتوجات

منه تلزم المنتج أو بصفة عامة كل متدخل في عملیة العرض للاستهلاك أن یلبي  11القانون، فالمادة 
المنتوج الذي یقوم بعرضه للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك، وذلك من حیث طبیعته وصنفه 

للازمة وهویته وكمیاته، وقابلیته للاستعمال ومنشئه وممیزاته الأساسیة، وكذا تركیبته ونسبة مقوماته ا
  .والأخطار الناجمة عن استعماله

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك، من حیث مصدره والنتائج 
المرجوة منه، وكذا الممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه، والتاریخ الأقصى لاستهلاكه 

  .وشروط حفظه، والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیهوكیفیة استعماله، 

المذكور أعلاه، هو  03- 09وعلیه، فإنّ الخطأ الموجب للمسؤولیة في إطار القانون رقم 
والذي یعني قیام المنتج  الإخلال بالتزام قانوني یفرضه القانون، ومن ذلك الإخلال بالالتزام بالمطابقة،

دمة للاستهلاك بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات القانونیة والتنظیمیة المقررة بعرض منتوج أو خ
والخطأ هنا قد یكون خطأً إیجابیا أو خطأً سلبیا، وسواء نسب للمتدخل شخصیا أو ممن هم  1لها، 

 تحت رقابته أو من تابعیه، مع الإشارة إلى أنّ المشرع لم یشترط على المستهلك إثبات وجود الخطأ في
من في جانبه، سواء ، بل یتعین على هذا الأخیر إثبات انعدام الخطأ )افتراض الخطأ(جانب المتدخل 

كما أنّ الخطأ في هذا الصدد لا یقتصر طرفه شخصیا أو ممن هم تابعین له أو یعملون تحت رقابته، 
دم الحیطة، عن الأخطاء العمدیة، بل یشمل أیضا الأخطاء غیر العمدیة الناتجة عن الإهمال أو ع
وقد یترتب  ،وهو ما یعني أنّ الخطأ في إطار القواعد الخاصة بحمایة المستهلك تنعدم فیه حسن النیة

، أو المدنیة والجزائیة معا في )المستهلك(علیه المسؤولیة المدنیة فقط في حالة المساس بمصالح الفرد 
  .حالة المساس بمصالح الفرد والجماعة في أنٍ واحد
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من ذات القانون، فإنها تلزم كل متدخل في عملیة العرض للاستهلاك بإجراء  12دة أما الما   
رقابة المطابقة على منتوجه قبل عرضه للاستهلاك، وذلك طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول 

 ، فالمتدخل الذي یقوم)المتدخل(بها، وهو ما یدعم مرة أخرى فكرة الخطأ المفترض في جانب المنتج 
بعرض منتجاته للاستهلاك دون إجراء رقابة المطابقة علیها یعد مرتكبا للخطأ، وبغض النظر عما إذا 
كان عدم إجراء هذا النوع من الرقابة راجع إلى سوء نیته أو بإهمال منه أو ممن تحت رقابته أو 

  .المطابقةتابعیه، فالمشرع جعل من سوء نیة المنتج مفترضة لمجرد إخلاله بواجب إجراء رقابة 

ولما كان المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك قد یأخذ عدة أوصاف، فإنّ مسؤولیة كل 
متدخل تتحدد بحسب طبیعة نشاطه، فإذا كانت مسؤولیة المنتج تقوم لمجرد عرض المنتوجات 
للاستهلاك، بالرغم من عدم توافرها على المواصفات والمقاییس القانونیة المعمول بها في مجال 

نتاج، الأمر الذي من شأنه أن یؤدي بإلحاق الضرر بالمستهلك، فإن مسؤولیة الناقل أو الموزع تبدأ الإ
من وقت استلامه للمنتجات من طرف المنتج إلى غایة تسلیمها لصاحبها المتمثل في الشخص التاجر 

لیة المحافظة على أو البائع المهني بالجملة أو التجزئة، بحیث یقع على كل من الناقل أو الموزع مسؤو 
هذه المنتوجات وصیانتها خلال هذه المرحلة، سواء من ناحیة نقلها أو تخزینها أو حفظها حتى لا 
تتعرض لأي خطر أو عیب من شأنه أن یؤدي إلى التأثیر على سلامتها وفقدانها لمقوماتها 

و التنظیمیة التي تم وخصائصها الطبیعیة، أو یفقدها لبعض أو كل المواصفات والمقاییس القانونیة أ
  . إنتاجها وفقا لها

وعلى ذلك، فإنّ مسؤولیة الناقل أو الموزع تقوم عند عدم مراعاة الشروط والوسائل القانونیة 
، والتي كانت سببا في فساد المنتوج المعروض 1المعمول بها في مجال النقل أو التخزین أو الحفظ
ییس القانونیة، الأمر الذي أدى بإلحاق الضرر للاستهلاك أو فقدانه لبعض المواصفات أو المقا

  .2بجمهور المستهلكین، وهي مسؤولیة مفترضة في حقه لا یمكن التخلص منها إلاّ بإثبات العكس

                                                           

ر، محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مص - 1
  .47ص  1983
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في حین تقوم مسؤولیة المستورد لمجرد حیازته للمنتوجات الأجنبیة وكانت هذه المنتوجات لا 
ائریة، مع مراعاة المواصفات والمقاییس الدولیة، وفي تتوافر على الموصفات والمقاییس القانونیة الجز 
الذي یحدد بموجبه شروط وكیفیات مراقبة  467- 05هذا الصدد أصدر المشرع المرسوم التنفیذي رقم 

مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود، حیث بمقتضى هذا المرسوم یتم مراقبة المنتوجات المستوردة 
تها للمواصفات والمقاییس القانونیة الجزائریة قبل عرضها في السوق من حیث التأكد من مدى مطابق

الوطنیة، وكل ذلك بهدف حمایة المستهلك من المخاطر التي قد تنجر عن هذه المنتوجات الأجنبیة 
وتمارس هذه الرقابة على مستوى المراكز الحدودیة، البریة والبحریة   1لاسیما في حالة عدم مطابقتها، 

  .قوم بها المفتشیات الحدودیة التابعة للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغشوالجویة، وت

وتجدر الإشارة إلى أنّ مسؤولیة هؤلاء المتدخلین هي مسؤولیة تضامنیة، أي أنهم یلتزمون 
بتعویض المستهلك المضرور بالتضامن فیما بینهم بالتساوي، إلاّ إذا تدخل القاضي في تحدید نصیب 

من التقنین المدني الجزائري، حیث  126في الالتزام بالتعویض، وهو ما قضت به المادة  كل منهم
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر، :"نصت على أنّه

  . "وتكون المسؤولیة فیما بیتهم بالتساوي، إلاّ إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض

وبناء على ما تقدم، یستطیع المستهلك المضرور من السلعة أو الخدمة غیر المطابقة 
للمواصفات والمقاییس القانونیة المعمول بها، إقامة دعواه ضد المنتج أو أي متدخل أخر في عملیة 

 ، كما)المسؤولیة الشخصیة(من التقنین المدني الجزائري  124العرض للاستهلاك على أساس المادة 
 03-09من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم  12و 11یستطیع إقامة دعواه على أساس المادة 

  .المذكور أعلاه

وفي جمیع الأحوال، فإنّ المشرع الجزائري قد جعل مسؤولیة المتدخل قائمة على الخطأ 
اء، وهو المفترض، سواء كانت عن أعماله الشخصیة أو عن عمل الغیر أو تلك الناشئة عن الأشی

                                                           

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات مراقبة مطابقة المنتوجات  467-05تنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  - 1
دودیة، البریة تمارس مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى المراكز الح:"المستوردة عبر الحدود، على أنّه

  "....حمایة المستهلك وقمع الغش، والبحریة والجویة، وتقوم بذلك المفتشیات الحدودیة التابعة للادارة المكلفة ب
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، وذلك على خلاف القواعد العامة 1بذلك قد وسع من دائرة الحمایة التي یبتغیها وینشدها المستهلك
  .المطبقة في المسؤولیة التي تقوم على الخطأ الواجب الإثبات في جانب المسؤول

والخطأ في مجال مسؤولیة المنتج المدنیة قد یكون خطأ عقدیا كما قد یكون تقصیریا، فالخطأ 
لعقدي یكون نتیجة إخلال المنتج بإحدى التزاماته التعاقدیة الناتجة عن العلاقات الاستهلاكیة، في ا

حین أنّ الخطأ التقصیري مفاده إخلال المنتج بواجب أو التزام قانوني، وكلا الخطأین یقع واجب 
عین بكافة طرق ، ولهذا الأخیر أن یست)وهو ما سنراه لاحقا( إثباتهما على عاتق المشتري المستهلك
  .الإثبات لكون الإثبات من مسائل الواقع

 2، فهناك أخطاء عادیة وأخرى فنیة، ویمكن تقسیم الخطأ في مجال مسؤولیة المنتج إلى نوعین
أمّا الخطأ العادي فهو ذلك الخطأ الذي یرتبط بالمنتِج منظورا إلیه كشخص عادي، أي كل ما یرتكبه 

طة الواجبة لتجنب الإضرار بالغیر، وفي هذه الحالة فإنّ المضرور لا المنتج من تقصیر في اتخاذ الحی
یصادف صعوبة في إثبات الخطأ،  ومن صور الخطأ العادي أن یهمل المنتج التحقق من سلامة 
المواد الأولیة التي تدخل في صناعة منتجاته، أو إذا سارع إلى طرح بعض منتجاته للاستهلاك دون 

رقابة المطابقة، أو لم یقم بتجربتها للتأكد والتحقق من مدى صلاحیتها الكشف علیها وإخضاعها ل
  .للاستعمال من عدمها

في حین أنّ الخطأ الفني أو المهني، فهو ذلك الخطأ الذي یرتبط بفن العملیة الإنتاجیة ذاتها، 
التي تلزمه بها أي الخطأ الذي یرتكبه الشخص أثناء ممارسة مهنته مخالفا بذلك القواعد العلمیة والفنیة 

مختلف النصوص القانونیة والتشریعیة المعمول بها في تلك المهنة، كالخطأ في التصمیم أو الخطأ في 
، وفي هذا الشأن 3التصنیع، كأن یباشر المنتج عملیة إنتاجیة معینة دون الإلمام الكافي بأصولها الفنیة

اشر عملیة الإنتاج دون الإلمام بأصولها بأنّ المنتج یكون مخطئًا إذا ب" الدكتور شكري سرور"یشیر 
  .4الفنیة

                                                           

  .91علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص   -  1
  .57ص  رجع سابق،سرور، ممحمد شكري  -  2
  .212سابق، صزاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع  -  3
  .57محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص  -  4
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  : 1والأمثلة عن الأخطاء الفنیة المرتبطة بالعملیة الإنتاجیة كثیرة ومتعددة، نذكر منها ما یلي

 ).تصمیم المنتوج(خطأ أو قصور المنتج في الفهم والدرایة الفنیة بعملیة الإنتاج  - 

 .خطأ في الصناعة، خطأ في التغلیف أو التعبئة - 

 .طرح المنتوج للاستهلاك دون إجراء رقابة المطابقة - 

 .عدم ذكر البیانات المتعلقة بشروط المحافظة على السلعة وتخزینها - 

 .عدم ذكر البیانات المتعلقة بكیفیة استعمال المنتوج، والغرض المخصص له - 

ي حالة عدم الإشارة إلى البیانات المتعلقة باحتیاطات استعمال المنتوج والآثار المترتبة ف - 
 .الاستعمال الخطأ

فهذه الأخطاء الفنیة وبالنظر إلى طبیعتها من شأنها أن تصعب على المستهلك المضرور 
إثباتها، فتطور الصناعة وتعقد المنتجات أدى إلى تعقید أو صعوبة إثبات مسؤولیة المنتج عن هذه 

لمطالبة بحقه في التعویض الأخطاء، الأمر الذي أدى بالنتیجة إلى عرقلة المضرور بما یحول دون ا
، غیر أنه ولتخفیف عبء الإثبات على المضرور فقد 2عن الأضرار التي تصیبه نتیجة هذه الأخطاء

ذهب كل من القضاء والقانون الفرنسي إلى اعتبار أنّ طرح منتوج معیب، أو لا یحقق السلامة 
في المنتوج وقت عرضه للتداول ، وهو ما یعني أنّ وجود عیب 3المنتظرة، یُمثل خطأ في جانب المنتج

  . بما لا یحقق السلامة المنتظرة منه یعد قرینة قانونیة على خطأ المنتج

نجد أنّ هذا الأخیر قد علق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المت 03- 09القانون رقم وبمراجعة 
م والتقید بها الالتزا) ...المنتج، المهني، المحترف(نص على بعض القواعد التي یجب على المتدخل 

خلال مجموع مراحل الإنتاج إلى غایة مرحلة العرض للاستهلاك، وهو ما یتضح من خلال نص 
استجابة كل منتوج موضوع :"من هذا القانون حینما عرفت المطابقة بأنها) 18الفقرة (المادة الثالثة 

                                                           

  .58، 57نفس المرجع، ص  -  1
  .213، 212زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص   -  2
 –، أـطروحة دكتوراه في القانون، جامعة أبي بكر بلقاید )دراسة مقارنة(المسؤولیة المدنیة للمنتج قادة شهیدة،  - 3

  .118ص ، 2004/2005تلمسان، كلیة الحقوق، 
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ة والسلامة والأمن الخاصة للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئی
  .1"به

وعلیه، فإنّ المتدخل یكون ملزمًا بضمان مطابقة منتوجه أو منتجاته لكافة الشروط والقواعد 
المنصوص علیها في اللوائح الفنیة، وكذا للمتطلبات الصحیة والبیئیة وكل ما یتعلق بقواعد السلامة 

یة الإنتاج إلى غایة وضع المنتوج رهن والأمن الخاصة به، وذلك منذ تولیه أو مباشرته لعمل
الاستهلاك، وكل ما یخالف هذه الشروط والقواعد القانونیة یعتبر خطأ تقصیریا في جانبه یستوجب قیام 

  .مسؤولیته التقصیریة

ومن بین القواعد أیضًا التي یتوجب على المتدخل الالتزام بها خلال مباشرته لعملیة الإنتاج، 
للبیانات الإلزامیة الواجب توافرها على أغلفة المنتوج، وتلك المتعلقة بطرق الإنتاج تلك القواعد المحددة 

أو التصنیع ومراقبة الجودة بعد الانتهاء من عملیة التصنیع، وكذلك القواعد المتعلقة بتحدید مدة 
س الصلاحیة والنسب المحددة في إنتاج معین، فالمتدخل یسأل عن أي إخلال بهذه القواعد على أسا

- 09من القانون رقم  11، وهو ما قضت به المادة 2الخطأ التقصیري الموجب للمسؤولیة التقصیریة
یجب أن یلبي كل منتوج معروض :"المذكور أنفًا، المعدل والمتمم، حیث نصت على أنّه 03

للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة، 
  .ته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعمالهوتركیب

والممیزات  ،والنتائج المرجوة منه ،كما یجب أن یحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره  
شروط حفظه من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله و  ،التنظیمیة

  .والرقابة التي أجریت علیه ،والاحتیاطات المتعلقة بذلك

  ".تحدد الخصائص التقنیة للمنتوجات التي تتطلب تأطیرا خاصا، عن طریق التنظیم  

                                                           

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  02- 89من القانون رقم ) الفقرة الأولى(هذا النص یتوافق مع نص المادة الثالثة  -  1
یجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاستهلاك المقاییس :"أنّه، حیث نصت على )ملغى(المستهلك 
  ".والمواصفات القانونیة والتنظیمیة التي تهمه وتمیزه المعتمدة

  .217زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  2
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من خلال نص المادة أعلاه، نلاحظ أن المشرع قد حدد بعض القواعد التي یتوجب على 
، وهو ما یدخل ا یلبي الرغبات المشروعة للمستهلكالمتدخل في عملیة العرض للاستهلاك احترامها بم

، وهذه القواعد تتعلق بالمنتوج في حد ذاته، سواء من حیث "الالتزام بمطابقة المنتوجات"في إطار تنفیذ 
تحدید طبیعته وصنفه ومنشئه وكذا ممیزاته الأساسیة، وكل ما یدخل في تركیبته من نسبة مقوماته 

ي یحتوي علیها، مع تحدید البیانات المتعلقة بمدى قابلیة المنتوج للاستعمال اللازمة وهویته والكمیة الت
  .الإشارة إلى كافة الأخطار التي یمكن أن تنجم عن استعمالهإضافة إلى من عدمه، 

كما یجب على المتدخل أن یراعي في عملیة الإنتاج كل المتطلبات المتعلقة بمصدر المنتوج، 
میزات التنظیمیة التي تمیزه عن غیره من المنتوجات، من ناحیة تغلیفه وتاریخ والنتائج المرجوة منه، والم

اللازمة المتعلقة والاحتیاطات  ،صنعه، والتاریخ الأقصى لاستهلاكه، وكیفیة استعماله وشروط حفظه
 بذلك، إضافة إلى إجراء رقابة المطابقة السابقة لعرض المنتوج للاستهلاك، وكل هذه القواعد والبیانات
تندرج في إطار الالتزام بالمطابقة كالتزام قانوني مفروض على عاتق المتدخل، ومن ثمة فإنّ ما 
یخالف هذه القواعد والبیانات یُعد إخلالا بالالتزام بالمطابقة، وهو ما یعني ثبوت الخطأ في جانب 

یته المدنیة إزاء المنتج أو المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك، الأمر الذي یترتب عنه قیام مسؤول
   .جراء هذا الإخلال) المقصود بالغیر هنا جمهور المستهلكین(الغیر الذي لحقه ضرر 

ومن التطبیقات القضائیة في مجال الخطأ المرتب لمسؤولیة المتدخل جراء إخلاله بالالتزام 
، حیث قضت 04/10/1998بالمطابقة، ما قضت به محكمة عزازقة في حكم لها صادر بتاریخ 

بعقوبة مالیة نافذة قدرت بعشرة ألاف دینار جزائري بسبب عدم احترامه للمقاییس ) س(دانة المتهم بإ
، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بصحة 1المتعلقة بوسائل الحفظ الملائمة لمادة الیاغورت

حكم آخر ، كما قضت في )الملغى( 89/02من القانون رقم  3/1المستهلك، وذلك طبقًا لنص المادة 
بعقوبة مالیة نافذة قدرت بعشرة ألاف دینار ) ع(بإدانة المتهم  25/04/1999لها صادر بتاریخ 

، على اعتبار أنّها تمس بسلامة 2جزائري لارتكابه جنحة عرض وبیع مواد استهلاكیة منتهیة الصلاحیة
  .وأمن المستهلك

                                                           

، قسم الجنح، محكمة عزازقة، مجلس 1425/98 :رقم ، المسجل تحت1998/ 10/ 04 :بتاریخحكم صادر  - 1
  .قضاء تیزي وزو

، قسم الجنح، محكمة عزازقة، مجلس قضاء 946/99 :رقم ، المسجل تحت1999/ 04/ 25 :حكم صادر بتاریخ - 2
  .تیزي وزو
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ضاء المسیلة، بإدانة وفي نفس السیاق، قضت محكمة بوسعادة التابعة لاختصاص مجلس ق
لارتكابه جنحة عدم ) دج 50.000(بعقوبة مالیة نافذة قدرت بخمسون ألف دینار جزائري ) س(المتهم 

من  74و 12، المنصوص والمعاقب علیها بموجب المواد 1احترام إلزامیة رقابة المطابقة المسبقة
محكمة مقرة التابعة لنفس المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، كما قضت  03-09القانون رقم 

ومعاقبته بغرامة مالیة نافذة قدرها عشرون ألف دینار جزائري ) ع(الاختصاص بإدانة المتهم 
 17، المنصوص علیها في المواد 2لارتكابه جنحة عدم احترام إلزامیة وسم المنتوج) دج 20.000(
ق بحمایة المستهلك وقمع المتعل 03- 09من القانون رقم  78والمعاقب علیها بموجب المادة  18و

      .  الغش

  :صور الخطأ في مجال مسؤولیة المنتج/ 2

طبقا للقواعد العامة هناك صورتین من الخطأ الموجب للمسؤولیة المدنیة بصفة عامة، وعلى 
وجه الخصوص المسؤولیة المدنیة للمنتج أو المتدخل بصفة عامة في عملیة العرض للاستهلاك، فقد 

عا في العنصرین اسنتناوله تبما العقدي، كما قد یأخذ صورة الخطأ التقصیري، وهو  یأخذ صورة الخطأ
  :التالیین

  :الخطأ العقدي -أ

ینتج الخطأ العقدي عن علاقة عقدیة مباشرة بین المسؤول والمضرور، أي أنّ مجاله ینحصر 
یتمثل في ) عقدیةمسؤولیة (في النطاق العقدي، والخطأ العقدي المرتب لمسؤولیة المنتج المدنیة 

، فیكون لهذا الأخیر )المستهلك المضرور(الإخلال بواجب أو التزام عقدي ألحق ضررا بالمتعاقد معه 
  .من التقنین المدني الجزائري 379و 176الرجوع على المنتج المسؤول بالتعویض بناءا على المادتین 

فلا یجوز للغیر المضرور  وعلیه، فإنّ الخطأ العقدي ینحصر في الدائرة العقدیة، ومن ثمة
جراء هذا النوع من الأخطاء أن یدفع بمسؤولیة المدعى علیه على أساس إخلاله بأحد التزاماته 

                                                           

، قسم الجنح، محكمة بوسعادة، مجلس 2016/ 8811: ، المسجل تحت رقم2016/ 02/ 04: حكم صادر بتاریخ -  1
  .قضاء المسیلة

  .قضاء المسیلة ، قسم الجنح، محكمة مقرة، مجلس)بدون رقم(، 2015/ 03/ 05 :حكم صادر بتاریخ -  2
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ذلك أنّه لا یتصور أنّ إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة  1التعاقدیة بغرض الحصول على التعویض، 
سؤولیتین مجال مستقل عن الأخر،  وبالتالي یمكن أن یكون مصدرا لمسؤولیته التقصیریة، فلكل من الم

فهما منفصلان، ویؤكد على هذا الفصل ما ذهب إلیه بعض الفقه بالقول أنّ الخطأ التقصیري یجب أن 
ینظر إلیه نظرة مستقلة عن العلاقات التعاقدیة وعن إخلال المتعاقدین بالتزامات العقد، كما اتجهت 

عض الآراء الفقهیة إلى رفض السماح للغیر كلیة بتأسیس بعض أحكام القضاء الفرنسي وتساندها ب
  .  دعواه في المسؤولیة على أساس إخلال المدعى علیه بأحد التزاماته التعاقدیة

غیر أنّ الرغبة في توفیر الحمایة لغیر المتعاقدین من أصحاب المصالح المرتبطة بالعقد 
دیة، أدى إلى تغییر النظرة التقلیدیة وبغرض حمایتهم من الأضرار الناتجة عن الأخطاء التعاق

بخصوص مجال المسؤولیة العقدیة، ویتضح ذلك في شأن تحدید الخطأ الشخصي للمنتج في مواجهة 
غیر المتعاقدین، إذ توسع القضاء في تحدید التزامات المنتج الناتجة عن العقد لتشمل الغیر، حیث 

من ثمة یمكن أن تقوم مسؤولیته التقصریة في ذهب إلى اشتقاق الخطأ التقصیري من خطئه العقدي، و 
  . 2مواجهة الغیر

  :الخطأ التقصیري - ب

نكون أمام خطأ تقصیري متى كان المضرور لا تربطه علاقة مباشرة مع المسؤول المخطئ، 
وبعبارة أخرى أنّ الخطأ التقصیري للمنتج المسؤول یقوم عند إخلاله بواجب أو التزام قانوني سابق ینتج 

حاق ضرر بالغیر، وللمضرور في هذه الحالة حق الرجوع على المنتج المخطئ بالتعویض بناء عنه إل
من التقنین المدني  138إلى  124على القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة وذلك وفقا للمواد 

 الجزائري، والخطأ التقصیري المرتب لمسؤولیة المنتج التقصیریة قد یتطلب الأمر إثباته وقد یكون
مفترضًا، فإذا أقام المضرور دعواه على أساس المسؤولیة الشخصیة للمنتج فهنا وجب علیه إثبات 

ت م ج، أمّا إذا دفع بمسؤولیة المنتج باعتباره حارسا للشيء  124الخطأ في جانبه طبقًا لنص المادة 
هذا بالنسبة  مدني، 138فهنا یكون الخطأ مفترض في جانبه استنادا إلى نص المادة ) أي المنتوج(

  .لمسؤولیة المنتج طبقا للقواعد العامة

                                                           

  .223زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  1
  .222ص  ،مرجعنفس ال  -  2
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غیر أنّه، ومع صعوبة الإثبات في مجال المنتجات الصناعیة في إطار مسؤولیة المنتج، فقد 
للمسؤول عن منتجاته المعیبة، أي بمعنى " بمبدأ المسؤولیة المفترضة"ظهر اتجاه قضائي حدیث ینادي 

لزم بإثبات الخطأ في جانب المسؤول، وإنّما تترتب مسؤولیة هذا أنّ المضرور من هذه المنتجات غیر م
، وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي في العدید 1الأخیر لمجرد وضع المنتوج في التداول مع ثبوت تعیبه

من القضایا المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة، حیث ذهب إلى اعتبار أنّ مجرد طرح أو 
، وهو ما یعني الأخذ بمفهوم 2ب یعتبر دلیلا كافیا لإثبات خطأ المنتج وإثارة مسؤولیتهتسلیم منتوج معی

الخطأ المفترض في جانب المسؤول في مجال المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة، وكل ذلك بهدف 
 تذلیل صعوبات الإثبات التي قد یواجهها المستهلك في إطار العلاقات الاستهلاكیة، ومن ثمة توفیر

  .الضمانات الكافیة واللازمة لحمایة المستهلك باعتباره الحلقة الضعیفة في العلاقة الاستهلاكیة

ولكونه أحد  –هذا ویذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى القول أنّ الإخلال بالالتزام بالمطابقة 
تج في ، یرتب خطأ تقصیریا في جانب المن- الالتزامات المتولدة عن عقد البیع من حیث الأصل

مواجهة الغیر، إذ یكفي للمضرور من الغیر أن یثبت أنّ الضرر الذي أصابه كان نتیجة وجود عیب 
في المنتوج، ولا یكلف بإثبات خطأ المنتج، فهنا خطأ المنتج مفترض لعلمه بعیوب منتجاته، كما 

ار التي تلحق یفترض خطأه عند طرح منتجاته المعیبة في السوق للتداول، فهو مسؤولا إذن عن الأضر 
، وهو ما یعني أن طرح منتوج معیب في السوق یعد قرینة 3ت م ف 1382الغیر بناء على المادة 

  .كافیة لافتراض خطأ المنتج

ویمكن التأكید على ذلك، من خلال ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة في منطوق حكمها  
طأ في جانب المنتج عندما یثبت تقوم قرینة افتراض الخ:"، بقولها1978نوفمبر  22الصادر في 

  .  1"المضرور أنّ الضرر الذي لحق به كان من جراء المنتوج المعیب المطروح للتداول
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وعلى خلاف مفهوم أو مدلول الخطأ المرتب للمسؤولیة في القواعد العامة، فإنّ مدلول خطأ 
ق بحمایة المستهلك وقمع المتعل 03- 09المنتج سواء كان عقدیًا أو تقصیریا بعد صدور القانون رقم 

الغش، أصبح مرتبطًا بعدم مخالفة بعض القواعد القانونیة الواجب احترامها والتقید بها من قبل المتدخل 
في عملیة العرض للاستهلاك، وهي العملیة التي تبدأ ) الخ...منتج، بائع، تاجر، محترف، مهني، (

نتوج للاستهلاك، حیث فرض المشرع بموجب هذا منذ تولیه مهمة الإنتاج إلى غایة العرض النهائي للم
القانون على المتدخل واجب احترام اللوائح الفنیة والمقاییس القانونیة الموضوعة سلفا المتعلقة بإنتاج 

من هذا القانون، لذا فإنّ  12و 11و) 18الفقرة ( 3منتوج معین، وهو ما نصت علیه كل من المواد 
اعد القانونیة في ممارسة نشاطه المهني یعد مرتكبا للخطأ الموجب المتدخل الذي لا یحترم هذه القو 

للمسؤولیة، ما دام أنّ الانحراف عن هذه القواعد من شأنه أن یرتب أضرارا للمجتمع والفرد على حد 
  .سواء

ومن أمثلة الأخطاء التقصیریة التي یرتكبها المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك، ما یعرضه 
كیمیائیة على جمهور المستهلكین دون لفت انتباههم للأخطار التي یتعرضون لها  المنتج من مواد

نتیجة استعمال هذه المواد، أو دون تحدید المجالات التي یجب أن تستعمل فیها، أیضًا الصیدلي 
یات المنتج الذي یهمل مراقبة المواد الأولیة الداخلة في إنتاج المنتوجات الدوائیة، أو عدم القیام بالتحر 

اللازمة في مختلف مراحل الإنتاج، كذلك المنتج أو الصانع الذي لا یحترم المقاییس الإنتاجیة المعمول 
  .  1بها، سواء كان مصدرها الأعراف المهنیة أو تلك التي تفرضها القوانین والتنظیمات

على  –والجدیر بالملاحظة، ورغم الفروقات الموجودة بین الخطأ العقدي والخطأ التقصیري 
في إطار حمایة ضحایا حوادث الاستهلاك قد استقر على أن  ، فإنّ القضاء الفرنسي- النحو المتقدم

مسؤولیة المنتج المدنیة تخضع لأحكام موحدة، سواء كان الضرر ناتج عن الإخلال بالتزام عقدي، أم 
  .1ناتج عن خطأ تقصیري من جانب المنتج

أو تقصیریا، فالأمر لا یغیر من طبیعة مسؤولیة ضف إلى ذلك، أنّه مهما یكن الخطأ عقدیا 
المنتج، باعتبارها مسؤولیة مدنیة تستوجب تعویض كل من أصابه ضرر نتیجة هذا الخطأ، سواء كان 
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في علاقة تعاقدیة مباشرة مع المنتج أو كان من الغیر، غیر أنّ هذه المسؤولیة المدنیة قد تتداخل مع 
أ المرتكب من قبل المنتج قد یكون خطأ مدنیا وفي الوقت نفسه یشكل المسؤولیة الجزائیة، أي أنّ الخط

خطأ جزائیا، ومن ثمة تجتمع المسؤولیتین المدنیة والجزائیة في مواجهة المنتج، وفي هذه الحالة تكون 
الغلبة لقواعد المسؤولیة الجزائیة، وذلك حمایة لمصلحة المجتمع وترجیحا لها على قواعد المسؤولیة 

  .1التي تقتصر على حمایة مصالح الأفراد فقطالمدنیة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03-09وفي إطار القانون رقم وترتیبًا على ما تقدم، 
مسؤولیة المتدخل المدنیة أصبحت مسؤولیة قانونیة تقوم على أساس الإخلال بإحدى  الجزائري، فإنّ 

بصرف النظر عن وضعیة الطرف  - قة المنتوجاتومنها الالتزام بمطاب –الالتزامات القانونیة 
المضرور نتیجة هذا الإخلال، سواء كانت تربطه علاقة مباشرة مع المتدخل أم لا، بل حتى في غیاب 
الضرر، ذلك أنّ احترام المتدخل لهذه الالتزامات یأتي بنص القانون وهي مقررة لمصلحة جمهور 

، یرتب خطأً  -خلال بالالتزام بالمطابقة موضوع البحثالإ -المستهلكین، ومن ثمة فإنّ الإخلال بها 
حمایة لمصلحة المجتمع، أمّا في حالة وقوع ) مسؤولیة جزائیة(في جانبه یستلزم إثارة مسؤولیته 

الضرر، فإنّ للطرف المضرور وحتى یتمكن من الدفع بمسؤولیة المنتج المدنیة، ومن ثمة اقتضاء حقه 
الضرر الذي لحق به یرتبط ارتباطا مباشرا مع خطأ المنتِج الناتج عن  في التعویض، علیه أن یثبت أن

  .إخلاله بالالتزام بالمطابقة

  ام بالمطابقةتصنیفات خطأ المنتج في إطار الإخلال بالالتز : ثانیا

م على هو تحول الصناعة من طابعها الحرفي الذي یقو  ،من أثار التقدم والتطور التكنولوجي
، ، إلى طابع صناعي یقوم على استعمال الآلات والتجهیزات الصناعیةقلیدیةاستعمال الأدوات الت

علاوة على تعدد المتدخلین في العملیة الإنتاجیة الواحدة، كل ذلك أدى إلى تعقد العملیة الإنتاجیة 
وتشعبها، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق الأخطاء وزیادة فرص وقوعها، هذه الأخیرة التي تنعكس 

باشر على المنتوج من ناحیة جعله منتوجا معیبا لا یتطابق والرغبات أو التوقعات المشروعة بشكل م
  .للمستهلك
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وإذا كان من المعلوم أنّ العملیة الإنتاجیة لأي منتوج تمر بعدة مراحل، بدایة من مرحلة 
ي هذا الصدد قد التصمیم، ثم التصنیع، وانتهاء بمرحلة التسویق والتوزیع، فإنّ ذلك یعني أنّ الخطأ ف

  :التالیة ثلاثالتصنیفات الیأخذ عدة تصنیفات، وهي التي یمكن حصرها في 

 .اعد المتعلقة بتصمیم المنتوجأخطاء تتعلق بمخالفة القو  - 

 .القواعد المتعلقة بتصنیع المنتوجأخطاء تتعلق بمخالفة  - 

  .للاستهلاكاتخاذ الحیطة الكافیة في إعداد وعرض المنتوج بمخالفة واجب أخطاء تتعلق  - 

 ):خطأ في التصمیم(مخالفة القواعد المتعلقة بتصمیم المنتوج   - 1

بأكثر الطرق المتاحة، والتي  ویعني ذلك أنّه یجب على المنتج أن یأخذ عند تصمیمه لمنتجه
من شأنها أن تجعل المنتوج أمنا ومطابقا لرغبات أو توقعات المستهلك المشروعة، ومن ثمة ضمان 

للأضرار أو حتى لاحتمال تعرضه لها، فإذا أثبت المضرور أنّ المنتِج لم یراعِ  عدم تعرض المستهلك
في تصمیمه للسلعة الأخذ بأكثر البدائل المتاحة أمامه من حیث كونها الأكثر أمانا للمستهلك، فإنّه 

  .1بذلك یقیم مسؤولیة المنتج على أساس الخطأ في التصمیم

لمستهلك إثباته، اللهم إلاّ إذا كانت هناك سلع مماثلة والواقع أنّ هذا الأمر من الصعب على ا
تماما مطروحة في السوق، روعي فیها جانب التصمیم المطلوب، ولم یراعى في السلعة المعیبة، 
فالأمر یتوقف على عدم مراعاة المعاییر القائمة لهذا النوع من المنتجات وقت الإنتاج، ومدى أهمیة 

مدى وجود المنتوج أو التصمیم البدیل له، إذ أنّ عدم مراعاة الحیطة هذا المنتوج للمجتمع عموما، و 
الكافیة في التصمیم قد یرجع إلى أنّه لا یوجد تصمیم بدیل أفضل من الذي أُنتجت به السلعة، وحاجة 
المجتمع إلى السلعة هي التي بررت اللجوء إلى هذا التصمیم، رغم أنه قد لا یحقق درجة السلامة 

یین للمستهلك، ولیس أمام المنتِج في هذه الحالة إلاّ أن یبین للمستهلك بیانا كافیا للأخطار والأمن الكاف
  .1التي یمكن أن یتعرض لها جراء استخدام هذا المنتوج، ودواعي السلامة منه، وتحذیرات الاستخدام
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فني،  ومن الأمثلة التي یوردها الفقه حول هذا النوع من الأخطاء، أن یكون في التصمیم خطأ
أو یكون التصمیم الذي أنتجت به السلعة لا یتوافق مع مستوى ما بلغه التقدم التكنولوجي فیما یخص 

  .1جانب التصمیم

من أكثر العیوب صعوبة وتعقیدا من حیث ) الخطأ في التصمیم(یُعد عیب تصمیم المنتوج 
، ذلك بالنظر لعدم وجود مدى الأخذ بها في مساءلة المنتج، بل حتى في إثباتها من جانب المستهلك

معاییر قیاسیة یمكن بناء علیها القول أنّ تصمیم منتوج معین هو أفضل تصمیم من غیره، تأسیسا 
على أنه یحقق الأمان والسلامة للمستهلك، فعلى المستوى العلمي والعملي نجد أنّ معظم المنتجات 

منهما، فإذا فاق حجم المخاطر تحمل في طیاتها مخاطر وفوائد، ومن ثمة یجب الموازنة بین كل 
المحتملة حجم المنافع، ففي هذا الحالة یكون المنتوج معیبا بعیب التصمیم الناتج عن خطأ في 
التصمیم، خاصة إذا كان بالإمكان تجنب تلك المخاطر عن طریق تصمیم بدیل، أمّا إذا فاق حجم 

ه وقت تصمیم المنتوج، كان المنتوج المنافع حجم المخاطر المحتملة، ولم یوجد تصمیم بدیل أفضل من
  .2في هذه الحالة غیر معیب

 ):خطأ في التصنیع(مخالفة القواعد المتعلقة بتصنیع المنتوج   - 2

لم یراعي في تصنیعه للمنتوج اختیار أفضل الخامات الأساسیة أو ویقصد بذلك، أنّ المنتج 
امات والمكونات جیدة، إلاّ أنّ طریقة المكونات الداخلة في تكوین أو صناعة المنتوج، أو أن تكون الخ

، ومن ثمة 3استعمالها في عملیة تصنیع المنتوج كان بأسلوب خاطئ، بما یؤدي إلى تعیب المنتوج
  .مساءلة المنتج على أساس خطأ في التصنیع

وعلیه، فالمنتج یكون مخطئا إذا لم یلتزم الأصول العلمیة والضوابط الفنیة المعروفة في مجال 
الصناعي الذي یباشره، فمثلا المنتج الذي یقوم بإنتاج مصاعد كهربائیة دون أن یزودها بوسائل الإنتاج 

الوقایة والأمان المعروفة في هذا النوع من الإنتاج، یكون بذلك مخطأ ومسؤولا، بل والأكثر من ذلك 
ارسه، ویعني فالمنتج ملزم بمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في مجال النشاط الإنتاجي الذي یم
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لا یقف عند الوسائل التقلیدیة المعروفة دون السعي  -وحسب المثال السابق –ذلك أنّ المنتج 
لتطویرها، بل یتعین علیه كلما ابتكر التطور التكنولوجي وسائل جدیدة للوقایة والأمان من خطر 

بر من حیث توفیر أكبر قدر المنتجات التي یقوم بتصنیعها، وأثبتت التجارب العملیة أنها تقدم فعالیة أك
  .1من الحمایة لمستعملیها، أن یسعى لتطویر منتجاته بما یتفق مع هذه الابتكارات الجدیدة

غیر أنه، تجدر الإشارة إلى أنّ التزام المنتج بهجر الوسائل التقلیدیة المستعملة في إنتاج منتوج 
ثبت بالدلیل القاطع أن الوسیلة معین، ومن ثمة الانتقال إلى وسائل أحدث، یفترض أن یكون قد 

الأحدث تتوافر على ضمان وأمان أكبر وأوفر لحمایة مستعمل المنتوج، من ذلك الذي توفره الوسیلة 
، ولعل أنّ الدلیل الأنجع في المفاضلة بین الوسیلة الأقدم والأحدث من حیث نسبة الأمان الذي 2الأقدم

لة الأنسب والأكثر فعالیة على أساس ما تقدمه من توفره كل وسیلة منهما، ومن ثمة اختیار الوسی
ضمان وأمان أكبر، والتي من شأنها أن تعدم المخاطر المحتملة الناتجة عن استعماله، أو على الأقل 

  .التقلیل منها، هو ما تسفر عنه التجارب العلمیة والعملیة

الوسائل التقلیدیة هذا وأنّ المنتج لیس بالضرورة أن یكون مخطئا لاستمراره في استخدام 
المعروفة في مجال الإنتاج الصناعي الذي یمارسه، على الرغم من اكتشاف وسائل أحدث منها، مادام 
أن استخدامها لم یترتب عنه أي مخاطر یمكن أن تلحق الضرر بمستعملیها، لأنّ العبرة في قیاس 

مها یكون على أساس مدى انطواء الوسائل المستعملة في صناعة المنتوج على المخاطر من عد
الأضرار الناتجة جراء استعماله، لاسیما في حالة عدم ثبوت فعالیة الوسیلة الحدیثة في توفیر ضمان 

  .3وأمان أكبر من ذلك الذي توفره الوسیلة الأقدم الجاري استخدامها في صناعة المنتوج

لتصمیم، على ویُعد العیب أو الخطأ في التصنیع من ناحیة إثباته أسهل من الخطأ في ا
اعتبار أنّ الأول له تصمیم محدد ومواصفات خاصة یمكن مقارنتها بالمنتوج المعروض للاستهلاك من 

، 1حیث مدى مطابقته لها من عدمه، ومن ثمة الحكم بمدى توافر الخطأ في جانب المنتج من عدمه
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ة التي یبتكر فیها نوعا غیر أنه قد تبدو ثمة صعوبة في إثبات الخطأ في جانب المنتج، وذلك في الحال
جدیدا من المنتوجات مستخدما في تصنیعه له أفضل الأسالیب العلمیة، مع إخضاعه للتجارب الكافیة 
قبل طرحه للتسویق، ثم یتبین بعد فترة من استعماله أنه یسبب بعض الحوادث، فالمنتج حینها لا یكون 

عتبر مسؤولا مسؤولیة تقصیریة إذا استمر مخطئا ولا مسؤولا عن الحادث الذي وقع لأول مرة، ولكن ی
  .1في تصنیع منتوجه بنفس الأسالیب والمواصفات التي كانت سببا في وقوع العدید من الحوادث

وفي الأخیر، وما تجدر الإشارة إلیه، أنّ الخطأ في التصنیع یُعد من الأخطاء الأكثر انتشارا 
على إغفال المنتج للوسائل الحدیثة والمتطورة في في مجال الإنتاج الصناعي، ذلك أنّه لا یقتصر فقط 

صناعة منتجاته، بما یؤدي إلى ضمان أكبر قدر من الحمایة والأمان لمستعملیها، بل یشمل أیضا 
إهمال المنتج لواجب الرقابة أو الفحص، إذ یتعین علیه القیام بفحص منتجاته فحصا دقیقا طیلة مراحل 

عات المقارنة المتعلقة بحمایة المستهلك، ومنها التشریع الجزائري، تصنیعها، وهو ما تحث علیه التشری
حیث تُلزم المنتج بتجریب منتجاته بالقدر الكافي، إضافة إلى إجراء رقابة المطابقة السابقة علیها قبل 
طرحها للتداول، سواء من قبل هیئة تابعة للمؤسسة المنتجة، أو هیئات خارجیة متخصصة في هذا 

ك كله بهدف تحدید العیوب التي یمكن أن تنطوي علیها، وبالتالي تفادي المخاطر التي ، وذل2المجال
.                                                               یمكن أن تنجر عن استعمالها، وهو ما یندرج ضمن إطار الحمایة الوقائیة للمستهلك

حیطة الكافیة في تجهیز المنتوج وإعداده للتسویق بواجب اتخاذ المخالفة القواعد المتعلقة   -3
  ):الخطأ في التسویق(

الإنتاجیة قبل عرض عملیة عداده للتسویق المرحلة الأخیرة في الوإ  مرحلة تجهیز المنتوجتعد 
 إذا كانت السلعة محفوظة أو مغلفةتج مخطأ ومسؤولا في هذه المرحلة، للاستهلاك، ویكون المن المنتوج

كما یعد مسؤولا عند  من المحتمل وقوعه،الضرر بالمستهلك، أو  وجه یؤدي إلى إیقاع أو معبأة على
عدم كفایة التوجیهات أو التحذیرات الخاصة باستعمال المنتوج، أو إغفالها تماما بصفة تجعل المنتوج 

  . غیر أمن ولا یلبي الرغبات أو التوقعات المشروعة للمستهلك
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المرحلة، إذا كان هناك قصور أو كذب في البیانات الواردة في  كما یُعد المنتج مسؤولا في هذه
الإعلانات الخاصة بالسلعة أو في دلیل استخدامها، كما یعتبر مخطئا إذا قام بعرض منتوجه 
للاستهلاك دون لفت انتباه مستعملیه إلى المخاطر أو الأضرار التي یسببها الاستعمال الخاطئ 

ي تتفق مع طبیعة المنتوج، وكذا الحالات التي لا تتفق معها، ویكتسب للمنتوج، وحالات الاستعمال الت
هذا الالتزام أهمیة خاصة فیما یتعلق بالمنتوجات التي یتطلب استعمالها احتیاطات خاصة، سواء كان 
ذلك بسبب خطورتها، أو بسبب تصمیمها المعقد، أو بسبب تأثیر بعض العوامل الخارجیة في مكوناتها 

  .1أو خواصها

وعلیه، فإنّ المنتج یقع علیه واجب توخي الحرص واتخاذ الحیطة الكافیة في مرحلة تجهیز 
المنتوج وإعداده للتسویق لمنع حدوث أي خلل أو عیب في المنتوج، أو احتمال حدوثه خلال مرحلة 

وطریقة  تالعرض  للاستهلاك، تحت طائلة المسؤولیة، لاسیما من حیث التزامه بتحدید احتیاطا
فیجب علیه أن یوضح للمستهلك جمیع الاحتیاطات الواجب مراعاتها في حیازته أو  2تعمال، الاس

استعماله للسلعة، وهذا یرتبط ارتباطا وثیقا بواجب التحذیر من الأخطار الناجمة عن الشيء المعروض 
ر السلعة، للاستهلاك، كما یعد كل منهما امتدادا للأخر، أي بمعنى أنّ المنتج إمّا أن یحذر من مخاط

ویحدد الاحتیاطات الواجب اتخاذها لتجنبها، وإمّا أن یعین هذه الاحتیاطات وفي نفس الوقت یُحذر ممَّا 
  .قد یحدث من أخطار في حالة عدم مراعاتها من قبل المستهلك أو المستعمل لها

ر التي كما یتعین على المنتج أو البائع للسلعة تنبیه جمهور المستهلكین إلى الآثار والمخاط
یمكن أن تنجم عن استعمال المنتوج مع منتجات أخرى، كما هو الحال في المنتوجات الدوائیة، أو في 
بعض المنتوجات الصناعیة ذات الطابع الخطر، أو من شأنها الإضرار بالبیئة التي یجب المحافظة 

مستهلك بكل ما یتعلق تؤثر وتتأثر بفعل تصرفات الإنسان، كما یتعین علیه تنبیه ال علیها بحكم أنها
  .بمدة أو صلاحیة استهلاك المنتوج، وشروط الحفظ  والتخزین، وغیر ذلك من البیانات الإلزامیة

فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في عدد من أحكامها، أنّ مخالفة المنتج أو البائع لالتزامه 
م مسؤولیته اتجاه الغیر الذي بالإعلام والتحذیر من مخاطر السلعة یُرتب في جانبه خطأ تقصیریا یقی
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یُصاب من جراء استهلاك أو استعمال تلك السلعة، ومن تلك الأحكام ما أصدرته الغرفة الثانیة 
محكمة الموضوع قد أصابت الحقیقة عندما :"، حینما قضت بأنّ 1977أفریل  27لمحكمة القض في 

مستعملیها على أساس المادة  قررت مسؤولیة الشركة البائعة للآلة عن الإصابات التي لحقت أحد
، لما ثبت لدیها أنّ هذه الشركة قامت بتركیب وتشغیل الآلة التي لم تتوافر فیها احتیاطات 1382

الأمان المطلوبة منذ إنتاجها، وأنّ مندوب الشركة الذي قام بتركیب الآلة قد أهمل التحذیر عن العیب 
كة، وأنّ البطاقة الفنیة التي سلمت للمشتري لم تكن الكامن فیها، والذي لا یمكن أن یكون مجهولا للشر 

  .1"واضحة فیما یخض بیان الخطر الذي تنطوي علیه الآلة

، مسؤولیة المدعى 2003أكتوبر  10كما قررت محكمة استئناف باریس في حكم لها بتاریخ 
كان موردا ومنتجا علیه عن الإخلال بالالتزام بالإعلام والتحذیر، وتتلخص وقائعه في أنّ المدعى علیه 

، تستخدم في تنقیة وعلاج البرك والبحیرات، حیث قام المدعون بشراء كمیة " Algolac"لسلعة تدعى 
من هذه السلعة بغرض استخدامها في امتداد میاه أحد المتنزهات التي یملكونها، وبعد معالجة المیاه 

ناق، فبعد أن قضت محكمة أوكسیر ، مات عدد من الأسماك نتیجة الاخت)مادة ألجولاك(بتلك المادة 
بعدم مسؤولیة المدعى علیه، وذلك بسبب إفراط المدعي في استخدام منتوج  « Auxerre »التجاریة 

بكمیة كبیرة، وقیام المدعي باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف باریس على أساس أنّ " ألجولاك"
من التقنین المدني  1147ووفقا للمادة  المدعى علیه كان مسؤولا وفقا لتشریع مسؤولیة المنتج،

الفرنسي، وأنّ المحاكم الفرنسیة تفسر هذه المادة على أساس أنّها تفرض التزاما تعاقدیا على البائع 
والصانع، یلتزم من خلاله بتوفیر معلومات دقیقة متعلقة بكیفیة استخدام المشتري للمنتوج المبیع، جاء 

ولیة المدعى علیه على أساس إخلاله بالالتزام بالإعلام والتحذیر، حكم محكمة الاستئناف بتقریر مسؤ 
  :1وقد سببت حكمها هذا على أساسین

أنّ تقریر الخبیر یؤكد أنّ موت الأسماك نجم عن الإفراط في الجرعات  :الأساس الأول
ي من التقنین المدن 1382/4المستخدمة، ولیس في أنّ المنتوج سام، ولذلك فإنه في ضوء المادة 

الفرنسي یُعد المدعى علیه صاحب المنتوج مسؤولا، نظرا لعدم دقة وكفایة تعلیمات استخدام المنتوج 
                                                           

1 - Cass. Civil. 2éme Ch, 27 / 04/ 1977.  
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التي كان یشتمل علیها، ذلك أنّ تلك التعلیمات اقتصرت على شرح تفاصیل الجرعة التي یجب 
ا في حالة استخدامها في المیاه الضحلة أو السطحیة فقط، ولكن لم تشر إلى الجرعة الواجب استخدامه

المیاه العمیقة، إضافة إلى ذلك، أنّ تلك البیانات كانت كاذبة وغیر صحیحة، وذلك بعد أن تأكد أنه لا 
توجد خطورة على الأسماك من استخدام جرعات زائدة كما ادعى به المدعى علیه، ولذلك فقد بینت 

ن حیث مخالفته لطرائق المادة سالفة الذكر أنّ المنتوج یكون معیبا من حیث أسلوب تقدیمه، وم
  .الاستخدام التي یمكن أن یتوقعها منه المستخدم عامة

أنّ المدعى علیه كبائع أو صانع، قد خالف أیضا أحد الواجبات التعاقدیة التي  :الأساس الثاني
تلزمه بتوفیر المعلومات الدقیقة والصحیحة والضروریة الخاصة بكیفیة استخدام المنتوج، وذلك وفقا 

  .من التقنین المدني الفرنسي 1147ادة لنص الم

ومن الجدیر بالذكر، أنّ تلك القضیة تعد نموذجا لقضایا مسؤولیة المنتج التي تقوم على أساس 
الإخلال بواجب إعلام المستهلك بالمعلومات والبیانات والتحذیرات الكافیة واللازمة المتعلقة باستعمال 

ر التي قد تنجم عن استعماله، كما تعد نموذجا للقضایا المنتوج، وذلك بغرض حمایته من كل المخاط
 1382/1التي یمكن أن تؤسس فیها الدعوى على القواعد الجدیدة لمسؤولیة المنتج، وذلك وفقا للمادة 

وما بعدها من التقنین المدني الفرنسي، أو على أساس قواعد المسؤولیة التعاقدیة وفقا للقواعد العامة 
  .1عالمطبقة في عقد البی

وبخصوص الأخطاء الناتجة عن سوء التهیئة والتخزین للمنتوج، فالمنتج أو البائع المهني  
مُلزم باحترام كل القواعد والشروط القانونیة الموضوعة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تحافظ على 

تهلك، وإلاّ كان سلامة المنتوج وحمایته من كافة العیوب والأخطار المحتملة، وبالتالي حمایة المس
  .مسؤولا

والتي ) منتوجات التجمیل(وفي سیاق أخر ذات الصلة، هناك بعض المنتوجات غیر الخطرة 
یقتضي تسویقها تقدیمها في قالب أو مظهر جمالي للدفع بجمهور المستهلكین على الإقبال علیها، ففي 

سلامة المنتوج، وترجیحه على هذه الحالة یجب على المنتج أو البائع المهني مراعاة جانب الأمان و 
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، وذلك بغرض حمایة المستهلك من المخاطر التي قد تنجم عن 1الجانب الجمالي والتسویقي للمنتوج
  .  استعمالها

على العموم، فإن العیوب التي یمكن أن تظهر في المنتوج خلال مرحلة التجهیز والتسویق ثم 
أو تقصیره في الالتزام بالإعلام والتحذیر، وهذا  العرض للاستهلاك، یرتبط وجودها عادة بخطأ المنتج

، فهو یُعد من الأخطاء )خطأ التصمیم وخطأ التصنیع(الأخیر یختلف عن غیره من الأخطاء السابقة 
الظاهرة، إذ أنّه لا یتعلق إلاّ بالشكل الخارجي الخاص بتقدیم السلعة وعرضها للاستهلاك، في حین أنّ 

  .2فهما غالبا ما یتعلقان بالتكوین الداخلي للسلعة كل من خطأ التصمیم والتصنیع

الضرر كشرط ثانٍ لقیام مسؤولیة المنتج المدنیة الناتجة عن إخلاله بالالتزام  : الفرع الثاني
  بالمطابقة

ومسؤولیة ) عقدیة أو تقصیریة(یعد الضرر الشرط الثاني لقیام المسؤولیة المدنیة بشكل عام 
بحیث لا یمكن الحدیث عن المسؤولیة المدنیة ما لم یكن هناك  3خصوص، المنتج المدنیة على وجه ال

ضرر حاصل، ذلك أنّ أساس وجود المسؤولیة المدنیة هو جبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص مما 
لا "یبین أهمیة هذا الشرط، كما أنّ انتفاء الضرر یحول دون قبول دعوى المسؤولیة وذلك طبقًا لقاعدة 

  ".ةدعوى بدون مصلح

إذا كان الضرر هو جوهر المسؤولیة المدنیة، فإنّ الصور المختلفة لهذه المسؤولیة من شأنه 
أن یؤدي إلى الاختلاف في نوعیة وطبیعة الضرر، كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولیة المنتج أو 

تج المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك بصفة عامة، حیث تتمثل الأضرار التي تقیم مسؤولیة المن
وجود ویلتزم بتعویضها في جمیع الأضرار التي تصیب الضحیة سواء كانت جسدیة أو معنویة نتیجة 

إضافة إلى نوع أخر من الأضرار وهي تلك الأضرار التي تمس المصالح المادیة  عیب في منتوجه،
جهة، بالنظر إلى طبیعة مسؤولیة المنتج والغرض الذي وجدت من أجله هذا من ) المستهلك(للضحیة 

ومن جهة أخرى أنّ الضرر الموجب للضمان والذي بموجبه یلتزم المنتج بالتعویض، هو فقط ذلك 
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الضرر الناتج عن خطأ المنتج المترتب عن تعیب منتوجه، والذي ینحصر في السلع المادیة 
  .والخدمات، ودون ذلك لا یمكن الحدیث عن مسؤولیة المنتج

طاق المسؤولیة المدنیة للمنتج یثیر البحث في وعلى العموم، فإنّ موضوع الضرر في ن
، أمّا المسألة )أولا(مسألتین، المسألة الأولى تتعلق بتحدید مفهوم الضرر الموجب للتعویض وأنواعه 

الثانیة فتتعلق بالشروط التي یقتضیها الضرر الموجب للمسؤولیة، ومن ثمة إلزام المنتج المسؤول 
  ). ثانیا(بالتعویض عنها 

  الضرر الموجب للمسؤولیة وأنواعه تعریف: أولاً 

نتطرق في هذه الجزئیة إلى تحدید المقصود بالضرر الموجب لمسؤولیة المنتج، ثم بعد ذلك 
  .الوقوف على تحدید أنواع الأضرار التي تصیب الشخص نتیجة أخطاء المنتج، ومدى التعویض عنها

  : تعریف الضرر الموجب للمسؤولیة/ 1

الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو :" أنهیعرف الفقه الضرر ب
مصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو 

الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس :" ،  و یعرف أیضًا بأنه1"حریته أو شرفه أو غیر ذلك
إخلال بمصلحة مشروعة، أو ما :" ، كما یعرف أیضًا بأنه2"وعةبحق من حقوقه، أو بمصلحة مشر 

  .3"یصیب المرء في حق من حقوقه

ما یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة :"ومن جانب أخر، یعرف الضرر بأنّه
مشروعة، والضرر شرطا لازما لتحقیق المسؤولیة المدنیة في إطار قانون حمایة المستهلك ویترتب عنه 

  .1"التعویض

                                                           

  .283مرجع سابق، ص  ،)الفعل المستحق للتعویض(علي فیلالي،  -  1
بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -  2

  .143، ص 2008الجزائر، 
  .284، 283مرجع سابق، ص  ،)الفعل المستحق للتعویض(الالتزامات ي، علي فیلال -  3
  .160محمد حسنین، مرجع سابق، ص  -  1
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انطلاقا من هذه التعریفات، نستخلص بأنّ الضرر الذي من شأنه أن یكون موضوعًا للمسؤولیة 
ویجب التعویض عنه، هو ذلك الضرر الذي یؤدي بالمساس بحق من حقوق الشخص أو بإحدى 
مصالحه المشروعة، وخارج عن هذا الإطار فلیس للشخص أن یطالب بأي تعویض هذا من جهة، كما 

الموجب للتعویض یستلزم أو یفترض وجود ضرر حقیقي وفعلي من جهة أخرى، ومن ثمة أنّ الضرر 
  .فلا تعویض بدون وجود ضرر صریح سواء كان ضررًا مادیًا أو معنویًا

یمكن تعریف الضرر في إطار مسؤولیة المنتج  1على العموم، وعلى غرار ما ورد أعلاه، 
س بصحة المستهلك أو یعرض مصالحه المادیة أو سواء المدنیة أو الجزائیة، كل ما یمكن أن یم

المعنویة للخطر، بل أنّ المشرع في إطار قانون حمایة المستهلك لا یشترط وقوع الضرر لقیام مسؤولیة 
للاستهلاك ) سلعة أو خدمة(، وإنمّا جعلها تقوم لمجرد عرض المنتوج - لاسیما الجزائیة منها –المنتج 

، وكل ذلك بهدف تفادي إلحاق الضرر بالمستهلك أو المجتمع على وقبل اقتناءه من طرف المستهلك
  . حد سواء

قد یختلف الضرر باختلاف طبیعة المسؤولیة، من حیث مدى اشتراطه أو توافره كشرط 
یعد شرطًا أساسیًا ومحوریًا  لقیام  - كواقعة مادیة - للنهوض بالمسؤولیة، ذلك أنه إذا كان الضرر

ة أو التقصیریة طبقًا لما تقرره القواعد العامة، فإنّ مسؤولیة المنتج وطبقًا المسؤولیة بنوعیها العقدی
لا یُشترط لقیامها والنهوض بها في مواجهة ) 03-09القانون رقم (للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك 

المنتج قیام الضرر بالمعنى المذكور أعلاه، حیث جعلها المشرع تقوم بمجرد عرض المنتوج 
، والتي - عیب عدم المطابقة على سبیل المثال –وكان هذا المنتوج معیبًا بأحد العیوب  للاستهلاك،

تجعل منه منتوجًا لا یتطابق مع الرغبات المشروعة للمستهلك، ولعل المبرر في ذلك راجع إلى طبیعة 
 هذه القواعد والهدف من وجودها، فطبیعة هذه القواعد وبغض النظر عن كونها حمائیة، فهي أیضا
تكتسي طابعًا وقائیًا، وبالتالي فإنّ الهدف منها هو وقایة المستهلك من كافة المخاطر التي یمكن أن 
ینطوي علیها المنتوج المعیب المطروح في السوق وذلك قبل اقتنائه واستهلاكه، أي قبل وصوله إلى ید 

  .المستهلك

                                                           

  . 92یة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص علي بولح -  1
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وهو ما یمثل (ستهلاك وعلیه، فإنه متى ثبت وجود عیب في المنتوج خلال مرحلة العرض للا
طالما أنّ العیب الذي ینطوي علیه  –تقوم مسؤولیة المنتج المدنیة بقوة القانون ) خطأً في جانب المنتج

وبصرف النظر عن مدى تحقق  -)الالتزام بالمطابقة(المنتوج یتعلق بالإخلال بأحد الالتزامات القانونیة 
ؤولیة المنتج المدنیة أن یكون المنتوج معیبًا خلال الضرر من عدمه، وبتعبیر آخر أنه یكفي لقیام مس

مرحلة عرضه للاستهلاك، أمّا الضرر وإن كان شرطًا أساسیًا لقیام المسؤولیة بشكل عام ومسؤولیة 
المنتج على وجه الخصوص طبقًا لما هو مقرر في القواعد العامة، إلاّ أنه ووفقًا للقواعد الخاصة 

، أي بمعنى أنّ الضرر لا یمكن الآخذ أو 1كون مجرد شرطًا احتیاطیابحمایة المستهلك لا یعدو أن ی
الاعتداد به لإثارة مسؤولیة المنتج إلاّ في بعض الحالات الضیقة، كما لو وصل المنتوج إلى ید 

، أو كان المنتوج معیبًا ولم یثبت 2المستهلك وألحق به ضررًا نتیجة انطوائه على عیب من العیوب
، وتم اقتناءه من - سواء بإفلاته من الرقابة أو لعدم جدیتها –العرض للاستهلاك تعیبه خلال مرحلة 

  .قبل المستهلك لیلحق به ضررًا بعد استعماله أو استهلاكه له

  

  

                                                           

إنّ الاعتداد بالضرر كشرط لقیام مسؤولیة المنتج في إطار القواعد الخاصة بحمایة المستهلك، لیس بالضرورة ذلك  - 1
اقع فعلا وحقیقة، وإنمّا ذلك الضرر المتوقع أو المحتمل الوقوع أو ذلك الضرر الذي سوف یقع في المستقبل الضرر الو 

، خاصة عندما نعلم أنّ الهدف من هذه القواعد هو وقایة المستهلك من جمیع المخاطر المتوقعة )الضرر المستقبلي(
ا یعني أنه یكفي لإثارة مسؤولیة المنتج وجود عیب في نتیجة تعیب المنتوج والتي من شأنها إحداث أضرار له، وهو م

المنتوج خلال مرحلة العرض للاستهلاك، أمّا عن الضرر هنا فهو متوقع أو محتمل الوقوع ذلك أنّ تعیب المنتوج یعد 
لاً بمثابة المؤشر أو المنذر على وقوع الضرر في حالة استهلاك هذا المنتوج المعیب، في حین أنّ الضرر الواقع فع

وحقیقة فهو لا یعدو أن یكون مجرد شرطاً احتیاطیا وذلك عندما یقتضي الأمر وجوب قیام الضرر كواقعة مادیة لإثارة 
مسؤولیة المنتج خاصة في الحالات التي یتعذر فیها إثبات أو ثبوت تعیب المنتوج في مرحلة العرض، وهو ما یعني أنّ 

م مسؤولیة المنتج بل یبقى في جمیع الأحوال یحتل مركزاً محوریاً وأحد الضرر لا یمكن استبعاده نهائیًا كشرط لقیا
  .شروطها الأساسیة

في هذه الحالة یصبح الضرر هو أساس مسؤولیة المنتج وبصرف النظر عن كون المنتوج معیبًا أم لا، ذلك أنّ  - 2
نّ منتوجه كان سلیمًا ومطابقًا لكل وجود الضرر ما هو إلاّ دلیل على تعیب المنتوج وعلى المنتج حینئذ أن یثبت بأ

الضوابط والمعاییر القانونیة، أو أنّ الضرر الذي یدعیه المستهلك لا یمد بأي صلة بمنتوجه كمنتوج تتوافر فیه جمیع 
  .  المواصفات والمتطلبات التي یقتضیها القانون
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  :أنواع الضرر الموجب للمسؤولیة/ 2

الناتجة عن أخطاء المنتج أو تعیب ) المستهلك(یمكن تقسیم الأضرار التي تصیب الشخص 
  .روضة للاستهلاك، إلى أضرار مادیة وأخرى أدبیة أو معنویةمنتجاته المع

  : 1الضرر المادي -أ

في حق من ) المستهلك(یقصد بالضرر المادي ذلك الضرر التي یصیب الشخص المضرور 
 .2حقوقه التي یحمیها القانون، سواء في جسمه أو في ماله

تؤدي إلى عجزه أو  فالأضرار الجسدیة هي كل ما یصیب الإنسان في جسده من إصابات
وفاته، بمعنى أمراض أو حروق أو جروح أو عاهات مستدیمة أو وفاة، كمل یدخل في حكم الأضرار 
الجسدیة الموجبة للتعویض كل مصروفات العلاج بكافة أنواعه، مثل نفقات الأطباء والفحوصات 

یل وغیرها من المصاریف الطبیة، والإقامة بالمستشفیات غیر المجانیة والأدویة ونفقات إعادة التأه
الطبیة الأخرى، بالإضافة إلى الأضرار التي تؤدي إلى العجز الكلي أو الجزئي، أیضًا الأضرار التي 

  .3ینتج عنها عدم قدرة المصاب بها على الكسب سواء المؤقت أو الدائم

                                                           

  :یأتي ما منها للضرر المادي نذكر اتفیتعر لقد وردت عدة  -  1

ما یصیب الشخص في جسمه أو في ماله، فیتمثل في الخسارة المالیة التي تترتب :" اج العربي یعرفه بأنهفالأستاذ بلح
  .145مرجع سابق، ص ". سواء كان الحق حقًا مالیا أو غیر مالي) أو مصلحة(على المساس بحق 

نتقاص في حقوقه المالیة، ذلك الضرر الذي یصیب الشخص في جسمه أو ماله أو ا:" ویعرفه الأستاذ علي فیلالي بأنه
أو بتفویت مصلحة مشروعة له ذات قیمة مالیة، بمعنى أنّ نطاق التعویض یقتصر على الضرر الذي یلحق بالمال أي 

  .287مرجع سابق، ص  ،)الفعل المستحق للتعویض(الالتزامات ". بالذمة المالیة للشخص

المسؤولیة ". سارة مالیةلضرر الذي یُلحق بالشخص خذلك ا:" في حین تعرفه الأستاذة زاهیة حوریة سي یوسف بأنه
  .61المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص 

  .447علي فتاك، مرجع سابق، ص  -  2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -  3
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بما  أمّا الأضرار المالیة، فهي تلك الأضرار الواقعة على شيء، أو المتمثلة في هلاك شيء
في ذلك السلعة المعیبة ذاتها، بشرط أن یكون الشخص الواقع علیه الضرر قد تملك هذا الشيء أو 

  .1استخدمه في غیر أغراض تجارته أو أعمال مهنته أو حرفته

وهكذا فإنّ الضرر المادي الذي ینهض بمسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته المعیبة، والموجبة 
الجسدیة والمالیة التي تلحق بالشخص المضرور، بشرط أن تكون له للتعویض، یشمل كافة الأضرار 

صفة المستهلك، وبدون هذه الصفة فلا یمكن الحدیث عن مسؤولیة المنتج، ویقف لتبریر هذا الموقف 
  :2جملة من الأسباب نوردها في الأتي

دي ولیس أنّ الهدف من تقریر مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة هو حمایة المستهلك العا - 
المهني، أي بمعنى ذلك الشخص الذي یقتني المنتوج بغرض الاستهلاك الشخصي أو العائلي 

 .ولیس بغرض إشباع حاجات تتعلق بمهنته أو حرفته

إنّ الأضرار التي تلحق بالمهني أو المحترف نتیجة تعیب المنتوج غالبا ما تكون ذات قیمة باهضة  - 
عویض مثل هذه الأضرار بناء على المسؤولیة الموضوعیة، وبالتالي فلا یتصور إلزام المتدخل بت

 .دون حاجة إلى إثبات خطئه أو تقصیره

إنّ الأضرار التي تلحق بالمهني أو المحترف على النحو السابق لا یمكن توقعها مسبقًا، وهو  - 
الأمر الذي یجعل من التأمین على المسؤولیة بشأنها أمر صعب لاسیما من حیث تقدیرها هذا من 

رفع قیمة أقساط التأمین على  - ونتیجة هذه الصعوبة في التقدیر -جهة، ومن جهة أخرى 
المسؤولیة إلى حد كبیر مقارنة بالأقساط التي تدفع عن الأضرار التي یمكن توقعها والتي قد لا 

 .یستطیع المهني أو المحترف المؤمن له دفعها أو الوفاء بها

                                                           

  .448نفس المرجع، ص  -  1
في ضوء  حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، دراسة مقارنة - 2

، القاهرة، 19/05/1998تطور القضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنسي بشأن مسؤولیة المنتج عن عیوب المبیع في 
  .211، 210، ص 2000مصر، دار النهضة العربیة، 
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 ):الأدبي(1الضرر المعنوي - ب

وبمفهوم المخالفة لمفهوم الضرر المادي، یمكن تعریف الضرر المعنوي بأنه كل ما مبدئیا 
یصیب الشخص في غیر جسمه أو ماله، أي بمعنى أنّ الضرر المعنوي یترتب عند التعدي أو 

إمّا :"2المساس بحق من حقوق الشخص غیر المالیة، وفي هذا السیاق یُعرفه البعض من الفقه، بأنه
اتج عن المساس بتلك المشاعر في المكانة من جراء عمل غیر محق یأتیه الفاعل، وإمّا الألم بذاته الن

  ".ذلك الاضطراب الذي یحدثه في كیان الإنسان ومكانته

كل مساس بحق أو مصلحة مشروعة یسبب لصاحب الحق أو :"3ویُعرفه البعض الآخر، بأنه 
، كما "، ولو لم یسبب له خسارة مالیةالمصلحة أذى في مركزه الاجتماعي أو في عاطفته أو شعوره

وبوجه عام تلك الأضرار التي تصیب الإنسان في شعوره أو عاطفته أو كرامته :" 4یُعرفه البعض، بأنه
  ".أو شرفه أو عقیدته أو أي معنى آخر من المعاني التي یحرص علیها الناس

جراء المنتوجات  من) المستهلك(وعلیه، فإنّ الأضرار المعنویة التي قد تصیب المضرور
المعیبة، وعلى خلاف الأضرار المادیة، تتمثل في الآلام الحسیة التي یعانیها من جراء الإصابات 

                                                           

ما تجدر الملاحظة إلیه أنّ المشرع الجزائري وإن كان قد أقرّ التعویض عن الضرر المعنوي وهو ما یستفاد من  - 1
، على أساس أنّ 10-05مكرر من القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  140و 124نصي المادتین 

جاء عامًا إذ یشمل الضرر المادي والمعنوي على حد السواء، إلاّ أنه لم یتناول مسألة تعریفه، فقط " الضرر"مصطلح 
، 10-05مكرر المستحدثة بموجب القانون رقم  182أنه أشار إلى بعض صوره على سبیل التحدید بموجب المادة 

یشمل التعویض عن الضرر :"والتي تضمنت صراحة وجوب التعویض عن الضرر المعنوي، حیث نصت على ما یلي
، أمّا بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد اكتفى بالنص على الأضرار المادیة "المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة

إنّ :"من القانون المدني، حیث نصت على ما یلي 1386/2، وهو ما یستشف من خلال نص المادة دون المعنویة
أحكام هذا الباب تسري على تعویض الضرر الناشىء عن المساس بالشخص أو بمال آخر، غیر المنتوج المعیب 

لق بالأضرار الماسة ، والأضرار المادیة الموجبة للتعویض حسب نص المادة هي نوعین، النوع الأول یتع"نفسه
، في حین أنّ النوع الثاني من الأضرار یتعلق بتلك الماسة بالأموال، باستثناء المنتوج المعیب )أضرار جسدیة(بالشخص 

  .نفسه
، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، )المسؤولیة المدنیة(مصطفى العوجي، القانون المدني  -  2

  .168، ص 2004
  .449علي فتاك، مرجع سابق، ص  -  3
  . 206مرجع سابق، ص  ،مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة حسن عبد الباسط جمیعي، -  4
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والجروح الجسمانیة، والآلام المعنویة أو النفسیة لما أصابه من تشوهات أو عاهات التي تلحق به 
لقه على مصیره أو مصیر بسبب الحوادث، بالإضافة إلى الآلام النفسیة التي یشعر بها بسبب ق

  .1عائلته

واستنادا إلى هذا الطرح، یمكن أن نتساءل حول مدى إمكانیة تطبیق هذه الأحكام على 
أي هل یمكن للشخص الاعتباري الاستفادة من التعویض عن الأضرار المعنویة  ؟الشخص الاعتباري

المعني بالتعویض عن اعتقادنا أنّ الشخص الطبیعي فقط هو وحسب  ؟على غرار الشخص الطبیعي
الأضرار المعنویة، لأنّ هذه الأخیرة لا یمكن تصور حدوثها إلاّ إذا أصابت الشخص الطبیعي، أمّا 

  .الشخص الاعتباري فیكون بمنأى عن هذا النوع من الأضرار

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري، وطبقًا للقواعد العامة، نجد أنّ المشرع لم یتناول مسألة تعریف 
 182رر المعنوي وإنّما فقط اكتفى بتحدید أو بالأحرى تعداد صوره، وهو ما نصت علیه المادة الض

المعدل والمتمم للقانون المدني، حیث جاء فیها على  10-05مكرر المضافة بموجب القانون رقم 
علیق ، فإذا أردنا الت"یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة:"أنه

الحریة، (على هذه المادة نجد أنّ المشرع قد حدد نطاق التعویض عن الضرر المعنوي في ثلاثة أوجه 
حتى وإن كان یعد من قبیل  –، ومن ثمة فإنّ كل ما یخرج عن هذه الأوجه الثلاث )الشرف، السمعة

فًا في حق المضرور لا یمكن أن یكون محلا للتعویض، وهذا الأمر برأینا یعد إجحا -الأضرار المعنویة
على اعتبار أنّ الأضرار المعنویة التي تصیب الإنسان كثیرة ومتنوعة، وبالتالي لا یمكن حصرها أو 

  .تحدیدها على سبیل الحصر كما فعل المشرع

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل  03-09ولا یختلف الأمر عنه في القانون رقم 
وإنمّا صراحة  - لأخر تعریف الضرر المعنوي، بل اكتفى بالإشارة إلیه والمتمم، حیث لم یتضمن هو ا

منه المعدلة بموجب ) الفقرة الأولى( 19في بعض نصوصه، لاسیما المادة  - على نحو مُلزم للتعویض
یجب :"المذكور أعلاه، حیث نصت على أنه 03- 09المعدل والمتمم للقانون رقم  09- 18القانون رقم 

، إذ من خلال "المقدم للمستهلك بمصلحته المادیة، وأن لا یسبب له ضرراً معنویًا أن لا یمس المنتوج
هذه المادة نستنتج أنّ المنتج أو أي متدخل آخر في عملیة العرض للاستهلاك، ملزم بأن یقدم 

                                                           

  .450علي فتاك، مرجع سابق، ص  -  1
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للمستهلك منتوج سلیم وخالي من كل العیوب بما یضمن عدم المساس بمصالحه المادیة، أو الإضرار 
ا، وذلك تحت طائلة المسؤولیة المدنیة الموجبة للتعویض، دون الإخلال بالشق العقابي إذا به معنوی

  . كان له مقتضى

إنّ تبریر الآخذ بالتعویض عن الضرر المعنوي، إلى جانب الضرر المادي وإقراره في إطار 
مستهلك من مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة، یأتي استجابة إلى ما تفرضه مقتضیات حمایة ال

ضرورة الحصول على تعویض یشمل جمیع الأضرار التي یمكن أن تلحق به سواء المادیة منها أو 
  .المعنویة

وطبقا للقاعدة القانونیة والشرعیة التي  - ما ینبغي أن نشیر إلیه، أنّ عبء إثبات الضرر
أي على  یقع على عاتق المضرور، -تقضي بأنّ البینة على من ادعى والیمین على من أنكر

الشخص الذي یدعي ضررا ما قد أصابه، وذلك بأن یقیم الدلیل والحجة على الضرر الذي أصابه أمام 
، فإنه یجوز إثباتها بكافة )الضرر(ولما كان الأمر یتعلق بواقعة مادیة  1الجهة القضائیة المختصة، 

صها قاضي الموضوع من الوسائل والطرق بما في ذلك البینة والقرائن، وهذه مسألة موضوعیة یستخل
ظروف الدعوى ومن قرائن الأحوال وأقوال الشهود دون رقابة محكمة القانون، أمّا عن تحلیل الضرر 
وبیان عناصره وموجباته وتكییف نوعه ومقدار التعویض، فإنها كلها من مسائل القانون، وبالتالي فهي 

  .تخضع لرقابة محكمة القانون

  سؤولیةشروط الضرر الموجب للم: یاثان

یشترط في الضرر طبقًا للقواعد العامة باعتباره ركنًا أساسیا من أركان المسؤولیة المدنیة أن 
  .یكون محققًا، ومباشرا، وفي الأخیر یجب أن یكون الضرر شخصیا

  :أن یكون الضرر محققا/ 1

قا، لا یمكن للمضرور كقاعدة عامة أن یطالب بالتعویض إلاّ إذا كان الضرر الذي یدعیه محق
ویكون الضرر محققا إذا كان بطبیعة الحال قد حصل فعلا وتجسدت أثاره على الواقع، لكن الضرر 

بل یشمل الضرر المستقبلي  ،المحقق لا یقتصر فقط على ذلك الذي وقع حالا كواقعة مادیة ملموسة

                                                           

  . 65، 64زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  1
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قق هو ذلك أیضا طالما یكون وقوعه مستقبلا أمرا محققا وأكیدا، والمقصود بالضرر المستقبلي المح
الضرر الذي قامت أسبابه، غیر أنّ كل نتائجه أو بعضها قد تراخت إلى المستقبل، ویكون الضرر 

  .1المستقبلي محققا أیضا كلما كان تقدیره من قبل القاضي أمرا یسیرا حیث تكون معالمه واضحة

تسمح  الجزائري من القانون المدني 131تجدر الإشارة إلى أنّ المادة  ،وفي هذا السیاق
أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في تقدیر التعویض الذي یستحقه، وذلك في حالة بللمضرور 

ما إذا لم یتیسر على القاضي وقت صدور الحكم تحدید مقدار التعویض بصفة نهائیة، وهذه الحالة 
المستقبلي، ومثال عن هي حالة استثنائیة بحیث لا یمكن الاعتداد بها إلاّ عندما یتعلق الأمر بالضرر 

هذه الحالة أن یصاب المضرور بجروح ستنال حتما من قدرته على العمل في المستقبل غیر أنه 
یصعب تحدید مقدار هذا العجز وقت وقوع الإصابة، وأمّا إذا كان الضرر احتمالي فقط فلا یمكن 

  .المطالبة بالتعویض

ل الذي یقتضي التعویض والضرر یجب تفادي الخلط بین الضرر المستقب ،وفي هذا الشأن
الخسارة اللاحقة بالمستهلك  الاحتمالي الذي لا یوجب التعویض من جهة، وبین هذا الأخیر وحالة

  .التي توجب التعویض من جهة أخرى والكسب الفائت

هو ذلك الضرر الذي سیقع حتما وبصفة أكیدة في  ،فالضرر المستقبل كما سبق بیانه
یضه ولو بصفة مؤقتة، بینما الضرر الاحتمالي هو ضرر لم یتحقق بعد، فقد المستقبل مما یقتضي تعو 

ولكن وقوعه هو مجرد احتمال فقط، ) وهذا هو وجه الشبه مع الضرر المستقبل(یقع إذا في المستقبل 
، طالما أنّ وقوعه مستقبلا أمر )وهذا هو وجه التمییز مع الضرر المستقبل(فقد یتحقق وقد لا یتحقق 

   .2فلا یمكن المطالبة بالتعویض عنه غیر أكید

فإنّ الخسارة المادیة التي قد تلحق بالمضرور أو  وعلى عكس الضرر الاحتمالي أو المحتمل،
، ومثال عن ذلك ما ینفقه المستهلك المضرور من مصاریف 3ما یفوته من كسب تستوجب التعویض

                                                           

  .294مرجع سابق، ص  ،)الفعل المستحق للتعویض(زامات الالت علي فیلالي، -  1
  .294، ص نفس الرجع -  2
  .من التقنین المدني الجزائري 182/1أنظر المادة  -  3
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لمنتوج معیب، هذا بالنسبة لحالة للعلاج بعد تعرضه لضرر جسماني نتیجة استهلاكه أو استعماله 
أمّا عن حالة الكسب الفائت فنضرب مثالا عن المستهلك الذي یشتري آلة لحرث مزرعته،  1الخسارة، 

إضافة إلى الخسارة  –وخلال عملیة الحرث تعرضت الآلة للإتلاف لوجود عیب فیها، ففي هذا المثال 
یكون المستهلك قد فاته كسب كان  - الآلة المعیبةالمادیة التي لحقت المستهلك المتمثلة في دفع ثمن 

یمكن الحصول علیه لو كانت الآلة صالحة للحرث، ومن ثمة فالمنتج أو البائع المهني ملزم بتعویضه 
  .عن الفوائد التي كان یمكنه الحصول علیها لو كانت الآلة في حالة جیدة

ي الحادث، تعویض الخسارة أنّ للمصاب ف:"وفي هذا السیاق، قضت محكمة النقض الفرنسیة
التي لحقته، والمتمثلة فیما أصابه من ضرر في جسمه وما تم إنفاقه من مال في سبیل العلاج، 

  . 2"وتعویضه عن الكسب الذي فاته، والذي عاقه من الحصول علیه وقوع هذا الحادث

  :3أن یكون الضرر مباشرا/ 2

رار تكون متعاقبة ومتسلسلة ومرتبطة قد یترتب على الخطأ الواحد أو الفعل الضار عدة أض
التي یجب التعویض عنها وتلك التي لا توجب  حول الأضرارببعضها البعض، ومن ثمة نتساءل 

ق م ج حیث نصت ) الفقرة الأولى( 182التعویض؟ للإجابة على هذا التساؤل نستحضر نص المادة  
                                                           

  .304زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  1
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -  2
، وإن كان )العقدیة والتقصیریة( عن الضرر المباشر في كلتا المسؤولیتین هناك شبه إجماع على أنه لا تعویض إلاّ  -  3

علي  :أنظر بهذا الصدد .هناك رأي فقهي یرى أنه یجب التعویض عن الضرر غیر المباشر في المسؤولیة التقصیریة
المسؤولیة عن  - لغیرالمسؤولیة عن فعل ا(علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري 

  .226، ص 1994، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )التعویض -فعل الأشیاء

وفي هذا الصدد یقول الأستاذ علي فیلالي، بأنه لا یمكن تعویض الضرر غیر المباشر لانتفاء دور الخطأ أو الفعل 
. د یقع ولو في غیاب هذا الخطأ أو الفعل الضار من جهة ثانیةالضار في إحداثه من جهة، كما أنّ مثل هذا الضرر ق

  .295مرجع سابق، ص  ،)الفعل المستحق للتعویض(الالتزامات 

فیرى أنه لا یوجد ما یمنع من التعویض عن الضرر غیر المباشر مستندا في ذلك على عدم  ،أمّا الأستاذ علي فتاك
مسألة التعویض عن الضرر غیر المباشر من عدمه تبقى من  وجود نص صریح یمنع التعویض عنه، وبالتالي فإنّ 

  . 451مرجع سابق، ص . اختصاص القضاء
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ن فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانو :"على أنه
التعویض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالتزام 
أو للتأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل 

  ."جهد معقول

ذي یوجب التعویض هو ذلك الذي ینجم مباشرة عن الخطأ ومقتضى هذا النص أنّ الضرر ال
أو الفعل الضار، أي الضرر المباشر دون غیره، وأمّا المعیار الذي وضعه المشرع قصد تحدید 
الضرر المباشر فیتمثل في عدم استطاعة الدائن في توقي الضرر ببذل جهد معقول، وبعبارة أخرى أنّ 

أي ببذل  ، یستطیع الشخص أن یتجنبه ببذل جهد معقولالضرر المباشر هو ذلك الضرر الذي لا
، وبمفهوم المخالفة أنه لا یعد ضررا مباشرا ولا 1الجهد الذي یبذله الشخص المعتاد في تنفیذ التزاماته

 .تعویض عنه متى كان في استطاعة الشخص الدائن اتقاءه بهذا الجهد المعقول

قانون الفرنسي على أن یسأل المسؤول عن الضرر القوانین العربیة مهتدیة بال استقرتهذا وقد 
المتوقع فقط في إطار المسؤولیة العقدیة، في حین یمكن مساءلته عن كل من الضرر المتوقع وغیر 

  .2المتوقع في إطار المسؤولیة التقصیریة

ق م ج التي تلزم المدین بتعویض ) الفقرة الثانیة( 182نستحضر المادة  ،وفي هذا الشأن
غیر أنه :"عن الضرر المتوقع في إطار المسؤولیة العقدیة دون غیره، حیث تنص على أنهالمضرور 

إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلاّ بتعویض 
   ."الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

                                                           
هذا المعیار  -لقد تعرض معیار التمییز بین الضرر المباشر والضرر غیر المباشر للنقد من قبل بعض الفقهاء  - 1

، بحیث یكون ضررا )جهد معقول(لعادي الذي یقوم على مدى استطاعة الشخص الدائن على توقیه ببذل جهد الرجل ا
مباشرا متى كان لا یستطیع الشخص الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول، أمّا إذا كان یستطیع توقیه ببذل هذا الجهد 

، حیث لا یسمح في كل الحالات من تحدید الضرر المباشر، -یكون الضرر غیر مباشر ومن ثمة فلا تعویض عنه 
فإذا أصیب أحد المارة إصابة خفیفة ترتب علیها : ة هذا المعیار استعان الفقه بالمثال التاليوتأكیدا على عدم صلاحی

نقله إلى المستشفى للعلاج حیث انتقل إلیه مرض معد أودى بحیاته إلى الوفاة، فإنّ الوفاة في هذه الحالة لا تعتبر 
رغم من أنّ المصاب ما كان في استطاعته أن نتیجة طبیعیة للحادث ومن ثمة فلا تكون محلاً للتعویض وذلك على ال

  .296مرجع سابق، ص  ،)الفعل المستحق للتعویض(الالتزامات  علي فیلالي، :أنظر .یتوقى العدوى ببذل جهد معقول
  .228، 227في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص  ةعلي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنی -  2
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تملا أو یمكن توقعه، غیر أنه قد یفهم من والمقصود بالضرر المتوقع هو ما كان حصوله مح
أنّه یمكن التعویض عن الضرر غیر المتوقع في حالة ما إذا  - وبمفهوم المخالفة - خلال هذه الفقرة 

ارتكب المدین غشا أو خطأ جسیما، ومن خلال هذا الفرض نتساءل عن تكییف هذه المسؤولیة، فهل 
    تقصیریة؟تبقى مسؤولیة عقدیة؟ أم تنقلب من عقدیة إلى 

ومعیار كون الضرر متوقعا أو غیر متوقع هو معیار الرجل العادي، أي ینظر إلیه مجردا، 
كما ینظر في تقدیر التوقع من عدمه إلى وقت إبرام العقد لا بعد إبرامه، بحیث لو كان الضرر غیر 

   .1دمتوقع عند إبرام العقد فلا یسأل عنه المدین حتى ولو صار متوقعا بعد إبرام العق

  :أن یكون الضرر شخصیا/ 3

من البدیهي أنه لیس لمن لم یلحقه ضررا شخصیا أن یطالب بالتعویض، فالضرر كما سبق 
تعریفه هو الأذى الذي یلحق الشخص نتیجة المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، مما 

رور، غیر أنّ هذا الشرط یبرر ویفید الطابع الشخصي للخسارة المعنویة أو المالیة التي لحقت بالمض
  .2یمكن أن یثار في حالتین، حالة الضرر المرتد، وحالة المساس بالمصالح الجماعیة أو المشتركة

فالضرر المرتد هو ذلك الضرر الذي یصیب الخلف شخصیا نتیجة الضرر الذي أصاب 
، غیر أنه لیس السلف، وهذا النوع من الأضرار لم یتصدى له المشرع من حیث إمكانیة التعویض عنه

  .3هناك ما یمنع القاضي من الحكم به

أمّا بالنسبة للأضرار الماسة بالمصالح أو الحقوق الجماعیة أو المشتركة، فنلاحظ أنّه لا یوجد 
ما یمنع من الدفاع عن هذه الحقوق طالما أنّ المشرع یجیز من الناحیة القانونیة إنشاء تكتلات 

تتمتع بالشخصیة القانونیة ) أشخاص معنویة(نظیمات نقابیة جماعیة منظمة في شكل جمعیات أو ت
الدفاع عن مصالح أعضائها الفردیة أو الجماعیة لدى  -وباسمها الخاص - والتي من بین مهامها 

نقابة الأطباء، نقابة الصیادلة، (الجهات القضائیة المختصة، ونذكر في هذا الشأن نقابات المهن الحرة 

                                                           

  .229، 228ص نفس المرجع،  -  1
  .298مرجع سابق، ص  ،)الفعل المستحق للتعویض(الالتزامات  علي فیلالي، -  2
  .452علي فتاك، مرجع سابق، ص  -  3
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، الجمعیات المدنیة على اختلاف طابعها، )المحضرین القضائیین، نقابة الموثقیننقابة المحامین، نقابة 
     .جمعیات حمایة المستهلكین 2النقابات العمالیة،  1

  3العلاقة السببیة: الفرع الثالث

القاعدة أنه لا یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة بنوعیها العقدیة والتقصیریة أن یقع خطأ من جانب 
لحق بالآخر ضررا، بل یجب أن یكون هذا الضرر نتیجة مباشرة لهذا الخطأ، أي أن شخص، وأن یُ 

تتوافر رابطة السببیة بین الفعل والضرر، وبعبارة أخرى فالمسؤول لا یلتزم بالتعویض إلاّ عن ذلك 
  .، ودون ذلك فهو لا یُعد مسؤولا4الضرر الذي یكون راجع إلى خطئه

نیة أن یكون الضرر نتیجة مباشرة للخطأ المرتكب، حیث لا هذا وینبغي لقیام المسؤولیة المد
مجال للحدیث عن المسؤولیة في حالة الضرر غیر المباشر، أي ذلك الضرر الذي لا یعتبر نتیجة 

، كما لا تقوم المسؤولیة في حالة انتفاء الخطأ، أي في الحالة التي )ق م ج 182م (طبیعیة للخطأ 
أنّ الضرر الذي یدعیه الغیر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه، كأن یثبت فیها الشخص المدعى علیه 

  ).ق م ج 127م (یرجع سبب الضرر إلى حادث فجائي، أو إلى خطأ المضرور، أو إلى فعل الغیر

                                                           

، 1990جوان  02المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، المؤرخ في  14- 90من القانون رقم  16تنص المادة  - 1
یكتسب التنظیم النقابي الشخصیة المعنویة والأهلیة :"ما یلي، على 1990جوان  06، الصادر في 23ج ر العدد 

التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف : أعلاه، ویمكنه أن یقوم بما یلي 8المدنیة بمجرد تأسیسه وفقا للمادة 
و المدني لدى الجهات القضائیة المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه وألحقت أضرار بمصالح أعضائه الفردیة أ

  ".الجماعیة، المادیة والمعنویة
على  یة المستهلك وقمع الغش،المتعلق بحما 03- 09من القانون رقم  23و) الفقرة الأولى( 21تنص المادتین  -  2

جمعیة حمایة المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك : "التوالي على ما یلي
عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها "، "سیه وتوجیهه وتمثیلهمن خلال إعلامه وتحس

  ".نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني
ام السببیة تعرف العلاقة السببیة بأنها الصلة السببیة التي تربط بین الخطأ والضرر ویفترض لتحقق المسؤولیة قی - 3

بین الفعل وبین الضرر، أو أن توجد علاقة مباشرة ما بین الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب 
  .92علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص  :أنظر بهذا الصدد .المضرور

  .65زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  4
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وبخصوص معیار تقدیر العلاقة السببیة، فإنه یُلجأ إلى فكرة السببیة الملائمة، على أساس أنها 
  .1فقه والمعمول بها في القضاء المقارنالفكرة المقبولة لدى عموم ال

ما تجدر الإشارة إلیه، أنّ ما ینطبق على المسؤولیة المدنیة عقدیة كانت أم تقصیریة 
بخصوص وجوب توافر العلاقة السببیة كركن مستقل بذاته لقیامها، ینطبق أیضا على مسؤولیة المنتج 

  .2)كرر ق م جم 140م (المدنیة طبقا لما هو مقرر في القواعد العامة 

غیر أنّ الأمر قد لا یكون كذلك في إطار قانون حمایة المستهلك، حیث أنّ المشرع لم یشترط 
والضرر الذي ) تعیب منتوجه(إثبات العلاقة السببیة بین خطأ المنتج ) المستهلك(على المضرور 

أو الضرر الذي ) منتوجعیب ال(أصابه، وإنمّا فقط هو ملزم بإثبات واحد من الاثنین، إمّا خطأ المنتج 
لأنّ الأمر یتعلق بإخلال المنتج بالتزام قانوني یفرضه القانون، كالالتزام بالمطابقة مثلا،  ،3أصابه

فالمنتج یعد مسؤولا متى ثبت وجود عیب في منتوجه خلال مرحلة العرض للاستهلاك، ولیس 
ثبت هذا الأخیر أنّ الضرر بالضرورة تحقق الضرر، كما یعد مسؤولا في مواجهة المستهلك، متى أ

الذي أصابه كان بسبب المنتوج، وهو ما یعني أنّ وجود الضرر قرینة على خطأ المنتج الناتج عن 
                                                           

  .453جع سابق، ص علي فتاك، مر  -  1
یجب على المدعي أن یثبت الضرر، العیب وعلاقة :"ق م ف، والتي تنص على أنه 1386/9یقابلها نص المادة  -  2

، من خلال هذه المادة نستخلص أمرین، الأمر الأول هو الإشارة الصریحة إلى شروط "السببیة بین العیب والضرر
، والمتمثلة في كل من الضرر، بعدما كرستها الفقرة الأولى من نفس المادة ،)مسؤولیة المنتج(النظام الجدید للمسؤولیة 

العیب اللاحق بالمنتوج، وكذا العلاقة السببیة بینهما، أمّا الأمر الثاني فیتعلق بتحمیل عبء إثبات توافر شروط هذه 
نسي لم یأخذ بأي افتراض أو قرینة المسؤولیة للمدعي المضرور بما فیها شرط العلاقة السببیة، مما یعني أنّ المشرع الفر 

لعلاقة السببیة لقیام مسؤولیة المنتج، وهذا ما یؤدي إلى استبعاد القول بأنّ المنتوج یكون معیبا لمجرد وقوع الضرر، 
أن یثبت إلى جانب الضرر الذي أصابه، إثبات أن  -حتى یقیم مسؤولیة المنتج –وإنمّا یجب على المدعي المضرور 

ن نتیجة تعیب المنتوج، وهذا إن دلّ على شيء فإنه یدل على أنّ المشرع یعتبر العلاقة السببیة ركن هذا الأخیر كا
إلى جانب كل من الضرر والعیب في المنتوج، وهذا في نظرنا یعد  ،مستقل بذاته لا بد من توافره لقیام مسؤولیة المنتج

كان یخدم مصلحة المنتج، فإنه یصعب أكثر من  نوع من التعسف والتضییق على الضحیة، ذلك أنّ هذا الوضع وإن
الأمر الذي من شأنه أن یؤدي إلى هدر حقوق العدید من مضرور من حیث صعوبة الإثبات، مأموریة الضحیة ال

تلحق  وما قد ینتج عنها من مخاطر وأضرار مادیة ومعنویة ،الضحایا بسبب المنتوجات المعیبة المعروضة للاستهلاك
  .تعملیهابمستهلكیها أو مس

  . 66زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  3
  



نتیجة الإخلال بالالتزام بالمطابقة) المھني(الأحكام المدنیة المقررة في حق المنتج : ل الأولالفص  

231 

 

، إلاّ أن یثبت انعدام -وحتى یمكن التخلص من المسؤولیة - تعیب منتوجه، وما على المنتج حینئذ 
  .الخطأ من جانبه

في إطار قانون  - وعلى خلاف القواعد العامة - وعلى ذلك، فإنّ مسؤولیة المنتج المدنیة 
حمایة المستهلك لا تعترف لقیامها بالعلاقة السببیة، حیث جعلها المشرع تقوم لمجرد وجود خطأ من 

، أو حدوث ضرر في جانب المستهلك بسبب المنتوج الذي یفترض )ثبوت تعیب المنتوج(جانب المنتج 
  .نتج دون تحمیل المضرور عبء إثباتهتعیبه، وبالتالي افتراض الخطأ في جانب الم

  تكییف مسؤولیة المنتج: لب الثانيالمط

إذا كانت طبیعة المسؤولیة المدنیة في إطار القواعد العامة لا تطرح أي إشكال، من حیث 
كونها لا تخرج عن إحدى الفرضین، إمّا مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة، فإنّ الأمر لیس هو كذلك 

نتج المدنیة كنظام مستحدث تبنته أغلب التشریعات المقارنة، ومنها التشریع بالنسبة لمسؤولیة الم
الجزائري، وذلك بالنظر إلى ما ترمي إلیه، إذ الهدف منها هو توفیر الحمایة الكافیة واللازمة للمستهلك 

الذي یعد أساس ظهور هذا النوع من المسؤولیة  - كطرف ضعیف في العلاقة الاستهلاكیة –
ى عاتق المنتج باعتباره الطرف الأقوى في هذه العلاقة، وذلك بعد ثبوت قصور قواعد المفروضة عل

في تحقیقها أو على الأقل عدم كفایتها، ولعل ما ) المسؤولیة العقدیة والتقصیریة(المسؤولیة التقلیدیة 
یة موضوعیة ، كما أنّها مسؤول)الفرع الأول(یمیزها عن سابقتیها، أنها مسؤولیة مفترضة بقوة القانون 

من حیث أنها تقوم على معیار موضوعي یتمثل في عیب المنتوج، وفي الأخیر تعتبر ) الفرع الثاني(
  ).الفرع الثالث(قواعدها من النظام العام 
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   )مسؤولیة خاصة( 1مسؤولیة المنتج مسؤولیة قانونیة: الفرع الأول

ن إلى ضرورة تنظیم مسؤولیة المنتج یمیل الاتجاه الحدیث في الفقه والقضاء والتشریع المقار 
بقواعد خاصة تفترض مسؤولیته بقوة القانون لكي تؤمن حمایة أشمل للمضرورین من منتجاته المعیبة 

  . 2المعروضة للاستهلاك، سواء كانوا على علاقة عقدیة مع المنتج أو كانوا من الغیر

وصیاغة مسؤولیة المنتج بقوة  وفي هذا السیاق، تعتبر التجربة الأمریكیة السباقة في إقرار
المنظورة ) ماك فیرسن/(Mac phersonالقانون، وذلك من خلال السابقة القضائیة الشهیرة في قضیة 

، فهذه الأخیرة هي التي أرست دعائم نظام مسؤولیة المنتج في 1916أمام القضاء الأمریكي عام 
  . 3النظام القانوني الأمریكي

الحاصل في القضاء الأمریكي، صدرت الموسوعة القانونیة وتبعا لذلك، ونتیجة للتطور 
الخاصة بقواعد المسؤولیة التقصیریة، والتي تضمنت النص  1965الأمریكیة غیر الرسمیة الثانیة عام 

منها، هذه الموسوعة وإن لم تكن لها  402على افتراض مسؤولیة المنتج بقوة القانون بموجب المادة 
محاكم الأمریكیة تعتمد نصوصها، لاسیما عندما نعلم بأنّ السوابق القضائیة هي قوة القانون، إلاّ أنّ ال

إحدى مصادر القاعدة القانونیة هناك إن لم تكن أهمها، بل أنّ القواعد والمبادئ الواردة فیها استحوذت 
یة لها على منهج القضاء الأمریكي إلى حد كبیر، حتى وصفها البعض بأنّها من الناحیة العملیة والواقع

  . 4قوة القانون

أمّا بعد صدور القانون الموحد للمسؤولیة عن فعل المنتجات في الولایات المتحدة الأمریكیة 
، فقد أضحت مسؤولیة المنتج في إطار هذا القانون مسؤولیة 1979أكتوبر عام  31الصادر بتاریخ 

مال في جانب المنتج، وإنّما مفترضة بقوة القانون، حیث لم یتطلب من المتضرر إثبات أي خطأ أو إه
                                                           

إنّ تكییف مسؤولیة المنتج بأنها مسؤولیة قانونیة، یأتي على أساس أنها منظمة بمواد قانونیة خاصة بها شأنها في  - 1
یدیة، وبالتالي فهي مسؤولیة خاصة تقوم بقوة ذلك شأن أنواع مسؤولیة المنتج الأخرى في إطار ما یسمى بالمسؤولیة التقل

تعلیق على نص المادة  -  المسؤولیة عن المنتوج المعیب"زاهیة حوریة سي یوسف،  :أنظر بهذا الخصوص .القانون
  . 74، ص 2011، الجزائر، 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد "–مكرر ق م ج  140

  .357سالم محمد ردیعان العزاوي، مرجع سابق، ص  -  2
  .32نفس المرجع، ص  -  3
  .50نفس المرجع، ص  -  4
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علیه أن یثبت وجود العیب في المنتوج الذي تسبب في إلحاق الضرر به، كما أنّ المشرع الأمریكي 
من خلال هذا القانون، قد جعل من هذه المسؤولیة المفترضة بحكم القانون مسؤولیة مطلقة تجاه كافة 

رورین من المستهلكین أو المستعملین، سواء المتضررین من المنتوج المعیب، أي دون تمییز بین المض
  . 1كانوا على علاقة تعاقدیة مع المنتج أو كانوا من الغیر

هذا وقد تجسد النظام الجدید لمسؤولیة المنتج المفترضة بقوة القانون في التشریعات الأوربیة، 
ن أحكام القانون والمقتبسة بدورها م - 1985جویلیة  25على إثر صدور التعلیمة الأوربیة بتاریخ 

، حیث تبنت جمیع الدول الأوربیة نصوصها في 2المتعلقة بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة - الأمریكي
، 1998ماي  19المؤرخ في  389- 98تشریعاتها الوطنیة، بما فیها فرنسا من خلال القانون رقم 

المنتج یكون :"ه على أنّ من 1386/1، حیث تنص المادة 3المتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة
  ".مسؤولا عن الضرر الناشئ عن عیب في منتوجه

بأنّ مسؤولیة المنتج یجب  (Overstake)وفي سیاق متصل، یرى الفقیه الفرنسي أوفرستاك 
أن تكون ذات طبیعة موحدة تمثل ذاتیة قانونیة مستقلة في نطاق المسؤولیة المدنیة معزولة عن 

ه القانون الوضعي بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة، لأنّ التعارض والتناقض الذي یعرف
الآخذ بالمسؤولیة المفترضة بحكم القانون مع الاعتراف بالتمییز بین المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة 
سیؤدي إلى الاختلاف بین مراكز المتضررین عند تنفیذ هذه المسؤولیة على الأقل في مرحلة نتائجها 

ب إعفاء المنتج منها، ولهذا السبب یجب الحرص على أسلوب الذاتیة القانونیة لهذه المسؤولیة وأسبا
عند تنظیمها بقواعد خاصة، وإذا ما كانت مسؤولیة المنتج لا یمكن أن تكون إلاّ عقدیة في عدة 

فیما إذا كان متعاقدا أو من (ظروف وتقصیریة في ظروف أخرى بحسب علاقة المضرور بالمنتج 
، فإنه یُفضَل توحید قواعد هذه المسؤولیة في إطار المسؤولیة التقصیریة باعتبارها تمثل المیدان )لغیرا

الأوسع من ناحیة المتضررین إضافة إلى أنّ النظام الحدیث لشبكات توزیع المنتجات یجعل من النادر 
لب یعتبرون من الغیر ولم جدًا أن یكون المنتج على علاقة تعاقدیة مع المتضررین، وإنمّا هم في الغا

                                                           

  .342نفس المرجع، ص  -  1
، مجلة الأكادیمیة للدراسات "مسؤولیة المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاته المعیبة"محمد حاج بن علي،  - 2

  .44الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الشلف، بدون عدد، بدون سنة نشر، ص 
  .12، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة  بودالي محمد، -  3
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یكونوا في مركز المتعاقد المباشر إلاّ في حالات الصدفة ولا خشیة علیهم في هذا الفرض، لأنّ 
المسؤولیة مفترضة بقوة القانون سواء كانوا على علاقة تعاقدیة بالمنتج أو كانوا من الغیر، هذا فضلا 

رین، حیث تقتصر فقط على أولئك المتعاقدین عن أنّ الطبیعة العقدیة للمسؤولیة لا تغطي كل المتضر 
مباشرة مع المنتج، وبالنتیجة تكون مسؤولیة المنتج محدودة، في حین أنّ الطبیعة التقصیریة للمسؤولیة 
القانونیة هي أفضل وأنسب لكونها تغطي جمیع الأضرار سواء تلك الناتجة عن العلاقات المباشرة أو 

ر، علاوة على ذلك أنها تزیل وتمنع كل ما من شأنه استبعاد أو غیر المباشرة بین المنتج والمضرو 
  .   1تحدید مسؤولیة المنتج لأنّ قواعدها من النظام العام

- 05أمّا بالنسبة للتشریع الجزائري، فلم یَعرف هذا النوع من المسؤولیة إلاّ بموجب القانون رقم 
 140لك من خلال ما قضت به المادة ، المعدل والمتمم للقانون المدني، وذ2005الصادر عام  10

یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب :" منه، حیث جاء فیها على أنه) الفقرة الأولى(مكرر 
، فمن خلال هذا النص نلاحظ أنّ المشرع "في منتوجه، حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

تقوم بقوة القانون، حیث یكون المنتج مسؤولا بقوة  قد أرسى وكرّس نظام مسؤولیة المنتج والتي جعلها
القانون متى كان الضرر الذي أصاب المضرور ناتج عن عیب في منتوجه، وبصرف النظر عن 
طبیعة العلاقة التي تربطه بالمنتج، وبمعنى مضاد أنّ المضرور سواء كان في علاقة مباشرة أو غیر 

خطأ أو إهمال من جانب المنتج، كما هو معمول به في مباشرة مع المنتج لا یشترط علیه إثبات أي 
إطار قواعد المسؤولیة التقلیدیة، وإنمّا فقط علیه أن یثبت أنّ الضرر الذي أصابه كان بفعل تعیب 
المنتوج، وحینئذ على المنتج إذا أراد أن یعفي نفسه من المسؤولیة أن یثبت أنّ منتوجه لیس معیبا، أو 

من القانون  127مضرور یعود إلى سبب من الأسباب الواردة في نص المادة أنّ الضرر الذي لحق بال
ومن ثمّة ینتقل عبء الإثبات من ) الحادث المفاجئ، القوة القاهرة، خطأ المضرور أو الغیر(المدني 

  .المضرور المدعي إلى المنتج المدعى علیه

  مسؤولیة المنتج ذو طبیعة موضوعیة: الفرع الثاني

قرار وتكریس النظام الجدید للمسؤولیة والمتعلق بمسؤولیة المنتج في أغلب إنّ الهدف من إ
التشریعات المقارنة والتشریع الجزائري من بینها، یأتي بغرض توفیر أكبر قدر من الحمایة التي ینشدها 

                                                           

  .365، 364سالم محمد ردیعان العزاوي، مرجع سابق، ص  -  1
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المستهلك، لاسیما بعد ثبوت قصور قواعد المسؤولیة التقلیدیة على توفیرها، ولعل أنّه من مظاهر 
مایة التي توفرها هذه المسؤولیة وأهمها ما یتعلق بشروط قیامها، فإذا كانت تلتقي مع المسؤولیة الح

التقلیدیة في ركن الضرر والعلاقة السببیة، فإنها تختلف معها في الركن الأول وهو الركن الأساسي 
حتى أصبح یصطلح  والجوهري لقیام أي نوع من المسؤولیة، فأساس قیام المسؤولیة التقلیدیة هو الخطأ

بحیث لا مسؤولیة بدون خطأ، بینما بالنسبة لمسؤولیة المنتج فإنها تقوم " بالمسؤولیة الخطئیة"علیها 
على أساس العیب اللاحق بالمنتوج، علاوة على ذلك مسألة الإثبات، فالإثبات في نظام المسؤولیة 

مسؤولیة المنتج یقوم على معیار  بینما في إطار) الخطأ الشخصي(التقلیدیة یقوم على معیار شخصي 
إضافة إلى ذلك أنّ العلاقة السببیة في إطار مسؤولیة المنتج  1موضوعي والمتمثل في عیب المنتوج، 

إثبات العلاقة المادیة بین عیب ) المستهلك(عن منتجاته المعیبة تكون مفترضة، بحیث یكفي للمضرور
  .المنتوج والضرر الحاصل له

مشرع قد أراد استعاضة نظام المسؤولیة القائم على إثبات خطأ المنتج وهي وعلیه نقول بأنّ ال
عن منتجاته المعیبة والتي تقوم على إثبات  مسؤولیة شخصیة،  بنظام جدید یتعلق بمسؤولیة المنتج

عیب المنتوج بما یعني أنها مسؤولیة موضوعیة، أي بمعنى أنها تقوم على معیار موضوعي یتعلق 
  .2ولیس بناء على معیار شخصيبالمنتوج ذاته 

أنه من الواجب ) جوسران، دیموج، ساقتییه(وفي ذات السیاق، یرى البعض من الفقه الفرنسي 
أن یتم هجر النظریة الشخصیة والأخذ بالنظریة الموضوعیة، بمعنى هجر المسؤولیة القائمة على 

خطأ وهو ما یشكل الفرق  أساس الخطأ ولو كان مفترضا والتوجه نحو المسؤولیة المجردة من أي
الجوهري بین هاتین المسؤولیتین، فأساس المسؤولیة الشخصیة یتمحور حول الخطأ لا الضرر، 
والمسؤول هو الحارس لا المنتفع، في حین أنّ المسؤولیة الموضوعیة تقوم عكس هذا الفرض، ومن 

ي حرص علیه المشرع الفرنسي ، وهو الهدف الرئیسي الذ3ثمة فإنّ المسؤول هنا هو المنتفع لا الحارس

                                                           

، ص 2008/2009الالتزام بالإعلام في العقود، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، حامق ذهبیة،  -  1
324.  

  .179مرجع سابق، ص  ،ولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبةمسؤ حسن عبد الباسط جمیعي،  -  2
، )دراسة مقارنة(خمیس سناء، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة  - 3

  .37، 36، ص 2015مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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المتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة الصادر عام  389-98من خلال إصداره للقانون رقم 
، والذي بموجبه تم إعفاء المضرور من عیوب المنتجات من إثبات الخطأ الشخصي للمنتج، 1998

  .وإنّما علیه إثبات عیب المنتوج المسبب للضرر الذي لحق به

بب في الآخذ بالمسؤولیة الموضوعیة للمنتج وتكریسها بموجب قواعد خاصة، یرجع إلى إنّ الس
أنّ فكرة الخطأ لم تعد صالحة لأنْ تكون أساسا للمسؤولیة عن المنتجات المعیبة، وذلك بالنظر إلى 
 كثافة الإنتاج وتطور وسائل الدعایة والإعلام المستعملة لغرض الترویج والتسویق لهذه المنتجات،
إضافة إلى تنوع أسالیب البیع بحیث لم تعد تقتصر على تلك البیوع التقلیدیة بل امتدت لتشمل البیوع 

الانترنیت هي النموذج الأمثل (الإلكترونیة وهي تلك البیوع التي تنجز عن طریق الوسائط الالكترونیة 
في وضع محفوف ، فكل هذه الظروف أو العوامل من شأنها أن تجعل المستهلك )في هذا المجال

بالمخاطر باعتبار أنه دائما یكون هو الطرف المستهدف والمضرور في نفس الوقت لأنه بالنتیجة 
سوف یتحمل كل هذه المخاطر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا یمكنه إثارة مسؤولیة المنتج في 

  .رحالة تعرضه للضرر إلاّ بإثبات الخطأ في جانبه وهو ما یعتبر بالأمر العسی

هذا ویرى البعض الآخر من الفقه أنّ تحقیق التوازن بین مصلحة المنتجین من جهة ومصلحة 
المستهلكین من جهة أخرى لا یتأتى إلاّ من خلال إقرار مسؤولیة خاصة بالمنتج تأخذ بالحل الوسط 

في بین المسؤولیة الخطئیة والمسؤولیة الموضوعیة، وهذه المسؤولیة الوسط هي ما اصطلح علیها 
وأساسها الفلسفي هو العیب في  « Strict Liability »القانون الأمریكي بالمسؤولیة المشددة 

المنتجات، كما أنّ هذا العیب یأتي بمعناه الواسع في نطاق المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن فعل 
لعیب في المنتجات المعیبة، فهو ینطبق على كافة المنتجات الضارة سواء كان الضرر ناتج عن ا

المنتوج ذاته، أو بسبب طبیعته الخطرة كما لو تم إغفال المنتج أو امتناعه عن إعلام المستهلك 
  .  1بخصائص منتوجه الضار أو عدم التحذیر من مخاطره أو عدم تبیین كیفیات وحالات استعماله

ث مكرر ق م ج، حی 140لقد أقرّ المشرع مبدأ موضوعیة مسؤولیة المنتج بموجب المادة 
جعلها تقوم على أساس وجود عیب في المنتوج ولیس على أساس الخطأ كما هو معمول به في إطار 

یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في :"المسؤولیة التقلیدیة، حیث نصت على أنه

                                                           

  .356م محمد ردیعان العزاوي، مرجع سابق، ص سال -  1
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، وهو ما یعني أنّ مسؤولیة المنتج أصبحت تقوم على معیار موضوعي والمتمثل في ..."منتوجه 
 .یب المتصل بمنتوجه ولیس على أساس خطأه الشخصي المعبر عنه بالمعیار الشخصيالع

أنه مادام  PH Le tourneau)(یقول الأستاذ الفرنسي فیلیب لوتورنو  1وفي ذات السیاق، 
من غیر الضروري إثبات الخطأ في هذا النوع من المسؤولیة، على أساس أنّ هذه الأخیرة ترتكز على 

أي بمعنى أنها تقوم على الضرر الناتج عن وجود عیب في المنتوج، غیر أنّه لا  الخطر المستحدث،
بشكل نهائي، ذلك أنّه وفي حالة الإعفاء من المسؤولیة بسبب مخاطر التطور ) الخطأ(یمكن استبعاده 

 فإنّ المنتج مُلزم بأن یثبت أنه لم یرتكب أي خطأ، وهو ما یعني أنّ فكرة الخطأ تبقى حاضرة في هذا
النظام الجدید من المسؤولیة ولو بشكل غیر بارز، لذلك فإنه من الأنسب القول بأنّ مسؤولیة المنتج 
هي مسؤولیة شبه موضوعیة لأنه في الواقع یمكن التأكید بأنّ القانون وضع نظام مسؤولیة مختلط هذا 

مخاطر التطور العلمي من جهة، ومن جهة أخرى أنّ القانون بتبنیه لفكرة الإعفاء من المسؤولیة بسبب 
التي یُفترض بأنها لا تعترف بالخطأ  -فإنه یكون بذلك قد خرج عن الطابع الموضوعي لهذه المسؤولیة 

، لأنه من الصعب إزالة الخطأ ومحو آثاره بصورة كلیة وهو المتجذر في حضارتنا -لقیامها كأصل عام
  .حسب رأي الأستاذ

  م العاممسؤولیة المنتج من النظا :الفرع الثالث

المقصود بكون مسؤولیة المنتج من النظام العام، أنّه لا یجوز إعفاء المنتج منها أو الحد منها، 
كما لا یجوز للمضرور أن یتنازل أو یتفاوض بشأن حقه في المطالبة بالتعویض على أساس هذه 

من  1-1386/15المسؤولیة المفروضة بحكم القانون، وفي هذا السیاق یمكن استحضار نص المادة 
الشروط التي ترمي إلى استبعاد أو تحدید المسؤولیة عن :"القانون المدني الفرنسي، حیث تقضي بأن

، في حین أنّ المشرع الجزائري لم 2"فعل المنتجات المعیبة، تكون ممنوعة، وتعتبر كأنها غیر مكتوبة
ب معروف هو أنّ المشرع قد یتناول مثل هذا الحكم الخاص على الأقل في إطار القواعد العامة، والسب

مكرر المستحدثة بموجب القانون  140تناول مسؤولیة المنتج من خلال مادة واحدة ووحیدة وهي المادة 
مادة لهذا  18المعدل والمتمم للقانون المدني، على عكس نظیره الفرنسي الذي خصص  05- 10رقم 

                                                           
1 - PH. Le tourneau, responsabilité des vendeurs et fabricants, op.cit, p 97. 
2 - L’Article 1386/15-1 du code civil français, dispose que : «  Les clauses qui visent à 
écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et 
réputées non écrites ». 
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 98/389بموجب القانون رقم  1386/18إلى المادة  1386/1النظام الجدید من المسؤولیة من المادة 
المتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة، والذي أدمجت نصوصه ضمن أحكام القانون المدني 

  ".المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة"الفرنسي في الباب الرابع مكرر منه تحت عنوان 

المسؤولیة الموضوعیة للمنتج  باستقراء هذه المادة، نلاحظ أنّ المشرع الفرنسي یربط قواعد
بالنظام العام، بحیث أنّه یعتبر كل شرط یقضي باستبعاد أو تحدید مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته 

وكأنها غیر "، وهو ما عبر عنه المشرع بعبارة 1المعیبة أو التخفیف منها یعد باطلا بطلاناً مطلقا
  . 2في قانون الاستهلاك الفرنسي أي وكأنها لم تكن، وهو نفس الحكم الوارد" مكتوبة

غیر أنه، واستنادا إلى نفس المادة في فقرتها الثانیة، نلاحظ أنّ المشرع الفرنسي قد خرج عن 
هذه القاعدة، بحیث یُقر جواز التعامل بالشروط المخففة أو المعفیة من المسؤولیة في المعاملات أو 

فسهم، وهذا الجواز یقتصر فقط على تلك الأضرار التي الروابط التي تقام بین المحترفین أو المهنیین أن
، وبذلك نكون أمام 3تصیب الأموال المستعملة أساسا في أغراض مهنیة دون غیرها من الأضرار

القاعدة والاستثناء، فالقاعدة تتمثل في عدم جواز إعفاء المنتج  من مسؤولیته الناتجة عن فعل منتجاته 
شرط یقضي بخلاف ذلك یعد باطلا بطلانا مطلقا، وهذا لا ینطبق إلاّ  المعیبة أو التخفیف منها، وكل

، غیر أنه واستثناء عن هذه القاعدة یجوز )علاقات استهلاكیة(في العلاقات ما بین المنتج والمستهلك 
التعامل بهذه الشروط سواء المعفیة أو المخففة من المسؤولیة وذلك عندما یتعلق الأمر بالعلاقات التي 

والتي یكون الغرض منها إشباع حاجات ) علاقات مهنیة(فیما بین المحترفین أو المهنیین أنفسهم تقام 
مهنیة، أي أنّ هذا الجواز یقتصر فقط على الأضرار التي تصیب الأموال المستعملة لغرض غیر 

  .استهلاكي

ؤولیة ما تجدر الإشارة إلیه، أنّ المضرور غیر ملزم في استیفاء حقه بإتباع قواعد المس
الموضوعیة المفروضة على المنتج بقوة القانون والتي تعتبر من النظام العام، وإنمّا له أن یختار بین 

                                                           

  .180مرجع سابق، ص  ،مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة حسن عبد الباسط جمیعي، -  1
  .49، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة  -  2

3 - L’Article 1386/15-2 du code civil français, dispose que: «Toutefois, pour les dommages 
causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa 
consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables ». 
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التمسك بقواعد هذه المسؤولیة أو اللجوء إلى قواعد المسؤولیة التقلیدیة بنوعیها العقدیة أو التقصیریة 
المنشئ  389-98قانون رقم ، وهو ما نص علیه المشرع الفرنسي بموجب ال1وفقًا لظروف الحال

منه على أنّ هذا النظام  1386/18لمسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته المعیبة، حیث قضت المادة 
الجدید للمسؤولیة الذي تضمنته المواد السابقة لا یُقصي الأنظمة السابقة، وإنمّا یتعایش معها، وبناء 

یختار بین النظامین من المسؤولیة، أي  على ذلك فإنه یجوز للشخص المتضرر من فعل منتوج ما أن
المتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة الصادر عام  389-98بین النظام الذي جاء به القانون رقم 

بشأن المسؤولیة عن المنتجات المعیبة،  1985، المنقول عن التعلیمة الأوربیة الصادرة عام 1998
، ولكن لیس من الجواز له 1998ي ودرج العمل به قبل عام والنظام الذي كان قد أنشأه القضاء الفرنس

  .2الجمع بینهما، وهو ما یعني أنّ هذا النظام الجدید من المسؤولیة یبقى اختیاریًا من حیث التطبیق

أمّا في الأخیر، وعلى غرار ما ذكرناه أعلاه فیما یخص تكییف مسؤولیة المنتج أو الخصائص 
سؤولیة التقلیدیة، فإنّ اللجنة الأوروبیة في كتابها الأخضر قد میزت التي تتسم بها وتمیزها عن الم

  :3میزات أو خصائص أساسیة نوردها في الآتي) 06(مسؤولیة المنتج بست 

 .أنها مسؤولیة موضوعیة - 

 .أنها مسؤولیة سببیة لأنها تقبل الإعفاء بسبب مخاطر التطور، وفي حالات وبشروط محددة - 

 .حدودة من حیث الزمانمسؤولیة ممسؤولیة المنتج  - 

 .مسؤولیة المنتج لا یمكن استبعادها أو الحد منها بإرادة الأطراف - 

 .تُلقي على عاتق الضحیة عبء إثبات العیب والضرر وعلاقة السببیة بینهما - 

 .في حالة تعدد المسؤولین، فإنّ مسؤولیتهم تكون تضامنیة - 

  

                                                           

  .34خمیس سناء، مرجع سابق، ص  -  1
   .18، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة  -  2
رحماني محمد، المسؤولیة المدنیة عن فعل المنتجات المعیبة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة  - 3

  .235 ، ص)دون تاریخ مناقشةب(، 1الجزائر 
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نتیجة الإخلال بالالتزام  المستهلك أثر مسؤولیة المنتج المدنیة على حمایة: المبحث الثاني
  بالمطابقة

بالمطابقة  ممن الآثار القانونیة الهامة المترتبة عن قیام مسؤولیة المنتج نتیجة إخلاله بالالتزا
هو تعویض المستهلك عما أصابه من ضرر، وتجب الإشارة في هذا الصدد أنّ قانون الاستهلاك 

تهلك وقمع الغش لم یتعرض إلى مسألة التعویض كأهم أثر المتعلق بحمایة المس 03-09الجزائري رقم 
الناتجة عن إخلاله بإحدى الالتزامات القانونیة ) المتدخل(قانوني یترتب عن قیام مسؤولیة المنتج 

الأمر الذي یقتضي الرجوع إلى القواعد العامة، حیث  المفروضة على عاتقه لاسیما الالتزام بالمطابقة،
كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر :"على ما یلي ق م ج 124تنص المادة 

  ".یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

، أنّ كل من المشرع الفرنسي ونظیره - وعلى خلاف المشرع الجزائري - وما تجدر الإشارة إلیه 
لال المنتج بالتزامه المصري قد كفل للمستهلك بموجب قانون الاستهلاك العدید من الحقوق نتیجة إخ

من قانون  211/11بضمان المطابقة، فإلى جانب ثبوت حقه في التعویض طبقا لنص المادة 
ح من قانون حمایة المستهلك المصري التي حظرت الإخلال بحقوق /2الاستهلاك الفرنسي، والمادة 
حق به أو الحق في اقتضاء تعویض عادل عن الأضرار التي تل - ح:"المستهلك الأساسیة وخاصة

، یثبت له أیضا الحق في الخیار بین رد "بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي خدمات
الشيء المبیع غیر المطابق للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیه من أجله إلى البائع واستبداله 

ضافیة، وذلك طبقا لنص المادة بشيء آخر مطابق، أو رده واسترداد الثمن دون أن یتحمل أي نفقات إ
  . من قانون حمایة المستهلك المصري 8/1من قانون الاستهلاك الفرنسي، والمادة  121/16

لاسیما  - وعلى العموم، وبالنظر إلى عدم اتساع رسالتنا على الإلمام بجمیع الآثار القانونیة 
، - لمستهلك على النحو المتقدمالمنصوص علیها في التشریعین الفرنسي والمصري المتعلقین بحمایة ا

المستحق لمصلحة المستهلك المضرور كأهم آثر ) المطلب الأول(سنقصر دراستنا على التعویض 
قانوني یترتب عن مسؤولیة المنتج نتیجة إخلاله بالالتزام بالمطابقة طبقا للقواعد العامة المنصوص 

التي تحد من مسؤولیة المنتج بحیث  تءاعلیها في التقنین المدني الجزائري، كما سنتناول الاستثنا
یمكن لهذا الأخیر في بعض الحالات على سبیل الحصر أن یتخلص من مسؤولیته، وهو ما یندرج 

  ).    المطلب الثاني(ضمن حالات الإعفاء من المسؤولیة 
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  حق المستهلك في التعویض: المطلب الأول

ثبوت حقه في التعویض عن الضرر لقد كفلت أغلب التشریعات المدنیة للمشتري المستهلك 
بالتزامه بضمان المطابقة، ومنها التشریع الجزائري، ) المتدخل(الذي قد یصیبه نتیجة إخلال البائع 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا :"ق م ج على أنّه 124حیث تنص المادة  
دة تنص صراحة على إلزام الشخص فهذه الما. 1"للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

 2الذي یتسبب في إلحاق الضرر بالغیر بفعل ناتج عن خطأه الشخصي بالتعویض، ) المنتج(
سواء المادیة أو المعنویة، ) المستهلك(والتعویض هنا یغطي كافة الأضرار التي قد تصیب المضرور 

ه من الوجوه قد یسبب أضرارا ذلك لأنّ عیب عدم مطابقة الشيء المبیع أو اختلال المطابقة بوج
لمستهلك أو مستعمل الشيء المبیع في شخصه، كما قد یلحق الضرر بأمواله، أي المساس بمصالحه 

  . المادیة

لقد اختلف الفقه حول الوقت الذي ینشأ فیه الحق في التعویض، فهناك رأي یقول بأنّ الحق 
عناصر المسؤولیة من خطأ وضرر  في التعویض یترتب من یوم نشوء الضرر، أي من یوم اكتمال

وعلاقة السببیة بینهما، وما صدور الحكم بالتعویض إلاّ مجرد كونه كاشفا لهذا الحق لا منشئا، وهناك 
رأي آخر یقول بأنّ الحق في التعویض ینشأ من یوم الحكم به، بحیث لا یمكن للمضرور أن یطالب 

ئیا، والواقع هو أنّ كلا الرأیین یجب أن یؤخذ بحقه في التعویض إلاّ بعد صدور الحكم به وصار نها
في الاعتبار على أن ینظر طبقا لكل منهما من زاویة معینة، وعلى العموم فإنّ الرأي القائل بأن الحق 
في التعویض ینشأ من وقت نشوء الضرر، أي من وقت اكتمال عناصر المسؤولیة هو الرأي السائد 

هو أنّ الأحكام القضائیة تعتبر في ) مبرر منطقي(فالمبرر الأول  فقها والمقبول منطقیا وذلك لمبررین،
مبرر (، أمّا المبرر الثاني (Constitutifs)ولیست منشئة للحقوق  (Déclaratifs)الأصل كاشفة 

فیتمثل في أنّ الفعل الضار هو مصدر الحق في التعویض، وهو ما كرسته ونصت علیه ) قانوني
  ).ق م 124م (، ومنها التشریع الجزائري 3بیةأغلب التشریعات المدنیة العر 

                                                           

  .من التقنین المدني المصري 215من التقنین المدني الفرنسي، ونص المادة  1147یقابلها نص المادة  -  1
  .149ممدوح محمد علي مبروك، مرجع سابق، ص  -  2
  .198، 197ق، ص بعلي علي سلیمان، مرجع سا -  3
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وإذا كان الأصل هو أن الحق في التعویض ینشأ من یوم اكتمال عناصر المسؤولیة، فإنّ 
  :1هناك استثناءات ترد على هذا الأصل نوردها فیما یلي

ض في حالة ما إذا كان الضرر مستقبلا محقق الوقوع، ففي هذه الحالة یجوز الحكم بالتعوی :أولا - 
قبل تحقق الضرر، على أن یعاد النظر في تقدیر التعویض عند تحقق الضرر، وقد تضمن 

، فإن لم یتیسر له :"...، والتي تقضي بأنه131القانون المدني الجزائري هذا الاستثناء في مادته 
وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في ) للقاضي(

، وأبسط مثال على ذلك أن یصاب "لب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیرأن یطا
شخص بإصابة سوف یترتب علیها في المستقبل أضرار كعدم استطاعته مزاولة عمله، لذلك یجوز 

 .له أن یطلب إعادة النظر في التعویض

اء یتطلبه القانون في قد تكتمل عناصر المسؤولیة ولكن یتوقف الحق في التعویض على إجر  :ثانیا - 
من القانون المدني والتي نصت  179المسؤولیة العقدیة، وهو الإعذار، وهو ما جاء في المادة 

، وهذا على "لا یستحق التعویض إلاّ بعد إعذار المدین، ما لم یوجد نص مخالف لذاك:" على أنه
حقه في التعویض، بل ولیس خلاف المسؤولیة التقصیریة التي لا تعترف بالإعذار لمطالبة الدائن ب

:" مدني جزائري، على أنه 181الإعذار مطلوبا في كل حالات المسؤولیة العقدیة، إذ تنص المادة 
 :لا ضرورة لإعذار المدین في الحالات الآتیة

 .إذا تعذر تنفیذ الالتزام أو أصبح غیر مجد بفعل المدین - 

 .إذا كان محل الالتزام تعویضا ترتب على عمل مضر - 

 .كان محل الالتزام رد شيء یعلم المدین أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلكإذا  - 

 ".إذا صرح المدین كتابة أنه لا ینوي تنفیذ التزامه - 

تعتبر مسألة التعویض من أهم المسائل القانونیة، لكونه یتصل بحقوق المضرور وأهم جزاء 
لمنتج على وجه الخصوص، ولمّا كان الأمر كذلك یترتب عن مسؤولیة المدین بصفة عامة ومسؤولیة ا

كان لابد من الوقوف على بعض النقاط الهامة والمتعلقة بالأساس بتحدید ماهیة التعویض في إطار 

                                                           

  .202، 201نفس المرجع، ص  -  1
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تحدید الآلیة التي بموجبها  ، ومن ناحیة أخرى)الفرع الأول(المسؤولیة المدنیة للمنتج هذا من ناحیة 
  .)الفرع الثاني( التعویضیتمكن المضرور من اقتضاء حقه في 

  في إطار مسؤولیة المنتج المدنیة ماهیة التعویض: الفرع الأول

 –یترتب عن قیام مسؤولیة المنتج المدنیة نتیجة إخلاله بالتزاماته القانونیة أو التعاقدیة 
تعویض المستهلك عن الأضرار التي لحقت به، وهو ما یعني أنّ  - الإخلال بالالتزام بالمطابقة

عویض یعتبر بمثابة الجزاء القانوني في مواجهة المنتج المسؤول لجبر الأضرار التي طالت الت
المستهلك، وبالنظر لأهمیة التعویض باعتباره الوسیلة القانونیة لتغطیة مختلف الأضرار الناشئة عن 

مفهوم تحدید فعل المنتجات المعیبة المعروضة للاستهلاك، ینبغي الوقوف عند بعض المسائل أولها 
  . )ثانیا( ، ثم یلیها بعد ذلك التطرق إلى تقدیر التعویض من حیث مصادره وعناصره)أولا( التعویض

  مفهوم التعویض: أولا

التعویض الوقوف عند مسألتین، أولا تحدید المقصود بالتعویض، ثم ثانیا مفهوم  بحثیقتضي 
  . الوقوف على تحدید أنواع أو طرق التعویض

  :تعریف التعویض/ 1

من الملاحظ أنّ مسألة تعریف التعویض لم تحظى باهتمام فقهاء القانون المدني، بحیث لم یتم 
وضع نصوص محددة تبین تعریفه، وإنمّا فقط تم التعرض مباشرة لبیان طریقته وكیفیات تقدیره، وذلك 

أنّ  عند تناولهم بالحدیث عن المسؤولیة والجزاء المترتب عنها، ولعل السبب في ذلك راجع إلى
التعویض له معنى واسع هذا من جهة، كما قد یكون واضحا من خلال تسمیته بحیث لا یحتاج إلى 
توضیح أكثر من جهة أخرى، فهو یعني عندهم ما یلتزم به المسؤول في المسؤولیة المدنیة تجاه من 

  .1أصابه الضرر، فهو جزاء المسؤولیة

                                                           

  .297یة للمنتج، مرجع سابق، ص زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدن -  1
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التوازن الذي اختل بسبب الضرر وإعادة  إعادة:"ویعرف التعویض وفقا لجانب من الفقه بأنه
المضرور إلى حالته التي سیكون علیها بفرض عدم تعرضه للفعل الضار بحیث لا تبقى خسارة بدون 

  .1"تعویض ولا كسب یزید عن قیمة الضرر

إنّ الضمان هو التزام :" في حین یذهب البعض الآخر إلى تعریف التعویض بالضمان، بالقول
، ویختلف التعویض عن العقوبة، ذلك أنّ الغایة من التعویض هو "رر للغیربتعویض مالي عن ض

، وهو ما یندرج ضمن الشق المدني، في حین أنّ العقوبة تمثل الشق 2جبر الضرر الذي لحق المصاب
  .الجزائي التي غالبا ما تتجسد في الحبس أو الغرامة المالیة إلى جانب العقوبات التكمیلیة

ر الضرر وجسامته، وهو من اختصاص القاضي المدني ویخضع لسلطته والتعویض یقدر بقد
التقدیریة، إذ هو الوحید المخول قانونا بتقدیر التعویض الذي یستحقه المضرور ویُلزم به المسؤول، 

ویترتب على اعتبار التعویض وسیلة لجبر الضرر، أنّ القاضي لا یتأثر وقت تقدیره إلاّ بالضرر 3
ون ما یقضي له من التعویض مكافئا لما ثبت لدیه من الضرر، بحیث لا یزید المطلوب تعویضه لیك

علیه ولا ینقص عنه، ولا یسقط التعویض بموت المحكوم علیه قبل أدائه وإنمّا یبقى دینا قائما بحیث 
یجوز التنفیذ به على تركته، والتعویض حق لكل مضرور ویقوم نائبه مقامه في ذلك، ونائب المضرور 

قاصرا هو ولیه أو وصیه، وإذا كان محجورا علیه هو القیم، وإذا كان وقفا هو ناظر الوقف،  إذا كان
وإذا كان راشدا فنائبه هو الوكیل، وقد یكون یقوم مقام المضرور خلفه، والخلف قد یكون عاما أو 

  .خاصا وهؤلاء هم الوارث والدائن والمحال له

الضرر المادي والتعویض عن الضرر وبهذا الصدد ینبغي التمییز بین التعویض عن 
المعنوي، فإذا كنا أمام ضرر مادي كتلف المال أو إصابة في الجسم أدت إلى عجز المصاب بها إلى 
عجزه عن العمل، فإنّ الحق في التعویض قد ثبت للمضرور، وقد ینتقل منه إلى خلفه، ویستطیع وارث 

ه لو بقي حیا، وینتقل التعویض إلى الورثة المضرور أن یطالب بالتعویض الذي كان مورثه یطالب ب
                                                           

أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مدى التعویض عن تغیر الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولیة المدنیة  - 1
  .65، ص 2000العقدیة والتقصیریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 

  .298 زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص -  2
قنطرة سارة، المسؤولیة المدنیة للمنتج وأثرها في حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -  3

  .80، 79ص  ،2016/2017جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 
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، ویستطیع دائن المضرور أن یطالب بهذا التعویض باسم مدینه في حالة 1كل بقدر نصیبه في المیراث
تقاعسه عن المطالبة به عن طریق الدعوى غیر المباشرة، وهو ما یعني أنّ دائن المضرور في هذه 

  .2الحالة یكون نائبا عن مدینه

ز القانون للضحیة المضرور أن یحول حقه في التعویض إلى شخص آخر عن هذا وقد أجا
) المحیل(طریق حوالة الحق، والتي بموجبها ینتقل حق التعویض من الشخص صاحب الحق الأصلي 

، وفي هذه الحالة لا یكون التعویض عن الموت في حد ذاته، )المحال له(إلى شخص آخر من الغیر 
تكن طبیعیة بل كانت نتیجة الضرر المادي الذي لحق بالضحیة، ولمّا كان  وإنمّا لكون أنّ الموت لم

  .3هناك ضرر مادي أصاب المیت فللوارث الحق في أن یطالب بالتعویض باسم مورثه المیت

بینما في حالة التعویض عن الضرر المعنوي، فإنه لا ینتقل وفقا لبعض التشریعات العربیة 
هناك اتفاق مسبق ما بین المضرور والمسؤول یقضي بتحویل هذا إلى خلف المضرور إلاّ إذا كان 

  .4النوع من التعویض إلى خلفه، أو بلجوء هذا الأخیر للمطالبة به أمام القضاء

والجدیر بالذكر، أنّ حق التعویض والمطالبة به یجد سنده القانوني في إخلال المدعى علیه 
صلحة مشروعة له یعترف بها القانون ویحمیها، أو بم) المضرور(بحق من حقوق المدعي ) المسؤول(

سواء كان هذا الإخلال ناتج عن خطأ عقدي أو تقصیري، وسواء كان الخطأ التقصیري خطأ ثابتا 
یستوجب الأمر إثباته أو خطأ مفترضا، وسواء كان الخطأ المفترض قابلا لإثبات العكس أو كان غیر 

  .5ذلك

  

  

                                                           

  .80قنطرة سارة، مرجع سابق، ص  -  1
یعتبر الدائن في استعماله :"جزائري، ونصها كما یليمن القانون المدني ال 190نصت على هذه الحالة المادة  - 2

  ...".حقوق مدینه نائبا عن هذا المدین، 
  .299زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  3
  . 80قنطرة سارة، مرجع سابق، ص  -  4
  . 300زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، مرجع سابق، ص  -  5
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  :طرق التعویض/ 2

من القانون رقم  38القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب المادة  من 132تنص المادة 
یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، :" المتضمن تعدیل القانون المدني، على أنه 10- 05

ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام 
  .یناالمدین بأن یقدر تأم

ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن 
یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض الإعانات 

  ".  تتصل بالفعل غیر المشروع

ستهلك المضرور یمكن أن یتحقق یتبین لنا من خلال هذه المادة أنّ التعویض المستحق للم
بإحدى الطریقین، فقد یتحقق بطریق التعویض العیني، كما قد یتحقق عن طریق التعویض بمقابل، 
والمفاضلة بین هاذین الطریقین یخضع لسلطة القاضي التقدیریة مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من 

  . على أرض الواقع الظروف من بینها طبیعة الضرر، ومدى إمكانیة تنفیذ التعویض

 :   (La réparation en Nature)التعویض العیني   - أ

یقصد بالتعویض العیني الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضرر، وهذا النوع 
من التعویض هو الأفضل إذا كان ممكنا، لأنه یعني محو الضرر تماما ووضع المضرور في نفس 

من التقنین المدني الجزائري  164، وفي هذا الصدد تنص المادة 1وقوعهالحالة التي كان علیها قبل 
على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا، متى كان  181و 180یجبر المدین بعد اعذراه طبقا للمادتین :"على أنّه

  ".ذلك ممكنًا

والتعویض العیني یعد طریقة ناجعة بالنسبة للمضرور، إذ یهدف إلى محو ما لحقه من ضرر، 
لما كان ذلك ممكنا، أي إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضرر، وهو الأصل في الشریعة طا

تقضي بأنه إذا كان الشيء الذي أُتلف أو أُعدم مثلیا وجب تعویضه بمثله، وإن كان  الإسلامیة التي

                                                           

  .86قنطرة سارة، مرجع سابق، ص  -  1
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طریقة ، فضلا عن كونه یحقق للمضرور ما یرتضیه من جنس ما أصابه من ضرر ب1قیمیًا فبثمنه
مباشرة دون الحكم له بالتعویض النقدي، وهو شائع الوقوع في المسؤولیة العقدیة، ولا یكون له في 
نطاق المسؤولیة التقصیریة إلاّ منزلة الاستثناء، إذ التعویض المالي أو النقدي هو القاعدة العامة في 

  .2المسؤولیة التقصیریة

ر أنه لا یجوز للدائن أن یطلب التنفیذ بمقابل إذا وبما أن التنفیذ العیني هو الأصل، فمن المقر 
كان المدین مستعدا للتنفیذ العیني، وإذا طالب بالتنفیذ بمقابل ولم یكن التنفیذ العیني مرهقا للمدین، 
فللقاضي أن یقضي بالتنفیذ العیني، ویصرف النظر عن طلب الدائن، أمّا في حالة استحالة التنفیذ 

  . 3من الحكم بالتعویض بمقابل لصالح المضرور العیني فلا مناص للقاضي

ومن المقرر قانونا أنّ المدین مجبر بعد اعذراه على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك 
، أمّا في حالة ما إذا كان تنفیذ الالتزام عینا غیر ممكن أو كان غیر ملائم إلاّ إذا قام به المدین 4ممكنا

نئذ أن یقوم باستصدار حكم یقضي بإلزام المدین بهذا التنفیذ تحت طائلة نفسه، فیجوز للدائن به حی
  .5الغرامة الإجباریة عند الامتناع

 :(La réparation en équivalent)التعویض بمقابل  - ب

إذا أصبح التنفیذ العیني متعذرا لاستحالته استحالة تامة، كأن یكون محل الالتزام نقل حق 
م یصبح مستحیلا استحالة تامة، ولكن لا یمكن إجبار المدین علیه سواء معین قد هلك، أو إذا كان ل

لأنّ إجبار المدین على الوفاء بالتزامه غیر ممكن أو في حالة كونه غیر مجد، ومن ثمة لا یكون 
، والتعویض بمقابل بدوره ینقسم إلى 6القاضي ملزم بالحكم بالتنفیذ العیني حتى ولو تمسك به الدائن

  .أن یكون نقدیا أو غیر نقدي نوعین، إمّا

                                                           

  .315ص زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، -  1
  .316، 315، ص مرجعال نفس -  2
  .205علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص  -  3
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فالتعویض النقدي یتمثل في المبلغ المالي الذي یقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق 
المضرور، سواء كان ضررا مادیا أو معنویا، وهو یمثل القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة، وفي 

إذا استحال على :"م ج بقولهاق  176، وهو ما نصت علیه المادة 1بعض حالات المسؤولیة العقدیة
المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما لم یثبت أن 

  ".استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه

یدفع للمضرور دفعة واحدة، غیر أنه یمكن  والأصل أن یكون التعویض النقدي مبلغا مجمدا
، 2أن یكون في شكل أقساط، كما قد یكون في شكل إیرادا مرتب له مدى الحیاة أو مدة زمنیة محددة

یعین القاضي طریقة التعویض تبعا :"ق م ج بقولها) الفقرة الأولى( 132وهو ما نصت علیه المادة 
للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین 

  ".الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا

د أجاز للدائن أو من یحل محله إلزام المدین للإشارة فقط، أن المشرع من خلال المادة أعلاه ق
بتقدیم تأمین في حالة ما إذا كان التعویض مقسطا، أو كان في شكل إیرادا مرتبا، وذلك بغرض ضمان 

  . السداد

فقد یتم  3وإلى جانب الحالات المذكورة في المادة أعلاه بخصوص التعویض النقدي، 
ي صورة تقدیم حق عیني للمضرور، كحق الانتفاع أو التعویض في صورة أسهم أو سندات، وقد یتم ف

الاستعمال، وإذا ما تمثل الضرر في حالة المنافسة غیر المشروعة، كما لو وقع لبس في الاسم 
التجاري أو في العلامة التجاریة، فإنّ التعویض في هذه الحالة یكون بنشر الحكم الذي یقضي بإزالة 

  .للتعبیر عن التعویض النقدي Dommage-Intérêtsاللبس، وكثیرا ما یستعمل اصطلاح 

                                                           

  .318، 317نفس المرجع، ص  -  1
  . 266بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  -  2
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ویلاحظ أنه إذا حكم القاضي بالتعویض دفعة واحدة بدلا من تقسیطه، فلا یجوز للمدین حینئذ 
أن یخصم من المبلغ ما یوازي مقدار الفائدة التي تعود على الدائن من الدفع الفوري، كما أنه إذا كان 

  . 1یكون مجموع الأقساط مساویا لمبلغ التعویض التعویض قد یدفع أقساطا، فإنه یجب أن

بینما بالنسبة للتعویض غیر النقدي كصورة ثانیة من التعویض بمقابل، وكاستثناء عن 
التعویض النقدي، فیجد تطبیقه في العقود التبادلیة، ذلك أنه إذا لم یقم أحد المتعاقدان بتنفیذ التزامه 

ولیس فسخ العقد إلاّ صورة من التعویض بمقابل، بل یعد فللمتعاقد الآخر أن یطالب بفسخ العقد، 
وسیلة من التعویض غیر النقدي، ومع ذلك یجوز للقاضي إذا ما قدر حسب ظروف المدین بالالتزام 
وجود إمكانیة تنفیذه تنفیذا عینیا أو نقدیا، أن یمنحه أجلا إضافیا للقیام به، وهو المقصود من العقد، 

في :"ق م ج على أنه 119، وفي هذا الصدد تنص المادة 2عن تنفیذ العقد وما الفسخ إلاّ استثناء
العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذاره المدین أن 

  .یطالب بتنفیذ العقد أو فسحه، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

كِّنَ المدین أجلا حسب الظروف، كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان ویجوز للقاضي أن یُمَ 
  ".لم یوف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات

  والعناصر ، المصادرتقدیر التعویض: ثانیا

نتناول بدایة مصادر تقدیر التعویض، ثم التطرق بعد ذلك إلى تحدید أو تبیین العناصر التي 
  .یها القاضي في تقدیر قیمة أو مبلغ التعویض الواجب الحكم به لصالح المضروریرتكز عل

  ):القانون، الاتفاق، القضاء(مصادر تقدیر التعویض/ 1

تتنوع مصادر تقدیر التعویض، بین ما هو قانوني أي محدد سلفا بموجب القانون، وبین ما هو 
  .ضائیا وهو الغالباتفاقي خاضع لاتفاق المتعاقدین، وفي الأخیر قد یكون ق

یقصد بالتقدیر القانوني للتعویض أنّ القانون هو الذي یتولى  :للتعویض التقدیر القانوني  - أ
تحدید قیمة التعویض على نحو سابق لحدوث الضرر، بحیث لا یحق للأطراف المتعاقدة أن 

                                                           

  .211، 210نفس المرجع، ص  -  1
  .210نفس المرجع، ص  -  2
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أو تتدخل بشأنه وإنمّا یفرض علیها بقوة القانون، كما لیس للقاضي أي سلطة في تعدیله 
 .الحیلولة دون الحكم بما أقره وحدده القانون من تعویض

وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري، نجده أنه لم یتناول مسالة التقدیر القانوني 
، على اعتبار أن قواعده مستمدة من الشریعة الإسلامیة التي تحرم التعامل بالربا بین 1للتعویض

لى وجوب التعویض المقدر وقت رفع الدعوى وإن كان تقدیره النهائي ، حیث اكتفى بالنص ع2الأفراد
راجع إلى القضاء، مع تعویض المضرور عن الضرر اللاحق به في حالة التأخیر دون تحدید مسبق 

إذا كان محل الالتزام بین الأفراد :"ق م ج، بقولها 186لفوائد هذا التأخیر، وهو ما نصت علیه المادة 
عین مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدین في الوفاء به، فیجب علیه أن یعوض مبلغا من النقود 

، وهو نفس الحكم الذي یمكن الآخذ به في النزاعات الناشئة في "للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخیر
  .إطار العلاقات الاستهلاكیة

صوص القانونیة غیر أنه، قد نجد ما یجسد مسألة التقدیر القانوني للتعویض في بعض الن
  :  3الخاصة، والتي من بینها

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار المادیة  15- 74الأمر رقم  - 
 .31-88والجسمانیة الناتجة عن حوادث السیارات، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

لمهنیة، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم المتعلق بحوادث العمل والأمراض ا 18-83القانون رقم  - 
96 -19. 

                                                           

المصري قد تعرض إلى مسألة التقدیر القانوني  المدني نون المدني الجزائري، نجد أن القانونعلى خلاف القا - 1
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت :"منه على أنه 226للتعویض، حیث تنص المادة 

لتعویض عن التأخیر، فوائد قدرها أربعة الطلب، وتأخر المدین في الوفاء به، كان ملزما بأن یدفع للدائن على سبیل ا
  ...".في المائة في المسائل المدنیة، وخمسة في المائة في المسائل التجاریة 

ویقع باطلا  ،القرض بین الأفراد یكون دائما بدون أجر:"على ما یليمن القانون المدني الجزائري  454تنص المادة  - 2
  ".كل نص یخالف ذلك

بالضمان في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،  الالتزاملیة مسعودي فاروق، فعا - 3
  . 86، ص 2015/2016، - بن یوسف بن خدة – 1جامعة الجزائر
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وما تجدر الإشارة إلیه، أنّ التقدیر القانوني للتعویض یجد تطبیقه في مجال المسؤولیة العقدیة 
  .  1دون المسؤولیة التقصیریة

ویقصد به ذلك التعویض الذي یتم الاتفاق علیه بین المتعاقدین  :التقدیر الاتفاقي للتعویض   -  ب
اقد وضمن بنود العقد، وقد یكون في اتفاق لاحق مستقل عن العقد، وهو ما یطلق وقت التع

علیه بالشرط الجزائي، كما یمكن تعریفه بأنه ذلك التعویض الذي یخضع في تقدیره لإرادة 
المتعاقدین على نحو مسبق، بحیث یكون القاضي ملزم بالحكم به دون إعمال سلطته 

جوء إلى هذا النوع من التعویض المقدر بموجب الاتفاق، حیث التقدیریة، وقد أجاز المشرع الل
یجوز للمتعاقدین أن یحدد مقدما قیمة التعویض بالنص :"ق م ج على أنه 183تنص المادة 

 ".181إلى  176علیها في العقد، أو في اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 

أثبت  متىع استحقاق التعویض المحدد في الاتفاق فإنها تمن ،من ذات القانون 184أمّا المادة 
المدین أنّ الدائن لم یلحقه أي ضرر، بحیث في هذه الحالة یجوز للقاضي أن یعمل سلطته التقدیریة 

، ذلك 2ویكون باطلا كل اتفاق یقضي بخلاف ذلك إمّا بإعفائه كلیا من التعویض أو بتخفیض قیمته،
  .ومتى انتفى فلا محل للتعویض لأن الضرر ركن أساسي في المسؤولیة،

من نفس القانون، فإنها لا تجیز للدائن أن یطالب بأكثر من قیمة  185في حین أنّ المادة 
التعویض المحدد في الاتفاق حتى وإن كان الضرر الذي لحق به قد جاوز هذه القیمة، إلاّ في حالة ما 

  .3طأ جسیماإذا أقام الدلیل على أنّ المدین كان قد ارتكب غشا، أو خ

من ) الدكتور سلیمان مرقس(ویختلف فقهاء القانون حول طبیعة التعویض الاتفاقي، فمنهم 
مجرد تعویض ) الأستاذ السنهوري(یعتبره شرطا جزائیا الهدف منه هو معاقبة المدین، ومنهم من یعتبره 

  .4مستحق عن إخلال المدین بالتزامه التعاقدي

                                                           

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(مامش نادیة، مسؤولیة المنتج  - 1
  . 73، ص 2012و، معمري، تیزي وز 

  .من القانون المدني الجزائري 184مضمون المادة  -  2
  .من القانون المدني الجزائري 185مضمون المادة  -  3
  .88مسعودي فاروق، مرجع سابق، ص  -  4
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م العام فلا یجوز الاتفاق على مخالفته تطبیقا لمبدأ العقد والتعویض الاتفاقي یعد من النظا
شریعة المتعاقدین، سواء بإعفاء المدین منه أو بتخفیضه ماعدا في حالة ما إذا أثبت أنّ الدائن لم 
یلحقه ضرر، أو بحرمان الدائن من التمسك به، بل حتى لا یمكن لهذا الأخیر أن یطالب بأكثر من 

ي الاتفاق بحجة أنّ الضرر الذي أصابه قد جاوز هذه القیمة، ماعدا في قیمة التعویض المحدد ف
  .الحالة التي یثبت فیها أنّ المدین كان قد ارتكب غشا أو خطأ جسیما

ولمّا كان التعویض الاتفاقي لا یتم سوى بین الأطراف المتعاقدة، فإنّ ذلك یعني أنّ مجاله 
  .1التقصیریة التي یكون مصدرها القانونیقتصر على المسؤولیة العقدیة دون المسؤولیة 

والملاحظ أنّ التعویض الاتفاقي غیر معمول به في إطار قانون حمایة المستهلك، ولعل 
السبب في ذلك أنّ مسؤولیة المنتج المدنیة هي مسؤولیة قانونیة ذات طابع تقصیري، بحیث تقوم على 

من بینها الالتزام بالمطابقة، ومن ثمة فإن أساس إخلال المنتج بإحدى التزاماته القانونیة، والتي 
من تعویض جراء ) المستهلك(للقاضي السلطة التقدیریة الواسعة في تقدیر ما یستحقه المضرور 

  .الضرر الذي أصابه، وذلك طبقا للقواعد العامة

وهو التعویض الذي یدخل في صمیم سلطة القاضي مراعیا  :التقدیر القضائي للتعویض -ج
نص علیه القانون من ظروف ملابسة وحجم وطبیعة الضرر الذي لحق بالمضرور، وهو في ذلك ما 

 131الأصل في المسؤولیة التقصیریة والاستثناء في المسؤولیة العقدیة، وفي هذا الصدد تنص المادة 
یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین :"ق م ج على أنه

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى  182و 182
التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من 

إذا تم التنفیذ العیني، أو أصر المدین :"من ذات القانون أنه 175، وتضیف المادة "جدید في التقدیر
التنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي على رفض 

  ".أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدین

التعویض (والتعویض القضائي لا یمكن اللجوء إلیه إلاّ في حالة عدم وجود اتفاق بشأنه 
، وهو ما نصت )یض القانونيالتعو (، وكذا عدم وجود نص صریح في القانون یقضي به )الاتفاقي

                                                           

  .217علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص  -  1
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إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون، :"ق م ج، حیث قضت  بأنه 182علیه المادة 
  ...".فالقاضي هو الذي یقدره 

كما أنّ التعویض القضائي لا یُعتد في تقدیره بجسامة الخطأ، لأنّ الخطأ شرط أساسي لقیام 
طبیعته، وإنمّا یكون المعیار المعتمد في التقدیر هو جسامة المسؤولیة بصرف النظر عن نطاقه و 

  .1الضرر، ومن ثمة فالتقدیر القضائي للتعویض یكون على أساس الضرر لا على أساس الخطأ

ومادام أنّ التعویض القضائي لا یكون إلاّ في حالة غیاب نص قانوني یقضي بتقدیر 
بطبیعة الحال  –لتقدیریة الواسعة في تقدیر التعویض التعویض، فإنّ ذلك یعني أنّ القاضي له السلطة ا

ودون رقابة المحكمة العلیا، وهو  - مع الأخذ في الاعتبار عناصر التعویض المشار إلیها في القانون
والذي جاء فیه ما  24/05/94ما أكدته وأقرت به المحكمة العلیا في منطوق قراراها المؤرخ في 

في القرار لم یوجد أي نص مقدِر لتعویضه، وبالتالي فإنّ تقدیره  حیث أنّ الضرر المشار إلیه:"یلي
یدخل ضمن السلطة التقدیریة للقاضي، وعلیه فإنّ مراقبته غیر خاضعة لسلطة المحكمة العلیا وأنّ 
تعیین خبیر من أجل تقدیر التعویض غیر ملزم للقاضي إذا كانت عناصر التعویض كافیة في الملف 

قدیر الضرر الناتج، ولهذا فإنّ القرار المطعون فیه جاء على أساس قانوني والتي تسمح للقاضي بت
، هذا بالنسبة للتعویض عن 2"وكافیا من حیث التسبیب مما یستوجب رفض هذا الوجه ورفض الطعن

  .الضرر المادي

أمّا بالنسبة للتعویض عن الضرر المعنوي، فإنّ القاضي غیر ملزم في قراره بذكر العناصر 
تمد علیها في تقدیره لهذا النوع من التعویض، وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها التي اع

التعویض عن الضرر المعنوي لا یستوجب ذكر :"حیث جاء فیه ما یلي 17/12/2009المؤرخ في 
  .3"الخ...عناصر التقدیر مثل التعویض عن الضرر المادي لأنه یقوم على العنصر العاطفي 

  

  
                                                           

  .86مسعودي فاروق، مرجع سابق، ص  -  1
  .123، ص 1997، 1، المجلة القضائیة الجزائریة، العدد 24/05/1994، قرار مؤرخ في 109568ملف رقم  -  2
  .137، ص 2012، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 17/12/2009، قرار مؤرخ في 505072ملف رقم  -  3
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  :تقدیر التعویض الداخلة فيالعناصر / 2

من المتفق علیه أنّ تقدیر التعویض عن طریق القضاء لا یكون إلاّ في حالة غیاب ما ینص 
على تقدیره، سواء بموجب الاتفاق أو بنص قانوني صریح، والقاضي في تقدیره للتعویض لابد من 

ما بالنسبة للدائن به الأخذ في الاعتبار بعض العناصر حتى یكون التعویض المقدر عادلا لاسی
باعتباره هو الطرف المضرور، وهذه العناصر ترتكز بالأساس على الظروف الملابسة، النفقة المؤقتة، 

  .وكذا بالنظر إلى نیة المدین في تنفیذ التزامه

إذا كان المشرع قد نص صراحة على الظروف الملابسة كعنصر من : الظروف الملابسة  - أ
ق م ج، غیر أنه لم یتطرق  131التعویض طبقا لنص المادة  العناصر التي تدخل في تقدیر

إلى تحدید مفهوم الظروف الملابسة، وهنا یطرح الإشكال حول ما هو المقصود بالظروف 
الملابسة، وهل هذه الظروف الملابسة تتعلق بالمضرور وحده أم یمكن أن تشمل المسؤول عن 

 التعویض أیضا؟

، فإنّ الظروف الملابسة هي تلك التي "ق أحمد السنهوريالأستاذ الدكتور عبد الرزا"فحسب 
ي التي رور هلمضل تلابس الشخص المضرور لا الظروف التي تلابس المسؤول، فالظروف الشخصیة

یجب على القاضي أن یعتد بها عند تقدیره للتعویض، أمّا الظروف الشخصیة التي تحیط بالمسؤول فلا 
التي تلابس المضرور ظروفه الشخصیة، مثل حالته الجسمیة، ، ویقصد بالظروف یمكن الاعتداد بها

  .1والصحیة، ووضعیته الاجتماعیة والعائلیة، والمالیة

، فیرى أنه من الواجب الاعتداد بظروف المسؤول إلى "الأستاذ سلیمان مرقس"في حین أنّ 
للظروف  أنه یجوز عند تقدیر التعویض أن یقام وزن:"جانب ظروف المضرور، وذلك عندما قال

، ومن ثم فهو یعد من أنصار القائلین بوجوب الاعتداد بظروف "الملابسة بما في ذلك جسامة الخطأ
، وهو ما اتجه 2المسؤول أیضا مع وجوب التفرقة بین الظروف الداخلیة والظروف الخارجیة للمسؤول

                                                           

  .221علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص  -  1
  .325زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  2
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مد علیها القاضي في ، حیث یعتبر أنّ الظروف الملابسة التي یعت"الأستاذ بلحاج العربي"إلیه أیضا 
   .1تقدیر التعویض تشمل الظروف الشخصیة لكل من المضرور والمسؤول على حد سواء

وعلى العموم فإنّ مراعاة الظروف الشخصیة للمضرور متفق علیها فقها وقضاء، فیجب على 
القاضي عند تقدیره للتعویض أن یراعي ظروف المضرور الشخصیة، أي أن ینظر إلیه نظرة شخصیة 

 نظرة مجردة، فیأخذ في الاعتبار حالته الصحیة، كما یأخذ في الاعتبار مدى تأثیر الفعل الضار لا
علیه، ومدى ما سببه له من ضرر، فالأعور إذا أصیبت عینه السلیمة كان الضرر الذي أصابه أفدح 
 من الضرر الذي یصیب شخصا أصیبت إحدى عینیه السلیمتین، ومن یصاب في ساقه السلیمة وهو
أعرج، یكون الضرر الذي یصیبه أشد جسامة ممن أصیبت إحدى ساقیه السلیمتین، ومن كان یعول 
أسرة یكون ضرره أشد فداحة من الضرر الذي یصیب الشخص الذي لا یعول أحدا مهما كانت طبیعة 

  .2الضرر

المتصلة بالشخص المضرور، سواء  بأنها تلك الظروفالظروف الملابسة وعلیه یمكن تعریف 
  .ا تعلق بوضعیته الاجتماعیة، أو حالته الصحیة أو المهنیة، وكذا ظروفه العائلیة والمالیةم

قد یتعسر على القاضي وقت الحكم تقدیر مدى التعویض الذي یستحقه  :فقة المؤقتةالن   -  ب
المضرور بصفة نهائیة وذلك نظرا لعدم اكتمال عناصر التعویض، ففي هذه الحالة على 

مضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر من جدید القاضي أن یحتفظ لل
ق م ج، وتبعا لذلك فإنّ  131في مقدار التعویض المحكوم به، وهو ما قضت به المادة 

القاضي وبالنظر إلى طول الإجراءات وما تستغرقه من وقت لاستكمال عناصر التعویض 
ضي فیه یمكن أن یحكم للمضرور بنفقة والبت فیه بحكم النهائي یكتسي حجیة الشيء المق

متى تبین له من ظروف " التعویض المؤقت"أو " التعویض الجزئي"وقتیة أو مؤقتة على سبیل 
حال المضرور أنه یستحق التعویض، وأنّ ظروفه لا تسمح بأي حال من الأحوال أن ینتظر 

 .إلى حین الحكم بصفة نهائیة به
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كحق من حقوق " بالتعویض الجزئي المسبق"و ما یسمى ویشترط في الحكم بالنفقة المؤقتة أ
  :1المضرور توافر شروط معینة نوردها في الأتي

 .لا بد أن یكون هناك فعل ضار ارتكبه المدعى علیه - 

 .أن تكون هناك ضرورة ملحة للحكم بهذه النفقة - 

 .عدم اكتمال عناصر التعویض بما یؤدي إلى تأجیل الحكم بالتعویض بصفة نهائیة - 

  .   كون مبلغ النفقة أقل من مبلغ التعویض الذي یُنتظر أن یقدر به الضررأن ی - 

الأصل في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة هو حسن النیة وهو ما قضت : حسن النیة من سوئها -ج
یجب تنفیذ :"من القانون المدني الجزائري، والتي نصت على ما یلي) الفقرة الأولى( 107به المادة 

ویقصد بحسن النیة الاستقامة والنزاهة وانتفاء الغش، كما 2، "اشتمل علیه وبحسن نیةالعقد طبقا لم 
یقصد بها ما یجب أن یتحلى به المتعاقد من إخلاص وائتمان في تنفیذ ما التزم به، ومبدأ حسن النیة 

رة بتوافر أو سوئها لا یُعمل به إلاّ في نطاق المسؤولیة العقدیة، أمّا في المسؤولیة التقصیریة فالعب
  .أركانها الثلاثة من خطأ، وضرر، وعلاقة سببیة

وحسن النیة قد لا یكون له أثر في تقدیر التعویض لاسیما التعویض عن الضرر الناتج عن 
فعل المنتجات المعیبة، ذلك أنّ المنتج یكون مسؤولا عن الضرر الذي یلحق المستهلك بالنظر لخطورة 

جب علیه أن یضمن العیب الخفي الذي ینطوي علیه المنتوج ولو المنتوج ولو كان جاهلا به، كما ی
وعلى خلاف ما تقضي به القواعد  –كان على غیر علم به، وفي هذه الحالة الأخیرة فالتعویض 

یأخذ صور مغایرة، كاستبدال المنتوج، أو إصلاحه، أو إرجاعه مع استرداد الثمن، ودون  - العامة
  .اریف إضافیةتحمیل المستهلك أیة نفقات أو مص

وفي الأخیر، وما یمكن أن نشیر إلیه أنّ المعیار المعتمد في تقدیر التعویض في المسؤولیة 
بنوعیها العقدیة والتقصیریة، هو ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وهو المعیار 

                                                           

  .76مامش نادیة، مرجع سابق، ص  -  1
  .326زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، ص  -  2
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من القانون  182 المعتمد في غالبیة التشریعات المقارنة، على غرار التشریع الجزائري طبقا للمادة
  .المدني

  المستهلك حقه في التعویض لاقتضاءالأسلوب القانوني : الفرع الثاني

إذا كان التعویض هو حق من الحقوق القانونیة المقررة للمستهلك نتیجة الضرر الذي یمكن أن 
 هیفائلا یمكن است) حق التعویض(یصیبه بفعل المنتجات المعیبة بعیب عدم المطابقة، فإنّ هذا الحق 

إلاّ عن طریق اللجوء إلى القضاء، فهذا الأخیر هو الذي  - في غالب الأحیان –بصورة فعلیة ومادیة 
من شأنه أن یضمن حق المستهلك في التعویض بطریقة عادلة وآمنة، لاسیما في حالة تعنت المنتج 

، وهذه )أولا( المسؤول وتملصه من المسؤولیة، واللجوء إلى القضاء یعني مباشرة الدعوى المدنیة
  ).ثانیا(الأخیرة تقتضي التقید ببعض الشروط والإجراءات القانونیة لرفعها وقبولها 

  كوسیلة قانونیة لطلب الحق في التعویض الدعوى المدنیة: أولا

متى توافرت شروط المسؤولیة المدنیة للمنتج عن فعل منتجاته المعیبة، كان للمستهلك من 
تعویض لجبر ما أصابه من ضرر اللجوء إلى القضاء ما لم یكن هناك أجل الاستفادة من حقه في ال

اتفاق یقضي بغیر ذلك، وذلك عن طریق الدعوى المدنیة، فهذه الأخیرة تكتسي أهمیة بالغة لكونها تعد 
الوسیلة القانونیة المثلى للتقاضي واقتضاء الحقوق، فهي تعد بمثابة الجسر الرابط بین ما یقره القانون 

، وما ینطق به القاضي في منطوق أحكامه القضائیة التي تتضمن إقرارا وتثبیتا لهذه من حقوق
الحقوق، ولذا ینبغي التطرق إلى تعریف الدعوى المدنیة من جهة، ثم ما هي الخصائص التي تمیزها 

  .عن غیرها من الوسائل القانونیة الأخرى

 :تعریف الدعوى المدنیة/ 1

تعریف الدعوى المدنیة، وهو الأمر الذي یجرنا إلى الاستعانة  لم یتطرق المشرع الجزائري إلى
حق لكل من المدعي :"بالفقه للوقوف على تحدید المقصود بالدعوى المدنیة، فقد تم تعریفها بأنها

والمدعى علیه حین تتوفر شروط قبولها في كلیهما، وتعني بالنسبة للمدعي حق عرض ادعاء قانوني 
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بة للمدعى علیه حق مناقشة مدى تأسیس ادعاءات المدعي، وترتب التزاما على القضاء، وتعني بالنس
  .1"على المحكمة بإصدار حكم في موضوع الادعاء بقبوله أو رفضه

سلطة الالتجاء إلى القضاء بغیة الحصول على تقریر حق أو لحمایة هذا :"وتعرف أیضا بأنها
، كما تم تعریفها أیضا 2"أو لحمایة هذا الحقالحق، أي أنها الوسیلة التي رسمها القانون لتقریر حق 

وسیلة قانونیة لحمایة الحق مفادها تخویل صاحب الحق مكنة الالتجاء إلى القضاء للحصول :"بأنها
  .3"على حقه أو لضمان احترامه

الوسیلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء :"ویعرفها جانب آخر من الفقه، بأنها
ریر حقه أو لحمایته، فهي حق إجرائي ینشأ لصاحب حق موضوعي في مواجهة من إلى القضاء لتق

اعتدى على حقه أو مركزه القانوني مضمونه الالتجاء إلى القضاء لحمایة الحق أو المركز القانوني 
  .4"من هذا الاعتداء

بة السلطة المقررة لصاحب الحق في المطال:"في حین یعرفها جانب من الفقه الفرنسي، بأنها
قضائیا بحمایة حقه إزاء أي شخص یعتدي على هذا الحق أو ینازعه فیه، فهي إذن الحق المقرر لكل 

  .5"إنسان بمراجعة السلطة القضائیة للحصول على حقه مجحوداً أو مغتصباً 

والجدیر بالملاحظة أنّ الدعوى المدنیة في النزاعات الناشئة عن العلاقات الاستهلاكیة، تشمل 
سواء كان الضرر الذي أصابه ناتج عن ) المستهلك(یتین، بحیث یمارسها المضرور كلا المسؤول

  .علاقة مباشرة بینه وبین المنتج، أو لم تكن تربطه بالمنتج علاقة مباشرة

  

    
                                                           

، -الإجراءات الاستثنائیة  نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، –بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة  - 1
  .27، ص 2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .68قنطرة سارة، مرجع سابق، ص  -  2
  .17، ص 2010، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، 1محمد الأزهر، الدعوى المدنیة، ط  -  3
  .69قنطرة سارة، مرجع سابق، ص  -  4
  .17محمد الأزهر، مرجع سابق، ص  -  5
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   :خصائص الدعوى المدنیة/ 2

ا على اعتبار أنّ الدعوى المدنیة هي وسیلة قانونیة لحمایة الحقوق التي یقرها القانون، فإنه
 :1بذلك تتصل بالحق، وهو ما یجعلها تتصف ببعض سماته التي نوردها في الآتي

إنّ الدعوى وسیلة قانونیة یلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة  :الدعوى وسیلة قانونیة ·
القضائیة، أي المحاكم لحمایة حقه، وبهذا تتمیز عن وسائل قانونیة أخرى أباحها المشرع 

 .ى السلطة التنفیذیةلصاحب الحق كاللجوء إل

یعني أنّ استعمال الدعوى أمر اختیاري، أي أنها رخصة لصاحب  :الدعوى وسیلة اختیاریة ·
الحق، فله مطلق الحریة في استعمالها من عدمها، غیر أنه إذا كانت الدعوى وسیلة اختیاریة 

ن یتعسف فإنّ استعمالها مقید بعدم تجاوز الهدف منها، بحیث لا یجوز لصاحب الحق فیها أ
 .في استعمالها قاصدا من رفعها الكید بخصمه وإلاّ تعرض للمسؤولیة

لصاحب الحق أیضا مطلق الحریة في التنازل عن دعواه، أي  :الدعوى حق قابل للتنازل ·
یمكنه التنازل عن حقه في الدعوى دون التنازل عن الحق الذي یقرره القانون ویحمیه، وحینئذ 

 .قائما تنقضي الدعوى مع بقاء الحق

تنتقل الدعوى بانتقال الحق الموضوعي الذي تحمیه من  :الدعوى حق یمكن حوالته وانتقاله ·
شخص إلى آخر، ویستوي الأمر في ذلك أن ینتقل الحق إلى الخلف العام أو الخلف الخاص 

 .أو بسبب الحوالة

لوقت أو إذا كان لصاحب الحق مطلق الحریة في تحدید ا :الدعوى تقبل الانقضاء بالتقادم ·
الظرف الذي یراه مناسبا للالتجاء إلى القضاء، فیجب علیه رفع الدعوى خلال مدة محدودة 

 .تحت طائلة سقوط الحق في رفعها بانقضاء المدة بالتقادم

  الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى المدنیة: ثانیا

توافر  -لة عدم القبولتحت طائ –یتطلب القانون لقبول الدعوى المدنیة المرفوعة أما القضاء 
  .شروط معینة، منها ما هو شكلي، ومنها ما هو موضوعي

                                                           

  .70، 69قنطرة سارة، مرجع سابق، ص  -  1
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 : الشروط الشكلیة/ 1

لقد حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بعض الشروط الشكلیة الواجب توافرها عند مباشرة 
لإجراءات، شرط الأهلیة، شرط الآجال، شرط ا: الدعوى المدنیة، ویمكن تلخیصها في الشروط التالیة

 .وشرط الاختصاص

یعد شرط الأهلیة من بین الشروط الشكلیة الهامة حتى یتسنى للمضرور  :1شرط الأهلیة  - أ
مباشرة دعواه أمام الجهات القضائیة لاقتضاء حقه في التعویض، وشرط الأهلیة لا یقتصر 
ه فقط على الخصوم، بل یشمل أیضا ممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي، وهو ما نصت علی

حالات بطلان العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث :"من ق إ م إ بقولها 64المادة 
 :موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي

  انعدام الأهلیة للخصوم، -    

  ". انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي -   

المدعي (ن الإجراءات، سواء بالنسبة للخصوم وهو ما یعني أنّ انعدام الأهلیة یترتب عنه بطلا
، أو بالنسبة لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي، إضافة إلى انعدام التفویض )على وجه الخصوص

 .في الحالة الأخیرة

إنّ الأهلیة المشترطة لمباشرة الدعوى المدنیة هي أهلیة الأداء، والتي حددها القانون ببلوغ 
كل :"ق م ج بقولها 40سنة كاملة، وهو ما نصت علیه المادة  19 الشخص سن الرشد المقدرة ب

شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، 
  ".سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر 

                                                           

یقصد بالأهلیة في هذا الفرض، أهلیة الأداء، وهي أهلیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ویجب  - 1
تفادي الخلط بین انعدام أهلیة الأداء وحالة سقوط الحق وحالات المنع، حیث یترتب على انعدام الأهلیة بطلان أو 

علي فیلالي،  :أنظر في هذا الصدد. في حین یترتب على الحالتین الأخیرتین عدم نفاذ التصرف فقط إبطال التصرف،
  .  84، ص 2010، دار موفم للنشر، الجزائر، )النظریة العامة للعقد(الالتزامات 
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نة لاكتمال س 19من خلال هذه المادة، نلاحظ أنّ المشرع لم یشترط فقط بلوغ الشخص سن 
أهلیته، ومن ثمة مباشرة حقوقه المدنیة، بل بالإضافة إلى ذلك أن یكون الشخص وقت بلوغه لهذه 

  .السن أن یكون متمتعا بقواه العقلیة، وأن لا یكون محجرا علیه، وهو ما یندرج ضمن عوارض الأهلیة

وارض وفي حالة ما إذا كان الشخص قاصرا أو كانت أهلیته ناقصة بسبب عارض من ع
الأهلیة، فإنّ من یقوم مقامه في مباشرة الدعوى المدنیة وحتى لا تضیع حقوقه المدنیة، هو الولي أو 

یخضع فاقدو الأهلیة، :"ق م ج بقولها 44الوصي أو القیم بحسب الأحوال، وهو ما نصت علیه المادة 
شروط ووفقا للقواعد وناقصوها، بحسب الأحوال لأحكام الولایة، أو الوصایة، أو القوامة، ضمن ال

  ".   المقررة في القانون

یتعین على المدعي المضرور حتى یضمن حقه في التعویض جراء ما أصابه  :شرط الآجال - ب
 133من ضرر، احترام الآجال القانونیة المتعلقة برفع الدعوى، وفي هذا الصدد تنص المادة 

سنة من یوم وقوع  )15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشرة :"ق م ج على أنه
 ".الضرر

سنة كاملة، تحتسب ) 15(فالمشرع إذن یحدد آجال رفع دعوى التعویض بمدة خمسة عشر 
من یوم وقوع الضرر، وبانقضاء هذه المدة یسقط معها حق المدعي المضرور في ممارسة دعوى 

  .التعویض، فهذه الأخیرة تخضع للتقادم المسقط

كافیة للمضرور والتي من شأنها أن تضمن له حقه في سنة مدة ) 15(تعتبر مدة خمسة عشر 
رفع دعوى التعویض، لاسیما الضرر الناتج عن المنتجات المعیبة، وهو ما یعني أنّ مسؤولیة المنتج 

سنة، بحیث لا یمكنه التنصل من هذه المسؤولیة خلال هذه المدة، وهي مدة  15تبقى قائمة طوال مدة 
المحددة بسنة واحدة، ) دعوى ضمان العیوب الخفیة(ي دعوى الضمان طویلة مقارنة بالمدة المقررة ف

  . ق م ج 383تحتسب من یوم تسلیم المبیع وذلك طبقا لنص المادة 
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للطرف المتضرر من حوادث الاستهلاك أن یختار بین رفع دعواه أمام  :شرط الإجراءات - ت
لعمل به أنّ الضحیة غالبا ما القضاء المدني أو اللجوء إلى القضاء الجزائي، غیر أنّ الجاري ا

 :1یختار اللجوء إلى القضاء الجزائي بما یمنحه من مزایا، ویكون ذلك بإحدى الطریقین

في هذه الحالة یفترض أنّ  :یكون بالتأسیس مدنیا بطریق رفع الدعوى :الطریق الأول
الدعوى الدعوى العمومیة لم تباشر من قبل النیابة العامة، ویستوي الأمر هنا أن ترفع 

  ).من ق إ ج ج 3و 2المواد (المدنیة مع الدعوى العمومیة، أو بالتبعیة لها 

على خلاف الطریق الأول، فإنّ  :یكون التأسیس المدني بطریق التدخل :الطریق الثاني
الدعوى العمومیة في هذا الفرض تكون قد تم مباشرتها من قبل النیابة العامة، فیتدخل 

في الدعوى بعد إبلاغه برفعها، وتدخل المدعي المدني ) المدنيالمدعي (المتضرر المدني 
ق إ ج، كما قد یكون  240في الدعوى إمّا أن یكون أمام هیئات التحقیق طبقا لنص المادة 

أمام هیئات الحكم قبل الجلسة أو أثنائها، على أن یسبق إبداء النیابة العامة طلباتها في 
  .جق إ ج  242الموضوع طبقا لنص المادة 

إنّ تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر الدعوى یكتسي أهمیة بالغة،  :شرط الاختصاص - ث
لاسیما عندما نعلم بأنّ رفع الدعوى أمام جهة قضائیة غیر مختصة یترتب عنه رفض الدعوى 

، وهو الأمر الذي من شأنه أن یكبد المضرور مصاریف إضافیة لیس 2لعدم الاختصاص
 .بإمكانه تحملها

ختصاص القضائي ینطوي على شقین، فالشق الأول یتعلق بالاختصاص النوعي، في حین والا
فیقصد به تحدید نوع الجهة  النوعي صأنّ الشق الثاني یتعلق بالاختصاص المحلي، أمّا الاختصا

القضائیة المخولة بالنظر في الدعوى، فیما إذا كانت من اختصاص جهات القضاء العادي أو جهات 

                                                           

  .223، 222قادة شهیدة، مرجع سابق، ص  -  1
 36نوعي، وهو من النظام العام، إذ تنص المادة المقصود بعدم الاختصاص هو الاختصاص ال ،في هذا الفرض -  2

عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في أیة مرحلة :"على ما یليج ق إ م إ 
  ".كانت علیها الدعوى



نتیجة الإخلال بالالتزام بالمطابقة) المھني(الأحكام المدنیة المقررة في حق المنتج : ل الأولالفص  

263 

 

وفي هذا الصدد فإنّ منازعات الاستهلاك كأصل عام تدخل في نطاق اختصاص 1اري، القضاء الإد
، لكن الأمر قد لا یكون كذلك في حالة ما إذا كان المدعى علیه )المحاكم العادیة(القضاء العادي 

شخصا معنویا عاما، كما لو كان الأمر یتعلق بإحدى المرافق العمومیة ذات الطابع الاقتصادي أو 
، فهذه الحالة تخرج عن نطاق )الخ...شركة الكهرباء والغاز، مؤسسة عمومیة استشفائیة (تي الخدما

اختصاص القضاء العادي، لكون أنّ أحد أطراف المنازعة شخصا معنویا عاما، وبالتالي فإن 
  .الاختصاص في هذه الحالة یؤول للقضاء الإداري

محكمة كانت أو مجلس، النظر في أمّا الاختصاص المحلي، فیقصد به ولایة جهة قضائیة 
القضایا التي تقع على الإقلیم التابع لها، ولا شك أنّ اختصاص المحكمة المحلي یختلف بحسب ما إذا 

  .2انعقد الاختصاص الجنائي أو المدني

إنّ قواعد الاختصاص المحلي أو الإقلیمي من القواعد التي تهتم بتوزیع القضایا على أساس 
بین مختلف المحاكم من نفس النوع، ولعل توزیع الاختصاص بین إقلیم الوطن جغرافي أو إقلیمي 

الهدف منه هو تقریب العدالة من المتقاضین من أجل سرعة الفصل في القضایا، وتحقیقا لهذا الهدف 
وضع المشرع الجزائري قاعدة عامة تحدد المحكمة المختصة إقلیمیا للنظر في النزاع، والتي تقضي 

في سبیل الحصول على حقوقه هو من یسعى وراء المدعى علیه، وبذلك أعطى المشرع  بأنّ المدعي
، وهو ما نصت علیه 3الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتها موطن المدعى علیه كأصل عام

  .   4ق إ م إ 37المادة 

                                                           

  .232قادة شهیدة، مرجع سابق،  -  1
، ص 2001یقا، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر، سائح سنقوسه، الإجراءات المدنیة نصا وتعلیقا وشرحا وتطب - 2

20.  
حسین فریجة، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 3

  .38، ص 2010
ت المدنیة ، المتضمن قانون الإجراءا2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  37تنص المادة  -  4

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة :"، على ما یلي2008أفریل  23، الصادر في 21، ج ر العدد الجزائري والإداریة
القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة 

اختیار موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع القضائیة التي یقع فیها أخر موطن له، وفي حالة 
  ".فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
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وبخصوص طلب التعویض عن الضرر الناتج عن فعل المنتجات المعیبة، فإنّ المحكمة 
ة بنظر طلب التعویض هي المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار، أي بمعنى المختص

  .1ق إ م إ 39/2، وذلك حسب نص المدة )الفعل الضار(محكمة مكان وقوع الضرر 

  :الشروط الموضوعیة/ 2

یقصد بالشروط الموضوعیة المتطلبة لقبول الدعوى المدنیة وصحتها، تلك الشروط المتعلقة 
ومدى ارتباطهما بها من حیث الموضوع، حیث تنص المادة ) المدعي والمدعى علیه(اف الدعوى بأطر 
لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو :"ق إ م إ ج على أنه 13

 ."یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیهمحتملة یقرها القانون، 

یستفاد من خلال نص المادة أعلاه، أنّ الشروط الموضوعیة المرتبطة برفع الدعوى  إذن ما
  .شرط الصفة، وشرط المصلحة: وقبولها تكمن في شرطین أساسین هما

  ):والمدعى علیه ،المدعي(شرط الصفة   - أ

أعلاه لا تقتصر  13یتطلب القانون لقبول الدعوى توافر الصفة، والصفة حسب نص المادة 
المدعي، بل تطال أیضا المدعى علیه، وهي من النظام العام، بحیث للقاضي أن یثیرها فقط على 

 .  تلقائیا من نفسه في حالة انعدامها

تنعقد صفة المدعي في نطاق مسؤولیة المنتج لعدة أشخاص، وذلك بحسب المصلحة  :المدعي
لك المتضرر حینئذ هو المتضررة، فقد یتعلق الأمر بإلحاق الضرر بمصلحة فردیة، فیكون المسته

صاحب الصفة والحق في رفع الدعوى، أمّا في حالة ما إذا طال الضرر مجموع المصالح العامة 
للمواطنین، فهنا تنعقد صفة المدعي للنیابة العامة بوصفها ممثلة للحق العام، وفي الأخیر قد یطال 

لقي على عاتق جمعیات حمایة الضرر مصلحة جماعیة لفئة معینة من المستهلكین، وهو الأمر الذي ی

                                                           

ترفع الدعاوى :"على ما یلي، الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) الفقرة الثانیة( 39تنص المادة  - 1
في مواد تعویض الضرر عن جنایة، أو جنحة، أو  - :الآتیةالجهات القضائیة  المتعلقة بالمواد المبینة أدناه أمام

مخالفة، أو فعل تقصیري، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهة القضائیة التي وقع في دائرة اختصاصها 
  ".الفعل الضار
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المستهلكین بأن تكون هي صاحبة الصفة في رفع الدعوى ضد المسؤول عن الضرر الذي أصاب هذه 
  . الفئة أمام الجهات القضائیة المختصة

 متى كان الضرر الناتج عن فعل المنتجات المعیبة ضررا فردیا ومباشرا، یكون: )المضرور( المستهلك
رض استیفاء حقه في التعویض أن یباشر الدعوى بنفسه أمام الجهة القضائیة للمستهلك المتضرر وبغ

المختصة، فهو صاحب الصفة والحق في طلب التعویض عن الأضرار التي لحقت به والتي كانت 
  .نتیجة مباشرة لوجود عیب في المنتوج

شخص یأخذ مفهوما واسعا، فیشمل ال -كما أسلفنا الذكر –) المضرور(ومدلول المستهلك 
الطبیعي والشخص المعنوي، كما یشمل المقتني والمستعمل، ویستوي أن یكون المنتوج المقتنى بمقابل 

، فكل هؤلاء )مكرر ق م ج 140المادة (أو بالمجان، إضافة إلى أنه یشمل المتعاقد وغیر المتعاقد 
متى كان الضرر یملكون الحق والصفة في مباشرة الدعوى المدنیة أمام الجهات القضائیة المختصة 

بإحدى ) المنتج(الذي أصابهم ناتج عن فعل المنتجات المعیبة، أو كان ناتجا عن إخلال المسؤول 
التزاماته القانونیة في إطار تطبیق أحكام قانون حمایة المستهلك، ونقصد في هذا الفرض الالتزام 

  .بمطابقة المنتوجات على وجه الخصوص

نسي والجزائري، فإنّ مدلول المضرور یجب أن لا یقتصر وبحسب قواعد القانون المدني الفر 
فقط على الضحیة المباشر الذي لحقه الأذى جراء المنتوجات المعیبة، بل یطال أیضا الضحایا غیر 

 Les Victimes »المباشرین من الفعل الضار، كمل یطال أیضا الضحایا أو المتضررین بالارتداد 
par ricochets »ین یلحقهم أذى مادي أو معنوي من جراء موت الضحیة أو ، وهم الأشخاص الذ

في ) المتضرر بالارتداد(، بل یتقرر هذا الوصف )الزوجة، الأصول، الفروع(إصابته من أفراد عائلته 
  .  1حق كل شخص یثبت أنّ الضرر الذي لحقه كان نتیجة الحادث الذي أصاب الضحیة المباشر

العامة في تحریك الدعوى العمومیة ضد المسؤول المنتج متى كان  تثبت الصفة للنیابة :النیابة العامة
هناك تعدي على المصلحة العامة للمجتمع، وكان هذا التعدي یشكل جریمة بمختلف أوصافها، فالنیابة 
العامة بوصفها ممثلة الحق العام هي التي تتولى مهمة الدفاع عن المصالح العامة للمجتمع وكل ما 

ظامه العام، وبذلك فهي صاحبة الصفة والحق في تحریك الدعوى العمومیة أمام من شأنه المساس بن
                                                           

  .211قادة شهیدة، مرجع سابق، ص  -  1
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وتحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة لا یكون تلقائیا، بل في الغالب 1المحاكم الجزائیة، 
یكون بعد إیداع شكوى من قبل أحد المستهلكین المتضررین، أو بعد تلقي إخطار من قبل أعوان 

   .  اقبة الجودة وقمع الغش بعد معاینتها للمخالفةمصالح مر 

والجدیر بالملاحظة، أنّ الدعوى المدنیة وإن كانت تمثل حق المتضرر لاقتضاء حقه في 
التعویض، غیر أن مباشرتها یرتبط بالدعوى العمومیة، حیث في الغالب نجد أنّ المضرور یباشر 

كطرف مدني في الدعوى العمومیة التي كانت قد  إدعاءه المدني للمطالبة بالتعویض  بطریق التدخل
باشرتها النیابة العامة، وهذا ما یجري به العمل على مستوى القضاء الجزائري، وهو ما یخدم مصلحة 
المضرور أیضا، حیث یستفید من سرعة الإجراءات والحكم في الدعوى بأقل التكالیف هذا من جهة، 

ت على اعتبار أنّ المسؤولیة ثابتة بموجب الدعوى ومن جهة أخرى أنه یتحرر من عبء الإثبا
  . 2العمومیة

لقد خول القانون جمعیات حمایة المستهلك حق الدفاع عن حقوق  :3جمعیات حمایة المستهلك
، حیث یمكن لها أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة ذات الطابع المشترك ومصالح المستهلكین

عن الأضرار التي یمكن أن تلحق بمصالح هؤلاء ) نتجالم(ضد المسؤول  )دعوى التعویض( بالتعویض
أو كان غیر  نتیجة استهلاكهم أو استعمالهم لمنتوج معین غیر مطابق للمواصفات والمقاییس القانونیة،

ایة المتعلق بحم 03- 09من القانون رقم  23وفي هذا الصدد تنص المادة  مطابق لرغباتهم المشروعة،
عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب :"یليالمستهلك وقمع الغش، على ما 

  ".فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن جمعیات حمایة المستهلك أن تتأسس كطرف مدني

                                                           

  .71قنطرة سارة، مرجع سابق، ص  -  1
  .215قادة شهیدة، مرجع سابق، ص   -  2
جمعیة حمایة المستهلك هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه  -  3

ة المستهلك وقمع المتعلق بحمای 03-09من القانون رقم ) الفقرة الأولى( 21المادة  :أنظر .وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله
  .الغش
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ما یستفاد من نص المادة أعلاه، أن المشرع یشترط لقبول دعوى التعویض التي یمكن أن 
ولحساب المصالح المشتركة للمستهلكین المتضررین بفعل تباشرها جمعیات حمایة المستهلكین باسمها 

  :المنتجات المعیبة، شروط ثلاث

 تعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة، - 

 أن یكون المتسبب في هذه الأضرار نفس المتدخل، - 

أن تكون الأضرار التي لحقت بالمستهلكین ذات أصل مشترك، أي بمعنى أن هذه الأضرار كانت  - 
  . المنتوج المطروح للاستهلاك نتیجة نفس

في نطاق المسؤولیة  - كما هو الحال بالنسبة للمدعي –تنسحب صفة المدعى علیه  :المدعى علیه
  .عن فعل المنتجات المعیبة لعدة أشخاص، إمّا أن تنعقد للمنتج، أو لشركات التأمین، أو للدولة

كأصل - المسؤول عن التعویض  یعد المتدخل الطرف الثاني في دعوى التعویض، فهو: 1المتدخل
عن كل الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، والتي تلحق بالمستهلك، وبالتالي فهو من تنعقد  - عام

  .له صفة المدعى علیه

:" السالف الذكر، هو 03-09من القانون رقم ) 7الفقرة (والمتدخل حسب نص المادة الثالثة 
، وعلیه إذا كان المتدخل "عرض المنتوجات للاستهلاك كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة

شخصا طبیعیا فالدعوى ترفع علیه ذاته، وفي حاله ما إذا كانت أهلیته ناقصة فترفع الدعوى حینئذ 
  . على نائبه القانوني

أمّا إذا كان المتدخل شخصا معنویا، فترفع الدعوى حالها على من یمثله قانونا، وترفع الدعوى 
في حالة إفلاس، ومع ذلك یجوز لهذا الأخیر ) تاجر أو شركة(لتفلیسة إذا كان المسؤول على وكیل ا

  .2حفاظا على حقوقه أن یتدخل في الدعاوى التي یخاصم فیها وكیل تفلسته

                                                           

یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك، فقد ) طبیعي أو معنوي(صفة المتدخل تنصرف إلى كل شخص  -  1
  .يمهنال نشاطه في إطار شخصأو مستوردا، وعلى العموم كل یكون منتجا، أو تاجرا، أو صانعا، أو موردا، 

یتضمن القانون التجاري، ج ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر رقم   2و 1ف/244تنص المادة  - 2
یترتب بحكم القانون على الحكم :"، المعدل والمتمم، على ما یلي1975سبتمبر 19، الصادر بتاریخ 101ر العدد 
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عن الفعل الضار، كانوا ملتزمین بالتضامن في تعویض ) المتدخلین(وإذا تعدد المسؤولین 
الدعوى حینئذ على أي منهم، مجتمعین أو على انفراد ودون ، وترفع 1الضرر الذي أصاب الضحیة

مراعاة في ذلك لترتیب التزاماتهم، كما أنّ الدعوى المرفوعة على أحدهم لا تمنع من إقامتها على غیره 
  .2من المسؤولین

إنّ التأمینات باعتبارها وسیلة تضامن وتعاون بین الأفراد لمواجهة الأخطار، أنواع  :شركات التأمین
وتأمینات اقتصادیة ، "بصنادیق الضمان الاجتماعي"أو ما یسمى  تأمینات اجتماعیةمتعددة، فهناك 

لصنادیق الضمان أمّا بالنسبة تمارسها شركات تجاریة خاصة وعمومیة تسعى إلى تحقیق أرباح، 
تي یتم إداریة تتمتع بصلاحیات السلطة العامة، وال ات، فهي تمثل مرفقا عاما تدیرها هیئالاجتماعي

ینحصر  التأمینات، وهذه "الاشتراكات"تمویلها عن طریق مساهمات العمال وأرباب العمل تسمى 
مجالها في التأمین على المخاطر والأضرار التي تصیب الفئات العمالیة، والتي تمنعهم من مزاولة 

النوع من  ، وهو ما یعني أنّ هذا3)كالمرض، الأمومة، حوادث العمل، والأمراض المهنیة(عملهم 
التأمینات مستبعد من دراستنا، على اعتبار أنه لا یغطي سوى ما یتعلق بالأضرار المتصلة بمجال 

  .الشغل

بشركات "، أو ما یسمى - وهو ما یعنینا بالدراسة –التأمینات الاقتصادیة أو الخاصة أمّا 
لاحة، أي النشاط الاقتصادي ، فإنّ مجالها عالم التجارة والصناعة والف"التأمین ذات الطابع الاقتصادي

بصفة عامة، فهي تختص بتأمین أرباب العمل، والمؤسسات، والصناعیین، والحرفین، والتجار، 

                                                                                                                                                                                
بإشهار الإفلاس، ومن تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، بما فیها الأموال التي قد یكتسبها بأي 

  .ة الإفلاسسبب كان، وما دام في حال

  . ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة  

على أنه یجوز للمفلس القیام بجمیع الأعمال الاحتیاطیة لصیانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي یخاصم فیها 
  ". وكیل التفلیسة

  .الجزائري من القانون المدني 126أنظر المادة  -  1
  .ذات القانونمن  223نظر المادة أ -  2
  .350، 349، مرجع سابق، )الفعل المستحق للتعویض(علي فیلالي، الالتزامات  -  3
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وأصحاب المهن الحرة، وغیرهم، من الأخطار التي تهدد مصالحهم، بالإضافة إلى ذلك التأمین على 
  .1المسؤولیة المدنیة، بما فیها مسؤولیة المنتج

المتعلق  07- 95من الأمر رقم  168/1على مسؤولیة المنتج، تنص المادة  وفي إطار التأمین
یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي، یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل أو :"، على أنه2بالتأمینات

تعدیل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو للاستعمال، أن یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة 
  ".تهلكین والمستعملین وتجاه الغیرتجاه المس

من خلال هذه المادة، نلاحظ أنّ المشرع یُلزم المنتج أو الصانع، سواء كان شخصا طبیعیا أو 
معنویا، بالاكتتاب لدى شركات التأمین بغرض التأمین على مسؤولیته المدنیة في إطار ممارسته 

عني أنّ شركات الـتأمین في حالة تعرض لمهنته، تجاه المستهلكین والمستعملین والغیر، وهو ما ی
المستهلك أو الغیر لضرر ناتج عن فعل المنتجات المعیبة، تكون هي الضامن في التعویض عن 

تجاه ) المنتج(الضرر، وذلك بإدخالها كطرف في الخصام، ومن ثمة تحل محل المدین بالتعویض 
  .الضحیة 

، عن الأضرار التي لحقت به على التعویض في بعض الأحیان یتعذر على الضحیة الحصول :الدولة
غیر معروف، أو لم یتم التعرف علیه على وجه من  هذه الأضرار المسؤول عنلكون أنّ وذلك 

التحدید، وفي هذه الحالة تتدخل الدولة على وجه الاحتیاط للتكفل بالتعویض تجاه الضحیة، ومن ثمة 
في النزاع، وفي هذا الصدد تنص المادة  فهي تكتسب صفة المدعى علیه من خلال إدخالها كطرف

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ید :"ق م ج على ما یلي 1مكرر 140
  ".فیه، تتكفل الدولة بالتعویض عن الضرر

ما یستفاد من نص المادة أعلاه، أنّ تكفل الدولة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن فعل 
  :تستلزم توافر شروط معینة نوردها كما یلي المنتجات المعیبة،

                                                           

  .350نفس المرجع، ص  -  1
، 1995، الصادرة عام 13، المتعلق بالتأمینات، ج ر العدد 1995جانفي  25المؤرخ في  07- 95الأمر رقم  -  2

  .2006، الصادرة عام 15فیفري، ج ر العدد  20المؤرخ في  04- 06ون رقم المعدل والمتمم بموجب القان
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أن یتولد الضرر من المنتجات، لأنّ المقصود بالضرر الوارد في نص المادة أعلاه هو الضرر  - 
 140الناتج عن فعل المنتجات المعیبة، وإلاّ كیف نفسر تموقع المادة التي تلت مباشرة نص المادة 

  المدنیة عن فعل منتجاته المعیبة، مكرر، هذه الأخیرة التي كرست مسؤولیة المنتج

 انعدام المسؤول عن الضرر، والمقصود بالمسؤول هنا هو المنتج،  - 

أن یكون الضرر الذي أصاب المضرور من طبیعة الأضرار الجسمانیة، وهو ما یعني استبعاد  - 
 .الأضرار المالیة، والأضرار المعنویة

لا یكون المضرور هو المتسبب في ألاّ یكون للمتضرر ید في وقوع الضرر، أي بمعنى أن  - 
 .الضرر الذي أصابه

هي مادة مستحدثة أیضا بموجب القانون رقم  1مكرر 140والجدیر بالملاحظة، أنّ المادة 
إلى  - المعدل والمتمم للقانون المدني، والتي من خلالها یكون المشرع قد أقرّ نظاما جدیدا  10- 05

، غایته منه جبر الأضرار التي ینعدم فیها -)كررم 140المادة (جانب نظام مسؤولیة المنتج 
المسؤول، وهو ما یعني محاولة تغطیة جمیع الأضرار التي یمكن أن تسببها المنتجات المعیبة، سواء 
كان المسؤول معلوم أو غیر معلوم، وكل هذا بهدف توفیر الحمایة الكافیة واللازمة للمستهلك من 

  .خطر المنتجات المعیبة

  :ةالمصلحشرط  - ب

إلى جانب شرط الصفة، یأتي شرط المصلحة، والمصلحة لا تعد شرطا لقبول الدعوى فقط، 
وإنمّا هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم أیا كان الطرف الذي یقدمه، وهو ما یعود 

أن  بالفائدة العملیة على رافع الدعوى، والمصلحة المشترطة یجب أن تكون مصلحة قانونیة، أي بمعنى
 13القانون هو الذي یقرها، ویستوي أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة، وهو ما نصت علیه المادة 

  .ق إ م إ ج

نظرا لأهمیة المصلحة وارتباطها الوثیق بالحق المدعى به، أدى بعض الفقه إلى القول بأنّ 
حیث یجب أن المصلحة هي الشرط الوحید لقبول الدعوى، فلا یمكن تصور دعوى بدون مصلحة، 

یكون الحق الذي یطالب المدعي بالاعتراف له أو لحمایته قضائیا عرضة لتهدید جدي، أو على الأقل 
التي تقدم  - في نظر هؤلاء -أن یجني المدعي فائدة من الطلب الذي یعرضه على المحكمة، فالدعوى 
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بولها لانتفاء المصلحة إلى القضاء عبثا دون ابتغاء منفعة أو اعتراف بحق ترد على صاحبها بعدم ق
  .1فیها

فالمصلحة هي ترجمة الحاجة للحمایة القضائیة، تأتي انطلاقا من منازعة جدیة على حق أو 
، وهذه الحاجة یجب أن )طریق غیر قانوني(مركز قانوني لعدم الحصول علیه بطریق یضر الغیر 

یقتصر فقط على المدعي دون  ، وشرط المصلحة2تعود بالفائدة على رافع الدعوى من الناحیة العملیة
تكمن في ) المضرور(المدعى علیه، وفي إطار المسؤولیة المدنیة للمنتج، فإنّ مصلحة المدعي 

الحصول على التعویض لجبر الضرر الذي أصابه بفعل المنتوج المعیب، أمّا بالنسبة للمنتج فلیس له 
  .    مصلحة على اعتبار أنه هو المسؤول عن الضرر

  سباب نفي مسؤولیة المنتج المدنیةأ: انيالمطلب الث

في ظل غیاب قواعد خاصة نسترشد بها لتحدید طرق أو أسباب نفي مسؤولیة المنتج المدنیة، 
ق م ج على ما  127یبقى السبیل الوحید هو إعمال القواعد العامة في هذا السیاق، حیث تنص 

یه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له ف:"یلي
خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص 

  ".قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

یتبین لنا من خلال نص المادة أعلاه، أنّ الأسباب التي یمكن أن یتمسك بها المنتج المسؤول 
أربعة أسباب، الحادث المفاجئ، القوة القاهرة، خطأ المضرور، خطأ  مدنیا لنفي مسؤولیته تنحصر في

الغیر، وكل هذه الأسباب تنطوي تحت سبب واحد المعروف لدى الفقه بالسبب الأجنبي، وهذه الأسباب 
هي أسباب عامة، أي بمعنى أنها تنطبق على جمیع أنواع المسؤولیة المدنیة بما فیها المسؤولیة 

  .المدنیة للمنتج

ى جانب الأسباب العامة، توجد هناك أسباب أخرى خاصة لم ینص علیها القانون الجزائري، إل
أي بمعنى أنها تتعلق فقط بمسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته المعیبة، وهي تلك الأسباب التي نص 

  .المتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة 389- 98علیها القانون الفرنسي بموجب القانون رقم 
                                                           

  .42محمد الأزهر، مرجع سابق، ص  -  1
  .112خمیس سناء، مرجع سابق، ص  -  2
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بناء على ما تقدم، نتناول أسباب نفي مسؤولیة المنتج المدنیة في شقین، الشق الأول یتعلق و 
، في حین نتناول في الشق الثاني الأسباب الخاصة لنفي مسؤولیة )الفرع الأول(بالأسباب العامة 

  ).الفرع الثاني(المنتج المدنیة 

  یةنالأسباب العامة لنفي مسؤولیة المنتج المد: الفرع الأول

 138و 127لقد نص المشرع على الأسباب العامة لنفي المسؤولیة المدنیة في نصي المادتین 
) المسؤولیة الشخصیة(ق م ج، ولا یختلف الأمر بین الأسباب المعفیة للمسؤولیة عن الفعل الشخصي 

) المسؤولیة الشیئیة(، والأسباب المعفیة لمسؤولیة حارس الشيء 127المنصوص علیها المادة 
الحادث  أو/القوة القاهرة : ، والتي یمكن إجمالها في الأسباب التالیة138المنصوص علیها في المادة 

، وهو ما )ثالثا(، خطأ الغیر )ثانیا(، خطأ المضرور )أولا" (بالحالة الطارئة"المفاجئ أو ما یعرف 
  :سنعالجه تبعا لما یأتي

  1الحادث المفاجئأو  القوة القاهرة: أولا

 وألة الأولى تتعلق بتحدید المقصود بالقوة القاهرة ت هذا العنوان مسألتین، المسأل تحنتناو 
، ثم یلیها بعد ذلك التطرق إلى مسألة كسبب مانع لقیام مسؤولیة المنتج المدنیة الحادث المفاجئ

حتى یمكن الأخذ بها كسبب للدفع  الحادث المفاجئ وأالقوة القاهرة  الواجب توافرها في شروطال
  .مسؤولیةبال

  :أو الحادث المفاجئ/ المقصود بالقوة القاهرة/ 1

لم یرد في القانون المدني الجزائري تعریفا للقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، وهو ما یجعلنا 
حادث غیر متوقع وغیر ممكن الدفع یكون مصدره خارجیا :"نستعین بالفقه، حیث یعرفها البعض بأنها

                                                           

المنتجات المعیبة، صراحة على اعتبار القوة  فعل المتعلق بالمسؤولیة عن 389- 98لم ینص القانون الفرنسي رقم  - 1
لمفاجئ سببا من أسباب إعفاء المنتج من المسؤولیة، ولكن البعض یرى اعتباره كذلك، وذلك بالنظر القاهرة أو الحادث ا

یستوجب على الضحیة إثبات علاقة السببیة بین المنتوج والضرر ) 389-98القانون رقم (إلى أنّ القانون الجدید 
ي لحق بالضحیة كان نتیجة حادث مستقل عنه الحاصل، ومن ثمة فإنّ مسؤولیة المنتج لا تقوم إذا أثبت أنّ الضرر الذ

مسؤولیة المنتج عن منتجاته  محمد بودالي،: هذا الصددب أنظر .ولا ید له فیه، وكان من غیر الممكن توقه أو دفعه
   .45، 44مرجع سابق، ص  ، )دراسة مقارنة(المعیبة 
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أمر لا ینسب إلى المدین، ولیس متوقعا حصوله :"البعض الأخر بأنها ، ویعرفها1"عن الشيء الضار
كل حادث خارجي لا :"بأنها، كما یعرفها آخرون 2"وغیر ممكن دفعه یؤدي إلى استحالة تنفیذ الالتزام

  .3"یمكن توقعه ولا یمكن دفعه یؤدي إلى إحداث الضرر

حادثة مستقاة عن إرادة المدین، لم  في حین نجد أنّ القضاء المصري، یعرف القوة القاهرة بأنها
  . 4یكن في وسعه توقعها أو مقاومتها

التمییز بین القوة القاهرة والحادث المفاجئ، غیر أنّ ) أقلیة من الفقه(لقد حاول بعض الفقهاء 
  :5هذا التمییز وإن كان محل اتفاق هؤلاء، إلاّ أنهم اختلفوا في التعلیل على النحو التالي

قیم هذا الرأي فكرة التمییز بین القوة القاهرة والحادث المفاجئ، على أنّ القوة القاهرة ی :الرأي الأول - 
حادث یستحیل دفعه وهو ما یأتي من الخارج لا ینسب حدوثه للإنسان كالعاصفة، الصاعقة، 

 .الخ... الزلزال

في حین أنّ الحادث المفاجئ، لا یمكن توقعه وهو یأتي من فعل الإنسان مثل فعل 
میر، أو تحریم القانون، وعدم صحة هذا الرأي تظهر من أنّ توفر صفة واحدة في سبب الأ

الحادث لا تنفي المسؤولیة كما لو كان الحادث ممكن التوقع، لكن مستحیل الدفع أو على 
  .العكس من ذلك كأن یكون سبب الحادث غیر متوقع لكن یمكن دفعه

على أساس درجة الاستحالة، ففي القوة القاهرة تكون یقیم هذا الرأي فكرة التمییز  :الرأي الثاني - 
الاستحالة مطلقة، أمّا في الحادث المفاجئ فتكون الاستحالة نسبیة، إلاّ هذا التمییز وإن أدلى به 

 .أصحابه، إلاّ أنه لم یكد یعثر له على مبرر، لا في القضاء ولا في الفقه

                                                           
انون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات محمود جلال حمزة، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في الق -  1

  .128، ص  1988الجامعیة ، الجزائر، 
  .343زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  2
  .129محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص  -  3
  .344مرجع سابق، ص المسؤولیة المدنیة للمنتج، زاهیة حوریة سي یوسف،  -  4
لي إدریس، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات فاض - 5

  .169، 168، ص 2010الجامعیة، الجزائر، 
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صل بینهما من زاویة داخلیة الحادث أو ینظر أصحاب هذا الرأي إلى فكرة الف :الرأي الثالث - 
في القوة القاهرة یكون مصدر الحادث خارجیا عن الشيء كالزلزال أو العاصفة، في خارجیته، ف

داخلیا، فهو ینجم عن الشيء ذاته كانفجار  یكون في الحادث المفاجئأنّ مصدر الحادث حین 
  .لأمثلة العدیدةجهاز ألي، أو انقطاع في التیار الكهربائي، وغیر ذلك من ا

، مفادها أنّ القوة القاهرة هي وحدها )الرأي الثالث(أمّا النتیجة التي رتبها أصحاب هذا الرأي 
من تعفي من المسؤولیة، أمّا الحادث المفاجئ فلا یعفي من تحقیقها، بل على المدین أن یتحمل تبعة 

  .1هذه المسؤولیة

ال بین القوة القاهرة والحادث المفاجئ، فإنّ إذا كانت هذه هي وجهة رأي مناصري فكرة الانفص
الرأي الغالب والراجح فقها وقضاء ینظر إلى لفظ القوة القاهرة والحادث المفاجئ كل منهما اسما 

القوة القاهرة والحادث المفاجئ تعبیران مختلفان ":"سلیمان مرقس"لمسمى واحد، أو كما یقول الأستاذ 
  .2"یدلان على معنى واحد

  :الحادث المفاجئ وأالقوة القاهرة شروط / 2

رأیْنا عند تحدید المقصود بعبارة القوة القاهرة والحادث المفاجئ، أنّ الرأي الغالب والراجح فقها 
لا یفرق بین العبارتین، حیث یراد بهما نفس المعنى، ومن ثمة فإنّ ما ینطبق على القوة القاهرة من 

خارجیة : هذه الشروط یمكن إیجازها في ثلاث شروط، و 3شروط ینطبق أیضا على الحادث المفاجئ
  .سبب الحادث، عدم إمكانیة التوقع، عدم إمكانیة الدفع

  

  

                                                           

  .169فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص  -  1
  .169فاضلي إدریس، نفس المرجع، ص  -  2
ینما قال في معرض حدیثه عن القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ ، حالأستاذ علي فیلاليوهو ما یتجه إلیه أیضا  - 3

لا من  ،كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة، أنّ الحادث المفاجئ باعتباره سببا أجنبیا لا یختلف عن القوة القاهرة
، مرجع )تعویضالفعل المستحق لل(الالتزامات علي فیلالي، . ولا من حیث الآثار المترتبة علیه ،حیث شروط وجوده

  .  332سابق، ص 
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 :خارجیة سبب الحادث  - أ

یقصد بخارجیة سبب الحادث في مجال المسؤولیة، أن لا یكون سبب الضرر راجعا إلى فعل 
لقضاء الفرنسي في العدید من الحارس المدعى علیه، ولا إلى فعل الشيء ذاته، وهو ما درج علیه ا

  .1أحكامه

كما یقصد بخارجیة سبب الحادث، أن یكون الحادث عاملا أجنبیا لا یرتبط مصدره لا بالشيء 
ولا بحارسه، أي لا یرتد إلى تكوین الشيء أو إلى عیب فیه، ولا یعزى إلى الحارس في منشئه، فهذا 

عة الضارة، وكان لهذا العیب تأثیره السببي في یعني أنه إذا كان في الشيء عیب عند تدخله في الواق
إحداث الضرر، فهنا لا یكون للحارس أن یتذرع بالقوة القاهرة كسبب لنفي الضرر المنسوب إلیه ومن 
ثمة نفي مسؤولیته، وإنما یبقى مسؤولا عن التعویض الكامل، وتبریر ذلك راجع إلى أنّ القوة القاهرة لم 

  .2داث الضررتكن هي السبب بمفردها في إح

، وجوب إضفاء وصف القوة القاهرة (Overstake)هذا ویرى بعض الفقهاء أمثال أوفرستاك 
على الحادثة التي تقع لأول مرة، كأن یصاب أحد المستهلكین بحساسیة من جراء استعماله للسلعة 

ظهر هذه دون أن تعرف هذه الظاهرة عنه من قبل، فهذه الحالة تكون أمرا غیر متوقع، طالما لم ت
على غیره من جمهور المستهلكین للسلعة المذكورة، وبالتالي تعتبر قوة قاهرة، یمكن أن تعفي  ةالحسابی

المنتج من المسؤولیة، إلاّ أن بعض الفقهاء یرون عكس ذلك، إذ لیس لإضفاء وصف القوة القاهرة 
جع إلى مدى إمكانیة توقع هذا على حادثة ما، أن تكون قد وقعت لأول مرة، لأنّ العبرة في ذلك إنمّا تر 

الضرر أو الحادثة وفقا لمعطیات العلم القائمة وقت حصوله، ولِما یفترض توافره من الخبرة والدرایة 
  . 3لدى البائع المحترف

 :عدم إمكانیة التوقع   -  ب

المقصود بفكرة عدم إمكانیة التوقع، یمكن التنبیه إلى أنّ زمان عدم إمكانیة التوقع  قبل تحدید
ینظر إلیه في المسؤولیة التقصیریة كما في المسؤولیة العقدیة، ذلك أنّ عدم إمكانیة التوقع في لا 
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المسؤولیة التقصیریة وبصفة عامة یكون وقت الحادث نفسه، ویعني عدم إمكانیة التوقع، أنّ سبب 
ع وتلافي الحادث باغت الحارس، ولم یترك له فرصة معقولة، لیتخذ أثنائها التدابیر اللازمة، لدف

الحادث، وهو ما یتجه إلیه أغب الفقه، ومن ثمة فهو یسلم بأنّ العلم بوقوع واقعة ما لا یخلع عن 
  .1الحادث صفة عدم إمكانیة التوقع، كما سار علیه أیضا القضاء الفرنسي

وبخصوص المعیار المعتمد في تحدید صفة عدم إمكانیة التوقع، هو معیار الحارس العادي 
نفس الظروف الخارجیة بالنسبة للحارس المدعى علیه، وعموما أنّ عدم إمكانیة التوقع  الذي یوجد في

في بعض الأحیان بندرة الحادث وقلة حدوثه، كالزلزال، البراكین، الصواعق، إلاّ أنّ هذا لیس  قد یرتبط
یر بقاعدة مطلقة، والصحیح أن هذا القول لا یؤخذ على عمومه، فلیس بشرط حتى یعتبر الحادث غ

متوقع، أن لا یكون قد سبق حدوثه في الماضي، بل فالحادث یكون غیر متوقع عندما لا یكون هناك 
  .2أي سبب خاص للقول بأنه سیحدث

 ):استحالة الدفع(عدم إمكانیة الدفع    - ج

في القوة القاهرة أو في حالة الحادث المفاجئ أن یكون الحادث غیر ممكن التوقع لا یكفي 
ق م ج  138انب ذلك أن یكون غیر ممكن المقاومة أو الدفع، غیر أنّ المادة فحسب، بل یجب إلى ج

لم تذكر شرط إمكانیة الدفع، وإنما اكتفت بذكر شرط عدم إمكانیة التوقع، وهذا ما یعتبر خطأ حتى ولو 
لم یكن یقصده المشرع، لأنّ هناك إجماع على أنّ شرط عدم إمكانیة الدفع یعد من الشروط الأساسیة 

  .بات القوة القاهرةلإث

والمقصود بعدم إمكانیة الدفع أو استحالة الدفع على المدعى علیه في المسؤولیة، هي 
الاستحالة المطلقة، سواء كانت مادیة أو معنویة، أمّا إذا كانت استحالة نسبیة، أي قاصرة على 

  . 3المدعى علیه دون غیره، فلا یعتبر قوة قاهرة أو حادثا فجائیا
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ص المعیار المعتمد في تحدید شرط عدم إمكانیة الدفع، فإنه یؤخذ بنفس المعیار وأمّا بخصو 
المعمول به في تحدید شرط عدم إمكانیة التوقع، أي بمعنى أنه ینظر في عدم إمكانیة الدفع أو التلافي 

 .1بالنسبة للحارس بمنظور الشخص العادي الموجود بذات الظروف الخارجیة التي یوجد فیها الحارس

تجب الإشارة إلى أنّ هناك بعض الحوادث التي یمكن أن تجمع بین شرط عدم إمكانیة التوقع و 
وشرط عدم إمكانیة الدفع أو استحالة الدفع، والمتمثلة في كل من الحرب، الزلازل، البراكین، الحریق، 
ا فهذه الحوادث كلها تعتبر قوى قاهرة، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصریة في حكمه

من القانون المدني،  165القو القاهرة بالمعنى الوارد في المادة :"بالقول 1976جانفي  29الصادر في 
تكون حربا أو زلزالا أو حریقا، كما قد تكون أمرا إداریا واجب التنفیذ بشرط أن تتوافر فیه استحالة الدفع 

ة، وتنتفي بها علاقة السببیة بین الخطأ واستحالة التوقع، وینقضي بها التزام المدین في المسؤولیة العقدی
  .2"والضرر في المسؤولیة التقصیریة، فلا یكون هناك محل للتعویض في الحالتین

  خطأ المضرور :ثانیا

یعتبر خطأ الضحیة وكذا خطأ كل من هو مسؤول عنهم كالأطفال أو التابعین، سببا من 
مسؤولیة المنتج أو استبعادها كلیا، بحسب ما أسباب الإعفاء الكلي أو الجزئي، واتي تؤدي إلى تخفیف 

  .3إذا أثبت المنتج أنّ خطأ الضحیة قد اشترك مع عیب المنتوج في إحداث الضرر أم لا

إنّ المقصود بخطأ المضرور، هو ذلك الخطأ الذي یصدر من المتضرر نفسه، والمتمثل في 
المخصص لها بطبیعتها، أو عدم  الاستعمال الخاطيء للسلعة بطریقة غیر عادیة، أو في غیر الغرض

التحقق من صلاحیة المنتجات للاستعمال، كما لو تم استهلاك أو استعمال السلعة بعد انتهاء التاریخ 
  .4المحدد لصلاحیتها

، بحیث یؤدي )المدعي(كما یقصد به أیضا، ذلك الانحراف الذي یصدر من المضرور 
فحاله، فإذا وقع الضرر نتیجة خطأ المضرور ذاته انحرافه إلى حدوث الضرر الذي أصابه أو إلى است
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فإنّ ما یترتب عن ذلك هو انتفاء العلاقة السببیة، أي بمعنى أنّ الضرر الذي أصاب المضرور لا 
یرتبط بخطأ المسؤول المدعى علیه، وحینئذ یجب على المسؤول حتى ینفي مسؤولیته أن یثبت أن 

ث الضرر الذي أصابه أو في استفحال ذلك الضرر المدعي المضرور كان قد تسبب بخطئه في حدو 
  .1الذي یدعیه بإهماله، وأنّ للضرر سببا أجنبیا غیر الخطأ الذي صدر منه هو

فخطأ المضرور هو الذي یصدر من المدعي المتضرر، والذي یواجه به حارس الشيء  ،إذن
أو بالانتقاص منه إذا  وهو المدعى علیه، ومتى ثبت هذا الخطأ فلیس للمدعي أن یطالب بالتعویض،

ق م ج، حیث  177كان خطأه هو السبب الأساسي في إحداث الضرر، وهو ما قضت به المادة 
یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو أن لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائن :" نصت على أنه

  ".بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه

خطأ المضرور یترتب عنه نفي مسؤولیة المدین، وفي هذه الحالة إذا كان من المتفق علیه أنّ 
فإنّ الإشكال المطروح یكمن في حالة یفترض أنّ خطأ المضرور هو السبب الوحید في وقوع الضرر، 

اجتماع أو اشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسؤول في وقوع الضرر، فهل في هذه الحالة تقوم 
  التعویض المستحق في هذه الحالة؟مسؤولیة المدین أم لا؟ وما مدى 

  :2للإجابة على هذا الإشكال نكون أمام فرضیتین

ففي هذه الحالة یجب ترجیح تغلیب الخطأ : أن یستغرق خطأ أحدهما خطأ الأخر :الفرضیة الأولى
المدعى (الجسیم والذي من شأنه أن یحتوي الخطأ الأقل منه جسامة، فقد یستغرق خطأ المسؤول 

، ففي هذه الحالة لا تنتفي مسؤولیة المنتج ویلتزم بالتعویض الكامل، )المدعي(مضرور خطأ ال) علیه
في حین قد یستغرق خطأ المضرور خطأ المسؤول، وفي هذه الحالة لا تقوم مسؤولیة المنتج إطلاقا، 

  .وهو ما یعني انتفاء الحق في التعویض المقرر لصالح المضرور، أي حرمانه من التعویض

ففي هذه الحالة لا : أن یشترك خطأ المضرور مع خطأ المسؤول في وقوع الضرر :ثانیةالفرضیة ال
تنقطع فیها رابطة السببیة بین خطأ المنتج والضرر الذي أصاب المضرور، حتى ولو كان هذا الأخیر 
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قد ساهم بخطئه في وقوع الضرر، والمسؤولیة هنا تكون مشتركة، فالمنتج تقوم مسؤولیته في حدود 
، في حین یتحمل المضرور تبعات خطئه بقدر مساهمته في إحداث الضرر الذي أصابه، وهو خطئه

ما یعني أنّ مسؤولیة المنتج هنا هي مسؤولیة نسبیة وعلى هذا الأساس یتم التعویض، وهو ما تقتضیه 
   . العدالة

جل أمّا عن تقدیر خطأ المضرور، فیقدر بالمعیار الموضوعي، حیث یقاس سلوكه بسلوك الر 
العادي حیث یجب علیه أن یتخذ الاحتیاطات اللازمة لكي لا یكون سببا في زیادة المخاطر الملازمة 
للحیاة الاجتماعیة، ومن ثمة یستبعد المعیار الشخصي كلیة وتراعى فقط الظروف الخارجیة للمصاب 

  .1وسلوكه الظاهر

بالضرر، وسواء كان خطأ إنّ الخطأ المرتكب من قبل المضرور والذي یكون سببا في إصابته 
  :2منفردا أو باشتراكه مع خطأ المسؤول، یأخذ صورا عدیدة یمكن ذكرها في الأتي

 .الاستعمال الخاطئ للمنتوج من قبل المضرور - 

وإعادة تركیبها ) المستهلك أو المستعمل(تفكیك مكونات أو أجزاء المنتوج من قبل المضرور  - 
 .بصورة خاطئة

 .في وقت غیر مناسب لهاستعمال المضرور للمنتوج  - 

 .للاستخدام الخاص الذي یبتغیه المستهلك من المنتوج) المنتج(جهل المتدخل  - 

 .عدم بذل المضرور عنایة الرجل العادي في تفحص المنتوج وقت البیع - 

انحراف المستهلك عن الإرشادات والتحذیرات المتعلقة باستعمال المنتوج، سواء بخصوص طریقة  - 
 .ذ الاحتیاطات اللازمة لتجنب أخطار المنتوجالاستعمال، أو باتخا

 .تصنیع المنتوج بمواصفات خاصة كانت بناء على طلب المستهلك - 

 .استعمال المنتوج في غیر المجال المخصص له - 
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 . استعمال المنتوج بعد انقضاء التاریخ المحدد لصلاحیته - 

ه بسبب خطأ المضرور ما ینبغي أن نشیر إلیه في هذا المقام، أن إعفاء المسؤول من مسؤولیت
یجب أن لا ینظر إلیه على أنه قائم على أساس السبب الأجنبي، بقدر ما هو راجع إلى إهدار أحد 

، ذلك أن خطأ المضرور یعني في واقع الأمر أنّ )عیب المنتوج(شروط قیام المسؤولیة الموضوعیة 
طأ المضرور لا یمكن أن تكون التوقعات بشأن السلامة التي یحققها المنتوج منظورا إلیها في ضوء خ

توقعات مشروعة، وهو ما یعني انتفاء تعیب المنتوج، وهو الأمر الذي من شأنه أن یؤدي إلى انهیار 
  .    1وتهدم أحد الشروط الأساسیة التي تقوم علیها المسؤولیة الموضوعیة المتمثلة في عیب المنتوج

  )فعل الغیر(خطأ الغیر: ثالثا

) المستهلك(ل من المسؤولیة متى أثبت أنّ الضرر الذي أصاب المضرور یستطیع المنتج التحل
یرجع إلى خطأ الغیر، والمقصود بالغیر، كل شخص غیر المضرور، وغیر المنتج، وغیر الأشخاص 

، وبناء على هذا التحدید، 2الذین یسألون عنهم قانونا كهؤلاء الذین یخضعون لرقابتهم أو التابعین لهم
طأ من الغیر هو ذلك الخطأ الذي ینسب لغیر المضرور، وغیر المنتج، وكذا لغیر فإنّ ما یعتبر خ

وخطأ الغیر باعتباره سببا أجنبیا یشترط فیه ما یشترط في القوة  3الأشخاص الذي یسألون عنهم قانونا، 
  .القاهرة، بأن یكون غیر متوقع، وغیر ممكن الدفع

المنتج في دفع مسؤولیته، أن یكون العیب  ومن أمثلة خطأ الغیر الذي یمكن أن یرتكز علیه
المؤدي إلى الإضرار بالغیر قد لحق بالمنتجات خلال عملیة نقلها من جانب ناقل مستقل، واستطاع 
المنتج أن یقیم الدلیل على ذلك، أو كأن یكون الضرر الذي لحق بالمضرور ناتج عن وجود عیب في 

أو تغلیف المنتوج والتي كانت قد تمت بطریقة غیر  المنتوج، وكان هذا العیب یرتبط بعملیة تعبئة
من جانب مشروع أخر مستقل عن المنتج الأصلي، أي أن یكون هناك أكثر من مشروع  ملائمة

مشاریع صناعة أو إنتاج (مستقل یشارك في إنتاج المنتوج حتى یصل إلى المستهلك في شكله النهائي 
منتج لأحد الأغیار مهمة فحص المنتجات والتأكد من ، أو كأن یعهد ال)السیارات على سبیل المثال
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سلامتها قبل طرحها للتسویق، وأنّ أحد الأغیار هذا رغم ما یتوفر لدیه من إمكانیة هذا الفحص، قصر 
في القیام بهذا الواجب مما تسبب في إلحاق الضرر بالمستهلك، وعبء الإثبات في جمیع الحالات یقع 

  .   1على عاتق المنتج

خل خطأ الغیر في إلحاق الضرر بالمستهلك أو المستعمل للمنتوج من شأنه أن یؤدي إنّ تد
إلى إعفاء المنتج من المسؤولیة، غیر أنّ هذا الإعفاء قد یكون كلیا، وقد یكون جزئیا كما سنعرضه في 

  :الأتي

سبب هو ال) فعل الغیر(في هذا الفرض لابد أن یكون خطأ الغیر  :الإعفاء الكلي من المسؤولیة - 
الوحید في حدوث الضرر، ویستوي الأمر أن یكون فعل الغیر خاطئ أو غیر خاطئ، ومن ثمة 

 .2یمكن إعفاء المنتج كلیا من المسؤولیة

في هذا الفرض نكون أمام اجتماع خطأ الغیر مع خطأ المسؤول  :الإعفاء الجزئي من المسؤولیة - 
 :3الفرض بین حالتینفي الضرر الذي یلحق بالمضرور، ونمیز في هذا ) المنتج(

أن یكون فعل الغیر الذي ساهم في إلحاق الضرر بالمضرور فعلا غیر خاطئ،  :الحالة الأولى - 
ففي هذه الحالة لا یمكن إعفاء المنتج من المسؤولیة، بل تكون التبعة على عاتق المسؤول وحده 

 .وبصفة كلیة

ففي رر بالمضرور فعلا خاطئ، أن یكون فعل الغیر الذي ساهم في إلحاق الض :الحالة الثانیة - 
هذه الحالة تكون المسؤولیة مشتركة بین الغیر والمنتج، فیوزع التعویض علیهما بالتساوي، إلاّ إذا 
أمكن تحدید درجة جسامة الخطأ المرتكب من كلیهما، فحینها یتم توزیع التعویض علیهما بقدر 

الرجوع على أي منهما  نسبة أو جسامة الخطأ الصادر عن كل منهما، ویجوز للمضرور
بالتعویض الكامل، إعمالا لمبدأ التضامن في المسؤولیة عند تعدد المسؤولین، وحینئذ یكون من 
حق من دفع التعویض الكامل للمضرور الرجوع على الأخر ومطالبته بالجزء المتعلق به من 

  . التعویض
                                                           

  .342، 341زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص  -  1
  .190فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص  -  2
  .342لمدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة ا -  3
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عن المنتجات المعیبة، لم المتعلق بالمسؤولیة  389- 98هذا ونجد أنّ القانون الفرنسي رقم 
یجعل من حالة فعل الغیر سببا من أسباب إعفاء المنتج من المسؤولیة، سواء الإعفاء الكلي أو 

لا یُعفى المنتج جزئیا من :"منه، والتي نصت على أنه 1386/14الجزئي، وهو ما ورد في نص المادة 
، فمن خلال هذه "في إحداث الضرر مسؤولیته تجاه المضرور بفعل الغیر الذي ساهم مع عیب المنتوج

المستهلك أو (المادة یتبین لنا أنّ فعل الغیر الذي ساهم مع عیب المنتوج في إلحاق الضرر بالمضرور 
لیس له أثر على مسؤولیة المنتج، بل أنّ هذا الأخیر یتحمل المسؤولیة الكاملة تجاه ) المستعمل

ببا من أسباب الإعفاء الجزئي لمسؤولیة المنتج، في الضحیة، وهو ما یعني أنّ فعل الغیر لا یعتبر س
حین أنّ النص قد سكت عن بیان أثر ثبوت فعل الغیر على مسؤولیة المنتج في حالة ما إذا كان هو 
السبب الوحید في إلحاق الضرر بالمضرور، وهذا على خلاف القواعد العامة التي تقضي بالإعفاء من 

السبب الوحید في إحداث الضرر، وهو ما یؤكد على استقلالیة المسؤولیة متى كان فعل الغیر هو 
  .1المتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة 389- 98وذاتیة القانون رقم 

وإلى جانب الحالات المذكورة أعلاه، هناك حالة أخرى، وهي حالة الخطأ الناتج عن تدخل 
یلتزم هؤلاء  -بمبدأ المسؤولیة التضامنیة وإعمالا –، ففي هذه الحالة )تعدد المنتجین(أكثر من منتج 

المنتجین بالتضامن في تعویض الضحیة المضرور، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي، وهو ما 
، وهو ذات المبدأ الذي استقر علیه المشرع الفرنسي والمشرع 2ق م ج 126نصت علیه المادة 

ضامن في مواجهة المضرور، والمضرور في هذه الأوربي، حیث یلتزم المنتجین في حالة تعددهم بالت
الحالة له الخیار في الرجوع على أي منتج من هؤلاء حسب ما یراه مناسبا وملائما لتحقیق مصلحته، 
كما أنّ المنتج لا یستطیع أن یدفع مسؤولیته بحجة أنّ خطأ أحد المنتجین الآخرین كان قد ساهم في 

  .3جة أنّ تعیب السلعة یندرج في مرحلة إنتاجهم لهاالضرر الذي تعرض إلیه المضرور، أو بح

، فإنّ المشرع الفرنسي - تعدد المنتجین –وعلى اعتبار أنّ عملیة الإنتاج تمر بعدة مراحل 
والأوربي قد نص على حالة خاصة یسمح بموجبها لمنتج أحد المكونات الداخلة في تكوین السلعة 

                                                           

  .44، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته المعیبة  -  1
إذا تعدد المسؤولین عن فعل ضار كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض :"ق م ج على أنه 126تنص المادة  -  2

  ". تساوي، إلاّ إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویضالضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بال
  .257مرجع سابق، ص ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبةحسن عبد الباسط جمیعي،  -  3
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الخطأ راجع إلى عیب في التصمیم، وأنّ إنتاجه لهذه النهائیة بأن یدفع مسؤولیته متى أثبت أنّ 
المكونات كان وفقا لتعلیمات المنتج المشرف على تنفیذ التصمیم وإخراج السلعة في شكلها النهائي لیتم 

  . 1بعد ذلك طرحها في السوق للتداول

 وفي جمیع الأحوال، وبالنظر إلى صعوبة تحدید مدى مساهمة خطأ الغیر مع خطأ المنتج في
وقوع الضرر من الناحیة العملیة، تبقى مسؤولیة المنتج قائمة، إلاّ إذا أثبت أنّ خطأ الغیر هو السبب 

  .2الوحید والمسؤول عن الضرر

  اصة لنفي مسؤولیة المنتج المدنیةالأسباب الخ: الفرع الثاني

اب التي بدایة نشیر إلى أنّ المقصود بالأسباب الخاصة لنفي مسؤولیة المنتج، هي تلك الأسب
تقتصر فقط على مسؤولیة المنتج دون غیرها من المسؤولیة، وهذه الأسباب لم یتطرق إلیها المشرع 

المتعلق  389- 98الجزائري، في حین نجد أنّ المشرع الفرنسي قد تناولها بموجب القانون رقم 
نص المادة ، المقابلة ل1386/114، وبالتحدید في نص المادة 3بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة
، المتعلق بالتقریب 1985جویلیة  25الصادر في  CEE/85/374السابعة من التوجیه الأوربي رقم 

                                                           
  .257نفس المرجع، ص  -  1
  .258نفس المرجع، ص  -  2

3 - La Loi N° 98-389 du 19 mai 1998, relative à responsabilité du fait des produits 
défectueux, JORF, N° 117, du 21 mai 1998. 
4  - L’article 1386/11 du La Loi N° 98-389, dispose que : « Le producteur est responsable 
de plein droit à moins qu'il ne prouve : 

1- Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation, 

2- Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le 
dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce 
défaut est né postérieurement, 

3- Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution, 

4- Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le 
produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut, 

5- Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre 
législatif ou réglementaire. 

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le 
défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou 
aux instructions données par le producteur de ce produit ». 
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والتنسیق بین النصوص التشریعیة، والتنظیمیة والإداریة للدول الأعضاء في مجال المسؤولیة عن فعل 
ن مسؤولا عن الأضرار بحیث إذا توافرت أحد هذه الأسباب، فإنّ المنتج لا یكو  ،1المنتجات المعیبة

الناشئة عن وجود عیب في المنتوج، لأنّ توافر هذه الأسباب أو الحالات یعد بمثابة وقائع سلبیة تتمثل 
  . 2في عدم توافر الشروط اللازمة لقیام مسؤولیة المنتج

  : وهذه الأسباب الخاصة یمكن تصنیفها إلى طائفتین من الأسباب كما سیأتي توضیحه

 ).أولا(المرتبطة بطرح المنتوج للتداول أسباب الإعفاء  - 

أسباب الإعفاء المرتبطة باحترام المنتج لتعلیمات أو توجیهات المنتج أو الصانع النهائي للمنتوج،  - 
 ).ثانیا(أو للقواعد القانونیة الآمرة، أو المرتبطة بمخاطر التطور العلمي 

  ء المرتبطة بطرح المنتوج للتداولأسباب الإعفا: أولا

للمنتج أن یعفي نفسه من المسؤولیة إذا توافرت بعض الشروط أو الحالات التي ترتبط یمكن 
  :بطرح المنتوج في التداول، وهذه الشروط أو الحالات یمكن إیجازها في ما یلي

 .أنّ المنتوج لم یكن مطروحا للتداول - 

 .أنّ تحقق العیب كان في وقت لاحق على طرح المنتوج للتداول - 

 .كن مخصصا للبیع أو إلى أي شكل من أشكال التوزیعأنّ المنتوج لم ی - 

  

 

 

                                                           
1 - Directive européenne N° 85/374/CEE du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de 
responsabilité du fait des produits défectueux, JOCE N° L 210, du 7 Aout 1985. 

 :التوجیه مأخوذ من الموقع التالينص 
https://rur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=FR 

  
تقدم، دار النهضة العربیة، محمود السید عبد المعطي خیال، المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة ومخاطر ال -  2

  .58، ص 1998القاهرة، 

https://rur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=FR
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  :المنتوج لم یكن مطروحا للتداول/ 1

لا یكون المنتج مسؤولا إذا أثبت أنه لم یقم بطرح المنتوج للتداول، ولاسیما في الحالات التي لا 
یكون المنتوج یكون فیها المنتوج قد تم تسلیمه بعد، أو إذا تمت سرقته ثم إعادة بیعه، حیث ینبغي أن 

مطروحا للتداول وفقا للإرادة والرضاء الحر الصادر من جانب المنتج أو الصانع للمنتوج، أي أن یكون 
، وفي هذا الصدد تنص المادة 1طرح المنتوج في التداول مرده إرادة المنتج في التخلي عن المنتوج

یكون المنتج مسؤولا :"ى أنهالمشار إلیه أعلاه، عل 98/389من القانون الفرنسي رقم  1386/11-1
  .2"عدم طرحه للمنتوج في التداول: بقوة القانون إلاّ إذا أثبت

من خلال هذه المادة، یتبین لنا أنّ المنتج باستطاعته الدفع بمسؤولیته القانونیة متى أثبت أنّ 
غة في تحدید منتوجه لم یكن مطروحا للتداول، وهو ما یعني أنّ طرح المنتوج للتداول یكتسي أهمیة بال

أو ما هو المقصود بطرح : مسؤولیة المنتج من حیث قیامها أو انعدامها، وعلیه نطرح الإشكال التالي
  المنتوج للتداول؟ عرض 

من ذات القانون، والتي تنص على  1386/5للإجابة على هذا الإشكال نستحضر نص المادة 
منتج بصفة إرادیة، وأنّ المنتوج لا یكون یكون المنتوج معروض للتداول عندما یتخلى عنه ال:"ما یلي

، إذن ما نستخلصه من خلال هذه المادة أنّ المقصود بعرض المنتوج "محلا إلاّ لعرض واحد للتداول
للتداول هو التخلي الإرادي عن المنتوج من جهة، ومن جهة أخرى یجب أن یكون المنتوج محلا 

تداول وحتى یكون كذلك لابد من توافر شرطین،  لعرض واحد، وهو ما یعني أنّ المنتوج المعروض لل
  :التخلي الإرادي عن المنتوج، ووحدة عرض المنتوج، وهو ما سنعرضه في الأتي

یقصد بهذا المفهوم أنّ تخلي المنتج عن المنتوج كان ناتج عن  :التخلي الإرادي عن المنتوج  - أ
إلى حیازة شخص أخر من من حیازته عن إرادة حرة إرادته الحرة، كأن یقوم بنقل المنتوج 

عن المنتوج، فقد یكون لفائدة  الإراديالغیر، ولا یهم بعد ذلك معرفة لفائدة من تم هذا التخلي 
المستهلك مباشرة، وإن كان هذا الفرض نادر الوقوع، إذ الغالب أن یقع التخلي للمنتوج بین 

                                                           

 .624محمد أحمد المعداوي، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Art 1386/11-1, dispose que : « Le producteur est responsable de plein droit à moins 
qu’il ne prouve : 1- Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ». 
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تاجر الجملة، غیر أنّ التخلي یدي وسطاء التوزیع، بدء من الناقل وانتهاء ببائع التجزئة مرورا ب
 .1عن المنتوج لفائدة التابع لا یمكن اعتباره عرضا للتداول

إنّ الطابع الإرادي الذي یمیز هذا التخلي عن المنتوج، یعني وبمفهوم المخالفة أنّ الطرح الذي 
د تعرض یتم رغما عن إرادة المنتج لا یمكن أن یُعتد به في قیام مسؤولیته، كما لو كان المنتوج ق

للسرقة أو الاستیلاء وتم طرحه للتداول، إضافة إلى ذلك أنّ التخلي الإرادي یرتبط بالتسلیم المادي 
  .للمنتوج إلى شخص أخر، وهو ما یُعبر عن نیة المنتج في التخلي عن المنتوج

 389- 98من القانون الفرنسي رقم  2-1386/5رأینا سابقا أنّ المادة : وحدة عرض المنتوج   -  ب
لا یكون  - إلى جانب التخلي الإرادي عن المنتوج –ف الذكر قد نصت على أنّ المنتوج السال

 La règle de »" وحدة العرض للتداول"وهذا ما یسمى بقاعدة  2محلا إلاّ لعرض واحد، 
l’unicité de la mise en circulation » . 

جات المعیبة نحو من من وضع هذه القاعدة، هو توجیه المسؤولیة عن فعل المنت إنّ الهدف
یبادر بعرض المنتوج في السوق، وتحدید هذا الوقت هو العنصر الحاسم في المسؤولیة عن المنتجات 
المعیبة، ومن دواعي الأخذ بهذه القاعدة تلافي معاناة وتعقد الأمور بالنسبة لضحیة الأضرار، وخاصة 

عدد الوسطاء في شبكة التوزیع، إضافة المستهلك النهائي فیما لو أخذ بتعدد العروض للتداول بقدر ت
إلى تلافي ما قد یلحق المتدخلین الآخرین من تعسف، فیما لو اختیر وقت العرض للتداول، لیس بوقت 

  .3تخلي المنتج عن منتوجه، ولكن بوقت عملیة شراء المنتوج من قبل المستهلك النهائي

  :تحقق العیب في وقت لاحق على طرح المنتوج للتداول/ 2

المذكور أنفا، وكذا المادة  389-98من القانون الفرنسي رقم  2-1386/11فقا لنص المادة و 
المتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة،  85/374من التوجیه الأوربي رقم ) bالفقرة (السابعة 

نتوج للتداول، فإنّ المنتج یمكنه أن یتحلل من مسؤولیته متى أثبت أنّ العیب لم یكن قائما وقت طرح الم

                                                           

  .24الي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة، مرجع سابق، ص بود -  1
  .28نفس المرجع، ص  -  2
  .29، 28نفس المرجع، ص  -  3
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، وهو ما یعني أنّ عبء الإثبات في كلتا 1أو أنّ هذا العیب قد نشأ لاحقا على طرح المنتوج للتداول
  .الحالتین یقع على عاتق المنتج طالما أنّ مسؤولیته هي مسؤولیة قانونیة

ومن أمثلة العیب الناشئ في وقت لاحق على طرح المنتوج للتداول، أن یقوم الصیدلي بحفظ 
و تخزین منتوج دوائي بطریقة غیر صحیحة، كأن یقوم بحفظه خارج خزائن التبرید كبعض اللقاحات أ

مثلا أو دواء الأنسولین، ففي هذه الحالة یستطیع منتج الأدویة أن یدفع بمسؤولیة ویلقیها على عاتق 
المنتوج  الصیدلي، على أساس أنّ العیب الذي لحق بالمنتوج الدوائي كان في وقت لاحق على طرح

، أیضا لا یسأل منتج المادة الأولیة عن العیب الذي یلحق بالمنتوج 2)أي بعد تسلیمه للصیدلي(للتداول 
في وقت لاحق على تسلیمه إلى صانع المنتوج النهائي والمكلف بتحویله إلى منتوج صناعي، بشرط 

سلیمه إلى الصانع، وأنّ هذا لم یكن یشوبه أي عیب عندما تم ت) المادة الأولیة(أن یثبت أن المنتوج 
  .3الأخیر هو المسؤول عن العیب الذي لحق بالمنتوج والذي كان سببا في إلحاق الضرر بمستعملیه

  :المنتوج لم یكن مخصصا للبیع أو إلى أي شكل من أشكال التوزیع/ 3

السالف الذكر،  389- 98رقم من القانون المدني الفرنسي 3-1386/11طبقا لنص المادة 
المتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات  1985من التوجیه الأوربي لسنة ) cالفقرة (المادة السابعة  وكذا

لم یكن موجها  - ورغم عرضه للتداول - ، فإنّ المنتج لا یكون مسؤولا إذا أثبت أنّ المنتوج 4المعیبة

                                                           

المتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة،  389- 98من القانون الفرنسي رقم  2- 1386/11تنص المادة  -  1
إذا أثبت أنّ المنتوج الذي تسبب في الضرر لم یكن معیبا وقت  یستطیع المنتج أن یتخلص من المسؤولیة:"على ما یلي

من ) b الفقرة(وتنص المادة السابعة  ."قت لاحق عن طرح المنتوج للتداولطرحه في السوق، أو أنّ العیب نشأ في و 
لا :"ليالمتعلق بالمسؤولیة عن أفعال المنتجات المعیبة، على ما ی 1985لسنة  CEE/85/374التوجیه الأوربي رقم 

أنّ العیب الذي تسبب في الضرر كان غیر موجود وقت طرح المنتوج  :إذا أثبت مسؤولا حسب هذا التوجیهیكون المنتج 
  ".للتداول، أو أنه ظهر بعد طرح المنتوج للتداول

  .634محمد أحمد المعداوي، مرجع سابق، ص  -  2
  . 60محمود السید عبد المعطي خیال، مرجع سابق، ص  -  3
المنتجات المعیبة، على  المتعلق بالمسؤولیة عن 389-98من القانون الفرنسي رقم  3- 1386/11ص المادة تن -  4

إذا أثبت أنّ المنتوج لم یكن موجها للبیع، أو إلى أي شكل آخر من أشكال  :یُعفى المنتج من المسؤولیة:"ما یلي
المتعلق بالمسؤولیة  1985لسنة  CEE/85/374رقم  من التوجیه الأوربي) c الفقرة(وتنص المادة السابعة  ."التوزیع
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نه حتى ولو اقتصر للبیع أو لأي وجه من أوجه التوزیع، ومن نتائج التسلیم بهذه الحالة الأخیرة أ
  .1العرض على عینات معینة من المنتوج، فإنّ ذلك لا یمنع من قیام مسؤولیة المنتج

ومن الأمثلة على هذا الدفع الذي یمكن أن یتمسك به المنتج في نفي مسؤولیته، أن یقوم 
لكن المنتج بتوزیع بعض العینات من المنتوج مجانا دون أن یكون له هدف مباشر لتحقیق الربح، و 

ینبغي أن یؤخذ في الاعتبار أنّ المنتوج الذي لا یتم تصنیعه في إطار الأنشطة المهنیة، وإنما یتم 
، 2تصنیعه من أجل أن یتم توزیعه لتحقیق ربح اقتصادي لا یمكن أن یحول دون قیام مسؤولیة المنتج

، لیس بهدف )صصةمخابر متخ(أو أن یقوم المنتج مثلا بنقل منتوجه إلى إحدى الهیئات المتخصصة 
البیع أو لتحقیق غرض اقتصادي، وإنمّا بهدف إخضاعه لبعض الفحوصات اللازمة، كالرقابة السابقة 

  .مثلا للتأكد من مدى مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاییس القانونیة المتعلقة به قبل عرضه للتداول

لمنتج أو الصانع النهائي جیهات اأسباب الإعفاء المرتبطة باحترام المنتج لتعلیمات أو تو : ثانیا
  المرتبطة بمخاطر التطور العلميتلك أو  للمنتوج أو للقواعد القانونیة الآمرة

یجوز للمنتج التحلل من مسؤولیته متى كان العیب اللاحق بالمنتوج راجع إلى احترامه 
عد واللوائح التنظیمیة أو لتعلیمات أو توجیهات المنتج أو الصانع النهائي للمنتوج، أو إلى احترامه للقوا

المنصوص علیها في القانون، كما یجوز له أن یدفع بمسؤولیته " بالقواعد الآمرة" ما یصطلح علیه 
من اكتشاف " بمخاطر التطور العلمي"عندما لا تسمح حالة المعرفة العلمیة والتقنیة أو ما یسمى 

  .العیب وقت عرض المنتوج للتداول

  

  

                                                                                                                                                                                
أنّ المنتوج لم یكن  :إذا أثبتحسب هذا التوجیه یُعفى المنتج من المسؤولیة :"المنتجات المعیبة، على ما یليفعل عن 

  ".موجها لغرض البیع، أو لأي شكل آخر من أشكال التوزیع بهدف تحقیق غرض اقتصادي للمنتج
1 - CHABAS. (F), « La responsabilité pour défaut de sécurité des produit, dans la loi du 19 
mai 1998 », Gaz.pal, 1998, I, doctr, p 6.  
2 - Weniger. Christoph,  La responsabilité du fait des produits pour les dommages causés à 
un tiers au sien de la communauté européenne, Droz, Genève, 1994, p 135, 136. 
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لتعلیمات أو توجیهات المنتج أو الصانع النهائي عیب الناشئ عن احترامه إعفاء المنتج من ال/ 1
  :الآمرةالقانونیة للقواعد للمنتوج أو لاحترامه 

 :لتعلیمات أو توجیهات المنتج أو الصانع النهائي للمنتوجالعیب الناشئ عن احترام المنتج   - أ

 12م، وهو ما قضت به المادة من المتفق علیه أنّ نظام مسؤولیة المنتج یعتبر من النظام العا
المذكور سالفا، ومن ثمة فإنّ أي شرط یقضي بتخفیف أو  CEE/85/374من التوجیه الأوربي رقم 

إعفاء المنتج من المسؤولیة یكون باطلا بطلانا مطلقا، ومع ذلك فإنّ صانع أو منتج الجزء الداخل في 
شئة عن العیوب التي ترجع إلى التعلیمات تكوین المنتوج النهائي لا یكون مسؤولا عن الأضرار النا

  .1والتوجیهات الصادرة إلیه من صانع المنتوج النهائي

 CEE/85/374من التوجیه الأوربي رقم ) fالفقرة (وفي ذات السیاق، تنص المادة السابعة 
عیب أنّ ال: لا یكون منتج الجزء المكون حسب هذا التوجیه مسؤولا إذا أثبت:"المذكور آنفا، على أنه

یرجع إلى تصمیم المنتج، والذي بمقتضاه تم إدماج الجزء بالمنتوج، وأنّ العیب یرجع إلى توجیهات أو 
 .2"تعلیمات صانع المنتوج النهائي

یتبین لنا من خلال هذه المادة، أنّ المنتج أو الصانع للجزء المكون أو الداخل في تكوین 
، علیه أن یثبت أنّ العیب الذي لحق بالمنتوج -لیةوحتى یمكن إعفائه من المسؤو  - المنتوج النهائي 

  . كان نتیجة التزامه وتقیده بتوجهات أو تعلیمات المنتج أو الصانع النهائي للمنتوج

أن صانع الجزء المكون، ) GHESTIN G(وفي هذا الشأن، یرى البعض من الفقه الفرنسي 
تزامه بتعلیمات صانع المنتوج النهائي، وحتى یمكن أن یحتج ویطالب بإعفائه من المسؤولیة نتیجة ال

في العقد المنعقد بینه وبین المنتج ) التعلیمات(والتي كانت سببا في تعیب المنتوج، لابد أن تكون مبینة 
النهائي، لأنّ إعفاء صانع الأجزاء المكونة یستند إلى انتفاء رابطة السببیة بین الضرر الحاصل والفعل 

لأخذ في الاعتبار الدور الخاص الذي یمكن أن یساهم به صانع الجزء الصادر عنه، حیث أنه یجب ا
                                                           

  .62محمود السید عبد المعطي خیال، مرجع سابق، ص  -  1
2 - L’article 7/f du la directive européenne N° 85/374, dispose que : « le producteur n’est 
pas responsable en application de la présente directive s’il prouve : s’agissant du fabricant 
d’une partie composante, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel 
la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du 
produit ».   
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المكون في تركیبة المنتوج النهائي، حتى لا یمكن تحمیله المسؤولیة والتي كان من باب أولى تحمیلها 
  . 1لصانع المنتوج النهائي

م یتم الإشارة وتجدر الإشارة إلى أنّ منتج المواد الخام التي یتم إدماجها في تكوین المنتوج، ل
 إلیه في الحالات الخاصة بالإعفاء، ویبدو ذلك واضحا من خلال نص المادة الثالثة من التوجیه

المذكور أعلاه، حیث أنّ هذه الأخیرة تفرق بین منتج المواد الخام،  CEE/85/374الأوربي رقم 
من ذات التوجیه، )  fقرةالف(، لتأتي بعد ذلك المادة السابعة 2وصانع أو منتج الجزء المكون للمنتوج

، وذلك بالنظر إلى هللتأكید على أنّ منتج الجزء المكون للمنتوج هو وحده من یستطیع الدفع بمسؤولیت
مهمة أو نشاط هذا الأخیر، وما یمكن أن یخضع إلیه من تعلیمات وتوجیهات من طرف المنتج 

  .النهائي للمنتوج في إطار العلاقة المهنیة التي تربطهم

 :الناشئ عن احترام المنتج للقواعد الآمرة العیب - ب

المذكور أعلاه،  CEE/85/374رقم  من التوجیه الأوربي) dالفقرة (وفقا لنص المادة السابعة 
فإنّ المنتج لا یكون مسؤولا متى أثبت أنّ العیب یرجع إلى مطابقة المنتوج للمعاییر والقواعد المتعلقة 

، وهو تقریبا نفس الحكم الذي ورد في نص المادة 3بالسلامة الصادرة عن السلطات العامة
  .3894- 98من القانون الفرنسي رقم  1386/11-5

إنّ مطابقة المنتوج للمعاییر والقواعد المتعلقة بالسلامة لا یكفي في حد ذاته لإثبات أنّ المنتوج 
زم لإعفاء المنتج من لم یكن معیبا، لاسیما إذا كان لا یقدم السلامة التي یمكن انتظارها قانونا، ویل

المسؤولیة أن تكون المعاییر الملزمة التي تم احترامها من جانب المنتج معیبة في حد ذاتها، بحیث 

                                                           
1 - Ghestin. Jacques, « la directive communautaire et son introduction en droit français », 
colloque des 6 et 7 novembre 1986, paris, p 121. 

  .638محمد أحمد المعداوي، مرجع سابق،  -  2
3 - L’article 7/d du la directive européenne N° 85/374/CEE, dispose que : « Le producteur 
n’est pas responsable en application de la présent directive s’il prouve : que le défaut est du 
à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics ».  

یستطیع المنتج أن یدفع بمسؤولیته، إذا :"على أنه ،389- 98ن الفرنسي رقم من القانو  5-1386/11تنص المادة  -  4
  ".یرجع إلى مطابقة المنتوج للقواعد الآمرة، التشریعیة منها أو اللائحیة أثبت أنّ العیب
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والذي من شأنه أن یؤدي إلى عدم تحقیق السلامة المنتظرة  یترتب على إتباعها وجود عیب في المنتوج
  .1منه

تعلقة بالسلامة التي یجب على المنتج هذا وینبغي أن نشیر إلى أنّ المعاییر والقواعد الم
، هي فقط تلك المعاییر والقواعد الصادرة عن - كسبب للإعفاء من المسؤولیة –احترامها والالتزام بها 

أو  وعلى ذلك فإنّ المعاییر التي یتم وضعها بشكل أو بأخر من جانب الأشخاص2السلطات العامة، 
نتجین والمهنیین لا ینطبق علیها الإعفاء، لأنها غیر من جانب الهیئات التي تعتمد تقریبا على الم

ملزمة، فضلا عن كونها غیر صادرة عن السلطات العامة، ومع ذلك فإنّ هذه المعاییر من شأنها 
  .السماح بالحصول على التراخیص اللازمة لعرض بعض المنتوجات في السوق كالأدویة مثلا

ه المعاییر یكون من شأنه تحقیق السلامة التي وینبني على ذلك، أنّ الالتزام بإتباع مثل هذ
یمكن انتظارها قانونا، وعلى العكس من ذلك، فإنّ مخالفة هذه المعاییر یترتب علیه تعیب المنتوج بما 
یحول دون تحقیق السلامة المطلوبة والتوقعات المشروعة للمستهلك، وبالرغم من ذلك، فإنّ مجرد 

المتعلقة بالسلامة لا یكفي في حد ذاته لإعفاء المنتج من المسؤولیة،  مطابقة المنتوج للمعاییر والقواعد
القانونیة  بل یجب علیه أن یثبت أنّ العیب یرجع إلى النتیجة الحتمیة للامتثال لهذه المعاییر والقواعد

، وبمعنى أخر أنّ الإثبات الذي یقع على عاتق المنتج للإعفاء من المسؤولیة، یتمثل في 3الملزمة
ت أنّ العیب ینصرف بطریقة مباشرة إلى مطابقة المنتوج مع المعاییر والقواعد الإلزامیة الصادرة إثبا

  .   4عن السلطات العامة

من التوجیه الأوربي رقم ) dالفقرة (وتأسیسا على ما سبق، وبناء على نص المادة السابعة 
85/374/CEE ة احترامه للمعاییر والقواعد المذكورة أعلاه، أنّ إعفاء المنتج من المسؤولیة نتیج

  :المتعلقة بسلامة المنتوج، یتطلب توافر ثلاث شروط رئیسیة والمتمثلة في الأتي

 . أن تكون هذه المعاییر والقواعد صادرة عن السلطات العامة - 
                                                           

1  - GHESTIN. (J), « la directive communautaire et son introduction….. », op.cit, p 122.  
2 - HUGLO (J-G), « la directive du conseil des communautés européennes du 25 juillet 
1985 sur la responsabilité du fait des produit défectueux et les difficultés de son intégration 
en droit français », JCP, éd, E, 1990, p 71. 

  .641، 640محمد أحمد المعداوي، مرجع سابق، ص  -  3
4 - WENIGER, (C),  La responsabilité du fait des produits…, op.cit, p 136. 
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 .أن یكون لهذه المعاییر طابع الإلزام، وإن كان هذا الشرط هو تحصیل حاصل للشرط الأول - 

ن العیب اللاحق بالمنتوج والذي أدى إلى وقوع الضرر راجع إلى مطابقة وفي الأخیر أن یكو  - 
  .المنتوج لهذه المعاییر

  :إعفاء المنتج بسبب مخاطر التطور العلمي/ 2

المذكور أنفا، على ما   389- 98من القانون الفرنسي رقم  4-1386/11تنص المادة 
أنّ حالة المعارف العلمیة والفنیة وقت عرض  - : المنتج یكون مسؤولا بقوة القانون، إلاّ إذا أثبت:"یلي

  . 1"المنتوج للتداول لم تكن تسمح باكتشاف وجود العیب

استنادا إلى هذه المادة، فإنّ المنتج لا یكون مسؤولا متى أثبت أنّ حالة المعارف العلمیة والفنیة 
والمقصود بحالة  2المتاحة لم تكن تسمح باكتشاف وجود العیب في المنتوج وقت عرضه للتداول، 

، كشف التطور العلمي "بمخاطر التطور العلمي"المعارف العلمیة والفنیة أو ما یصطلح علیها 
والتكنولوجي عن عیوب وجدت في منتوجات عند إطلاقها في التداول، في وقت لم تكن حالة العلم 

  .والتقدم التكنولوجي أو الفني تسمح باكتشافها

وربیة قد تصدت في حكم لها بشأن تحدید المقصود بحالة هذا ونجد أنّ محكمة العدل الأ
إنّ عبارة حالة المعرفة العلمیة والفنیة لا تشیر بصفة :" المعرفة العلمیة والفنیة، حیث قضت بما یلي

خاصة إلى عادات وقواعد السلامة المطردة في القطاع الصناعي الذي یباشر فیه المنتج  في مجال 
ودون أدنى قیمة إلى المعرفة العلمیة والفنیة، وهو ما یستوجب الاعتداد الاستغلال، وإنما تشیر، 

  .3"بالمستوى الأكثر تقدما، الذي یمثل لحظة طرح المنتوج للتداول، وذلك في حالة العلم

                                                           
1 - L Article 1386/11-4 du la loi n° 98-389, dispose que : « Le producteur est responsable 
de plein droit à moins qu'il ne prouve : Que l'état des connaissances scientifiques et 
techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler 
l'existence du défaut ». 

  .262مرجع سابق، ص  مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، حسن عبد الباسط جمیعي، -  2
3 - Cour de justice des communautés européennes, n° 5, CH. 29 mai 1997, Aff. C-300-95, 
D. 1997, IR, 185,186. 

  .475مرجع سابق، ص  علي فتاك، :نقلا عن
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إنّ مخاطر التطور العلمي والتكنولوجي لها تأثیر واضح على المنتوج، طالما أنّ المنتوج لم 
داول، وأنّ هذا العیب ام یتم الكشف عنه إلاّ بسبب تقدم حالة المعرفة یكن معیبا لحظة طرحه للت

العلمیة والتقنیة، ومن ثمة فإنّ المخاطر التي یُحتمل أن تقع على عاتق المنتج هي المخاطر التي 
تكشف عنها تقدم حالة المعرفة العلمیة والتقنیة، طالما أنّ لحظة طرح المنتوج للتداول لم تكشف بصفة 

  .   1عن وجود العیبمطلقة 

وینبني على ذلك، أنّ تقدم حالة المعرفة والأبحاث العلمیة من شأنه أن یجعل المنتوج لا یقدم 
السلامة التي یمكن انتظارها قانونا، حیث تختلف في الوقت الذي تم فیه طرح المنتوج للتداول، والتي 

ك، الأمراض التي تم اكتشافها حدیثا لم تُمكن المنتج بدورها من اكتشاف وجود العیب، ومن أمثلة ذل
مرض جنون البقر الذي انتشر بین الأبقار نتیجة خلط العلف : في أوربا وأمریكا في التسعینیات، مثل

بمخلفات الحیوانات المذبوحة ، من العظام وغیرها، وكذلك تلوث الدم الطبیعي بالمشتقات الصناعیة، 
فیروس الإیدز، فیروس الكبد، وإصابة الكثیر من : مما ترتب علیه اكتشاف بعض الفیروسات مثل

     .2الأشخاص بهذا الفیروسات

) مخاطر التطور العلمي(وبخصوص المعیار المعتمد في تقدیر حالة المعرفة العلمیة والتقنیة 
بعد أن كانت  –بالمعنى الواسع لهذا المفهوم، فإنّ محكمة العدل الأوربیة قد تبنت المعیار الموضوعي 

المعیار الشخصي، والذي یستند إلى فكرة أنّ حالة المعرفة العلمیة والتقنیة تقدر بالنظر إلى تأخذ ب
أنّ المنتج یفترض فیه أنه على ) أساس(، والذي یقوم على فكرة - المعرفة الذاتیة أو الشخصیة للمنتج

في تقدیر حالة  علم أو معرفة بها، لكن هناك ثلاثة معاییر ضروریة للأخذ بالمعیار الموضوعي المجرد
  :3المعرفة العلمیة والتقنیة التي یمكن التوصل إلیها، وهي كما یلي

هذا المعیار یتعلق بالمعلومات المتاحة أو المتوفرة مادیا، وهي تلك  :المعیار الكیفي أو النوعي - 
 .التي یمكن التوصل إلیها من خلال المعلومات المنشورة عبر مختلف الفضاءات المعرفیة

                                                           

  .80محمود السید عبد المعطي خیال، مرجع سابق، ص  -  1
  .263مرجع سابق، ص مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، حسن عبد الباسط جمیعي،  -  2
  .98، 97محمود السید عبد المعطي خیال، مرجع سابق،  -  3
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یجب أن یكون لدى المنتج الإمكانیة في التوصل إلى المعلومات التي  :لزمني أو الوقتيالمعیار ا - 
یتم نشرها في وقت سابق على طرح المنتوج للتداول، مع منحه مدة زمنیة معقولة بغرض الحصول 
على هذه المعلومات، على اعتبار أنّ المنتج لیس بوسعه معرفة هذه المعلومات اعتبارا من یوم 

 .نشرها

إنّ المعلومات التي یجب على المنتج أن یحصل علیها ویكون على علم بها،  :المعیار الجغرافي - 
لابد أن یكون لها نطاق واسع، أي بمعنى أن لا یقتصر مصدرها على النطاق الوطني فحسب، بل 
یمتد لیشمل أیضا النطاق الدولي، على اعتبار أنّ المنتوج المطروح للتداول قد یتعدى السوق 

  .طنیة من خلال آلیة التصدیرالو 
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الأحكام الجزائیة المقررة في  
یجة نت) المهني(حق المنتج 

  الإخلال بالالتزام بالمطابقة
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المدنیة لا یعفیه من قیام مسؤولیته الجزائیة، لاسیما ) ومن في حكمه(إنّ قیام مسؤولیة المنتج 
من قبله تشكل جرائم یعاقب علیها القانون، وهو ما نص علیه المشرع إذا كانت الأفعال المرتكبة 

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقع الغش 03-09وكرسه بمقتضى أحكام القانون رقم 

، )الالتزام بالمطابقة(والأفعال الإجرامیة التي یرتكبها المنتج في مجملها لها علاقة بالمطابقة 
فإنّ ارتكابها  يس، ولما كانت هذه الأفعال تكتسي الطابع الإجرامفهي جرائم تتعلق بالمطابقة بالأسا

  ". الجزاء من جنس العمل"سیؤدي إلى توقیع عقوبات جزائیة تتناسب وطابعها طبقا للقاعدة الشرعیة 

 03-09والجدیر بالملاحظة، أنّ الأفعال الإجرامیة التي جاء بها المشرع في القانون رقم 
دیدة، بل كان قد تضمنها قانون العقوبات قبل ذلك، وهو ما یعني أنّ الأصل المذكور أعلاه لیست بالج

فیها أنها جرائم، وأنّ إدراجها في قانون حمایة المستهلك ما هو إلاّ تأكید من المشرع على حرصه على 
حمایة المستهلك من هذه الأفعال الإجرامیة نظرا لما تنطوي علیه من خطورة قد تتهدده في صحته أو 

بمصالحه المادیة والمعنویة، وهو ما یعني أنّ الحمایة التي یهدف إلیها المشرع من خلال القانون  تمس
تكتسي طابعًا جزائیا أكثر منها مدنیًا لأنها مقررة لمصلحة المستهلك والمجتمع على حد  03- 09رقم 
  .سواء

جرائم، فإنّ وطالما أنّ الأفعال المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك تأخذ وصف ال
ارتكابها من قبل المنتج أو أي متدخل أخر في عملیة العرض للاستهلاك، سیؤدي حتما إلى معاقبته 
بعقوبة جزائیة تختلف باختلاف الفعل المجرم المرتكب، وهو ما سنحاول التطرق إلیه في هذا الفصل، 

ي تندرج تحت المسؤولیة الجزائیة من خلال بحث الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الالتزام بالمطابقة والت
، ثم بعد ذلك نتطرق إلى تحدید العقوبات المقررة لكل من هذه الجرائم، وكذا )المبحث الأول(للمنتج 

  ).  المبحث الثاني(غرامة الصلح كتدبیر إداري لحمایة المستهلك 

  )لالتزام بالمطابقةالمتعلقة بمخالفة أحكام االجرائم (المسؤولیة الجزائیة للمنتج : المبحث الأول

تقوم مسؤولیة المنتج الجزائیة متى كانت الأفعال التي قد یرتكبها تشكل في نظر قانون حمایة 
المستهلك جریمة معاقب علیها، والتي من شأنها أن تلحق ضررا بالمستهلك، وبالرجوع إلى القانون رقم 

نص على مجموعة من الجرائم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، نجد أنّ المشرع قد  03- 09
التي یمكن أن یرتكبها المنتج أو أي متدخل أخر خلال عملیة العرض للاستهلاك، والتي تندرج في 
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جریمتین مجملها في إطار الإخلال بالالتزام بمطابقة المنتوجات، وهذه الجرائم یمكن أن تتمثل في 
لخطورة التي یمكن أن تشكلها على وذلك بالنظر ل جریمة الخداع، وجریمة الغش، :هما أساسیتین

أمن وسلامة المستهلك على وجه الخصوص وكذا المساس بمصالحه المادیة والمعنویة، وعلى المجتمع 
ككل بصفة عامة هذا من جهة، ومن جهة أخرى خطورتها على الاقتصاد الوطني للدولة، لاسیما وأنّها 

  .في الوقت الراهن تعد من الجرائم التي تعرف انتشارا واسع النطاق خاصة

وتبعا لذلك، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین اثنین نتناول فیهما بالدراسة جریمتین، جریمة 
  ). المطلب الثاني(، وجریمة الغش )المطلب الأول(الخداع 

  جریمة الخداع :المطلب الأول

، ثم )لالفرع الأو (ندرس جریمة الخداع من ناحیتین، أولا نتطرق إلى تعریف جریمة الخداع 
  ).الفرع الثاني(نعرج بعد ذلك على الوقوف على تحدید أركان هذه الجریمة 

  تعریف جریمة الخداع: الفرع الأول

بدایة نشیر إلى أنّ المشرع لم یتطرق إلى تعریف جریمة الخداع لا في قانون حمایة المستهلك، 
فقط اكتفى بتحدید بعض الأفعال لهذه الجریمة، وإنما أصیلا ولا في قانون العقوبات الذي یعد مصدرا 

، وهو الأمر الذي یحیلنا إلى الفقه لتحدید مسألة أو الصور التي یمكن أن تأخذ وصف جریمة الخداع
تعریف الخداع كفعل مجرم، والخداع في الاصطلاح القانوني یعرفه البعض من فقهاء القانون الجنائي 

التي من شأنها إظهار الشيء موضوع العقد  القیام ببعض الأكاذیب أو بعض الحیل البسیطة:"بأنه
  . 1"على نحو مخالف للحقیقة

القیام بأعمال أو أكاذیب من شأنها إظهار الشيء على غیر :" ویعرفه البعض الأخر بأنه
، كما یعرفه جانب أخر من 1"حقیقته، أو إلباس الشيء مظهرا یخالف ما هو علیه في الحقیقة والواقع

  .2)"أي المنتوج(أنه إیقاع أحد المتعاقدین في الغلط حول البضاعة تصرف من ش:"الفقه، بأنه
                                                           

1 - Raoul Combalolieu, « la fraude de en matière alimentaire en France », Rev. Intr, dr 
Comp, 1974, p 516. 

  .166الصغیر محمد مهدي، مرجع سابق، ص  :نقلا عن
  .29، ص 2000حسني الجندي، شرح قانون قمع التدلیس والغش، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  1
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حمل المشتري للسلعة أو للخدمة على الاعتقاد بأنّ هذه السلعة :"كما یعرفه البعض الأخر، بأنه
أو الخدمة لها من السمات ما یفوق الحقیقة، وعلى ذلك یتحقق الخداع بقیام الاعتقاد الخاطئ لدى 

ء محل العقد تتوافر فیه بعض المزایا والصفات، في حین أنها غیر موجودة به، المتعاقد بأنّ الشي
ویهدف الجاني من وراء ذلك إلى الحصول على القیمة المالیة عن طریق إبدال الشيء الذي وقع علیه 

  .2"اختیار المشتري لشيء أخر أقل من قیمته

تدلیس المدني، وبین الخداع وفي هذا الصدد، نشیر إلى أنه ینبغي التمییز بین الخداع وال
وجریمة النصب، ففي شأن الخداع والتدلیس المدني، یقرر فقهاء القانون الجنائي أنه رغم اتفاقهما في 

في الغلط، إلاّ أنهما یختلفان في  -أي المستهلك –كونهما یشتركان في إیقاع المجني علیه أو المتعاقد 
  :3الأتي

لكتمان، أي عدم إظهار ما یشوب الشيء من عیب حتى التدلیس المدني، یكفي لحصوله مجرد ا - 
یقع المشتري في الغلط، في حین یقوم الخداع على ارتكاب فعل خارجي من شأنه تغلیط المشتري 

 .وإیهامه بأنّ الشيء حقیقي

یلزم في التدلیس المدني أن یثبت المدلس علیه أنه ما كان لیبرم العقد لو علم بحقیقته، أي أنّ  - 
السبب والدافع إلى التعاقد، في حین أنّ الخداع لا یستلزم ذلك بالضرورة، ویكفي لقیام التدلیس هو 

الخداع أن یكون الغلط الدافع للتعاقد متعلقا بطبیعة البضاعة أو صفاتها الجوهریة أو للعناصر 
لغلط الداخلة في تركیبها، أو لأحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة، كما أنه لا یلزم أن یكون ا

في الخداع هو السبب الأساسي في التعاقد، وهذا كله یشكل وبحق فرق جوهري بین الخداع 
 .والتدلیس المدني

                                                                                                                                                                                

ائم الغش والتدلیس وتقلید العلامات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، معوض عبد التواب، الوسیط في شرح جر  -  1
  .11، ص 1980الإسكندریة، مصر، 

  .166الصغیر محمد مهدي، مرجع سابق، ص  -  2
أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة، دراسة  -  3

  .166، 165، ص 2005امعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، مقارنة، دار الج
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یلزم في التدلیس المدني درجة من الجسامة لإبطال العقد، أمّا في الخداع فلا یلزم ذلك، إذ لمجرد  - 
عنه قیام الخداع أو الإتیان بفعل الكذب حول عناصر أو مواصفات البضاعة أو السلعة یترتب 

 .جریمة الخداع

أمّا بشأن جریمة الخداع وجریمة النصب، فإذا كان كل منهما یقوم على فكرة الإیهام الذي 
یستلزم القیام بفعل إیجابي مما یترتب علیه التأثیر على إرادة المستهلك فیؤدي إلى تعیب إرادته، غیر 

على كل أو بعض مال  ءلنصب هو الاستیلاأنهما یختلفان من حیث الهدف، ذلك أنّ الهدف من ا
المجني علیه، سواء كان ذلك بمقابل أو بالمجان، أمّا بالنسبة للهدف الذي یرمي إلیه الخداع أو 

، فالمشتري الذي لا یحصل على مقابل 1مرتكب جریمة الخداع فیتمثل في تحقیق أرباح غیر مشروعة
ا نكون بصدد جریمة نصب، غیر أنّ نفس الفعل للثمن الذي دفعه أو على شيء عدیم القیمة، یجعلن

  .2یوصف بالخداع عندما یكتسي الشيء المباع مظهرا حقیقیا على خلاف الواقع

كما یمكن أن یختلفان أیضا من حیث درجة التدلیس، حیث یكفي لقیام جریمة الخداع مجرد 
ا مثلا، وعلى خلاف ذلك الكذب، ولو لمرة واحدة على المتعاقد الأخر حول نوعیة البضاعة أو كمیته

في جریمة النصب، حیث لا یكفي مجرد الكذب لقیام النصب، بل یتطلب الأمر اقتران سلوك الكذب 
  . 3بأفعال مادیة أو وقائع خارجیة أو بنوع من الحبك المسرحي تحمل على الاعتقاد في صحته

لفعل كما یختلف الخداع عن النصب من حیث المحل أو الموضوع الذي ینصب علیه ا
ق ع ج ینصب على الأموال أو  372الإجرامي، فمحل أو موضوع جریمة النصب حسب نص المادة 

من  68، في حین أنّ محل الخداع وحسب المادة 1الخ...المنقولات أو السندات أو الأوراق المالیة
المذكور آنفا، ینصب حول المنتوج دون غیره من الأشیاء  03- 09قانون حمایة المستهلك رقم 

                                                           

الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة، دراسة  أحمد محمد محمود خلف، -  1
   .167مقارنة، مرجع سابق، ص 

، دار الفجر )دراسة مقارنة(یة والطبیة محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائ -  2
  .10، ص 2005للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

  .30، 29حسني الجندي، مرجع سابق، ص  -  3
  .من قانون العقوبات الجزائري 372راجع المادة  -  1
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لأخرى، وهذا بحق یشكل فرقا جوهریا بین الخداع والنصب، كما أنّ الوسائل المستعملة في جریمة ا
النصب محددة قانونا وعلى سبیل الحصر حسب ذات المادة، وعلى العكس من ذلك بالنسبة لجریمة 

ورة المذك 68الخداع، إذ یمكن أن تقع هذه الأخیرة بأیة وسیلة أو طریقة، وهو ما قضت به المادة 
من قانون  429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة :"أعلاه، حیث جاء فیها ما یلي

  ...". العقوبات، كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت

وفي الأخیر یمكن التمییز بین الجریمتین من حیث النطاق الشخصي للجریمة، فالنطاق 
صب غیر محدد، فلا عبرة بصفة الجاني أو المجني علیه، وإنما العبرة بالجریمة الشخصي لجریمة الن

في حد ذاتها، وعلى ذلك فقد تقوم جریمة النصب بین المهنیین أو المنتجین والمستهلكین، كما قد تقوم 
قیامها بین المهنیین أنفسهم، بل قد تقوم حتى بین الأفراد العادیین، في حین أنّ جریمة الخداع  یستلزم ل

توافر الصفة في أطرافها، سواء في الجاني أو المجني علیه، فالجاني یجب أن تكون له صفة 
فلا بد أن تكون له صفة المستهلك، وسواء كان متعاقدا أو غیر ) الضحیة(المتدخل، أمّا المجني علیه 

ن جریمة الخداع لا یمكن الحدیث ع) المتدخل والمستهلك(متعاقد، وهو ما یعني أنه بدون هذه الصفة 
  .03- 09المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 

  أركان جریمة الخداع: لفرع الثانيا

تقوم جریمة الخداع كغیرها من الجرائم على ثلاث أركان رئیسیة، وهي الركن الشرعي، والركن 
) أولا(لى الركنین المادي غیر أننا سنقصر دراسة أركان جریمة الخداع عالمادي، والركن المعنوي، 

فالركن الشرعي أمر محسوم ومعلوم على اعتبار أنّ المشرع  1دون الركن الشرعي، ) ثانیا(والمعنوي 

                                                           
وبة، وهو ما یعبر یقصد بالركن الشرعي للجریمة، الأساس القانوني الذي یقوم علیه تجریم الفعل وما یقابله من عق -  1

، إذ لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون وفقا لنص المادة الأولى من "والعقوبة بمبدأ شرعیة الجریمة"عنه 
قانون العقوبات الجزائري، والركن الشرعي لجریمة الخداع یقوم على أساسین قانونیین مختلفین، فالأساس القانوني الأول 

، أمّا الأساس الثاني فیتعلق بنص المادة 03-09ایة المستهلك وقمع الغش رقم من قانون حم 68یتعلق بنص المادة 
المعدل والمتمم، المحال إلیه في تطبیق  156- 66من قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم  429

  .المذكورة أعلاه التي تجرم فعل الخداع 68العقوبة بموجب نص المادة 

  :مبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة النتائج التالیة ویترتب على -
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الجزائري قد جرم فعل أو سلوك الخداع بصریح النص القانوني، سواء بالاعتماد على قانون حمایة 
عقوبات الصادر بموجب الأمر رقم أو بالاعتماد على قانون ال 03- 09المستهلك وقمع الغش رقم 

  .  المعدل والمتمم 156- 66

  ن الماديالرك: أولا

القانون لقیام جریمة الخداع إتیان المخادع ببعض السلوكات أو الممارسات التي  یتطلب
تنضوي تحت مفهوم التدلیس الذي یشكل الفعل المادي للجریمة، فكل سلوك یهدف إلى إیهام المتعاقد 

علیه بشأن خصائص أو عناصر البضاعة أو السلعة المتعاقد علیها یفضي بالنتیجة  الأخر والتحایل
إلى قیام جریمة الخداع ومن ثمة وجوب المعاقبة علیها وفقا لما تقرره القوانین الخاصة بحمایة 

  . المستهلك

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، على ما  03-09من القانون رقم  68تنص المادة 
من قانون العقوبات، كل من یخدع أو یحاول  429اقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة یع:"یلي

  :أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

 .كمیة المنتوجات المسلمة - 

 .تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا - 

                                                                                                                                                                                

أنّ التجریم والعقاب من عمل المشرع، فالأوامر والنواهي الجنائیة وجزاءاتها لا ترجع إلاّ لمصدر واحد ووحید  -
، وهو ما یعني استبعاد كل المصادر )القانون بمعناه الضیق(هو التشریع الصادر عن السلطة التشریعیة 

 . الأخرى

قاضي في المسائل الجنائیة لا یملك أي سلطة بل یخضع لسلطان القانون، بحث لیس له أن یجرم فعل أنّ ال -
 .فیما لم یرد فیه نص بتجریمه، ولا أن یقضي بغیر العقوبة المقررة، وبالتالي غلق باب الاجتهاد والتأویل

النص المكتوب، فأن لم یوجد  أنّ القیاس غیر جائز في مجال التجریم والعقاب، فالمصدر الوحید للتجریم هو -
نص یبین الجریمة ویحدد عقوبتها وجب على القاضي أن یحكم بالبراءة مهما كان الفعل في نظره خطیرا 

أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین  :أنظر بهذا الصدد. یستأهل التجریم
  .288، ص 2008التوزیع، مصر، ، المكتبة العصریة للنشر و )دراسة مقارنة(الخاصة 

  

  



  بالمطابقة بالالتزام الإخلال نتیجة) المهني( المنتج حق في المقررة الجزائیة الأحكام :الثاني الفصل

301 

 

 .قابلیة استعمال المنتوج - 

 .تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج - 

 .تظرة من المنتوجالنتائج المن - 

 .1"طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج - 

باستقراء نص المادة أعلاه، نلاحظ أنّ المشرع یجرم فعل الخداع كما یجرم أیضا الشروع في 
، وكل ذلك یأتي بهدف توسیع نطاق حمایة المستهلك، كما أنّ فعل الخداع یمكن أن یقع بأیة 2الخداع

والتدلیس علیه، ) المستهلك(ریقة یستعملها المتدخل من شأنها أن تؤدي إلى خداع الضحیة وسیلة أو ط
والملاحظ أیضا أنّ المشرع لم یتطلب لقیام جریمة الخداع توافر عنصر الضرر الذي قد یلحق  1

بالمستهلك، فمجرد الخداع أو محاولة الخداع نكون بصدد جریمة الخداع، وبذلك تعتبر هذه الجریمة 
أمّا محل جریمة الخداع فینصب على المنتوج، أو  2ن جرائم الخطر ولیس من جرائم الضرر،م

  .  بالأحرى على الخصائص أو العناصر المتعلقة بالمنتوج، وهو ما یشكل نطاق جریمة الخداع

                                                           

 48بالنسبة للمشرع المصري تناول جریمة الخداع بمقتضى نص المادة الثانیة من قانون قمع التدلیس والغش رقم  - 1
، أمّا المشرع الفرنسي فقد تناول جریمة الخداع 1994لسنة  281المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1941لسنة 

وبالتالي فإنّ الملاحظة . 1993لسنة  949- 93من قانون الاستهلاك الفرنسي الجدید رقم  213/1بموجب نص المادة 
لا تختلف من حیث إن كانت و  التي تناولتها هذه القوانین، الصدد هو أنّ جریمة الخداع التي یمكن إبدائها في هذا

طبیعة النص القانوني المنظم لها، القانوني، أي بالنظر إلى أو موضعها تختلف من حیث موقعها إلاّ أنها ، الموضوع
فالمشرع المصري نظمها بموجب قانون قمع التدلیس والغش، بینما نجد أنّ المشرع الفرنسي قد نظمها بموجب قانون 

المتعلق بحمایة  03-09الاستهلاك، وهو ما سار علیه المشرع الجزائري حیث خصها بتنظیم مستقل وهو القانون رقم 
، مع الإشارة إلى أنّ هذه الجریمة لازالت تحتفظ بموقعها ومكانتها في قانون 2009سنة المستهلك وقمع الغش ل

  .الساري المفعولالجزائري  العقوبات
تكون جریمة الخداع جریمة تامة إذا اكتملت عناصر الركن المادي كما نص علیها القانون، أي عندما یتم نشاط  -  2

الجریمة ناقصة أو في مرحلة الشروع، إذا لم تكتمل عناصر الركن المادي  الجاني وتقع النتیجة الإجرامیة، وقد تكون
أحمد  :أنظر بهذا الصدد. حیث یبذل الجاني النشاط لكن دون أن یبلغ النتیجة التي أرادها لأسباب خارجة عن إرادته

، ص 1999یة، مصر، شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، الجزء الأول، دار النهضة العرب
220.  

  .516علي فتاك، مرجع سابق، ص  -  1
المتعلق بحمایة  03-09من القانون رقم  68ما یجدر التنبیه إلیه، أنّ محل جریمة الخداع حسب نص المادة  -  2

الذي " المنتوج"المستهلك وقمع الغش، ینصب على السلع أو البضائع دون الخدمات، رغم أنّ المشرع یستعمل عبارة 



  بالمطابقة بالالتزام الإخلال نتیجة) المهني( المنتج حق في المقررة الجزائیة الأحكام :الثاني الفصل

302 

 

وعلیه، وقبل التطرق إلى تحدید نطاق جریمة الخداع، أو بتعبیر أخر الأفعال المادیة المكونة 
وبما أنّ المشرع لم یحدد الوسائل أو الطرق التي یمكن أن یقع بها  - لمادي لجریمة الخداع، للركن ا
، سنحاول الوقوف على بعض الوسائل التدلیسیة أو الاحتیالیة التي یمكن أن یستعملها - الخداع

  .توجحول الخصائص أو البیانات المتعلقة بالمن) المجني علیه(في خداع المستهلك ) الجاني(المتدخل 

  :الوسائل التدلیسیة أو الاحتیالیة المستعملة في جریمة الخداع/ 1

لم یتطرق المشرع إلى ذكر الوسائل أو الطرق التي یمكن أن یستعملها الجاني في ارتكاب 
جریمة الخداع، حیث أنه جعلها على إطلاقها وبدون تحدید، وفي هذا الشأن یمكن ذكر بعض الوسائل 

ارتكاب جریمة الخداع، والتي من بینها طریقة الإخفاء، طریقة الكذب، وطریقة المشهورة في أو الطرق 
  .المناورة

 :الإخفاء  - أ

یعتبر الإخفاء من بین الوسائل التدلیسیة الأكثر انتشارا في المعاملات التي تتم بین البائع 
وح المتدخل المهني والمشتري المستهلك، والإخفاء هو كتمان الحقیقة وهو فعل سلبي یتمثل في عدم ب

، 1بعیب سابق موجود في المنتوج أو ما یلحق به من أضرار للمشتري المستهلك مع علمه بذلك
والأمثلة عدیدة في هذا المجال، فالبائع الذي یبیع جهاز إلكتروني للمستهلك وهو یعلم بأنه معیب بأحد 

الذي یبیع منتوج معین  یكون قد ارتكب جریمة خداع، والبائع المهني) غیر قابل للاستعمال(العیوب 
للمستهلك مع إخفاءه لتاریخ صلاحیته یعد كذلك مرتكبا لجریمة خداع، كما أنّ البائع المهني الذي یبیع 
المستهلك منتوجا لا یلبي النتائج المنتظرة منه أو لا یحمل المواصفات التي تم التعاقد علیها یعتبر 

للمستهلك وهو على علم بذلك أیضا تنسحب إلیه صفة  مخادعا، والبائع المهني الذي یبیع منتوجا فاسدا
  .المخادع ومن ثمة تقوم مسؤولیته الجنائیة

                                                                                                                                                                                
یعني كمفهوم جمیع السلع والخدمات، وعلى العكس من ذلك نجد أنّ المشرع الفرنسي قد وسع من نطاق جریمة الخداع 

من قانون الاستهلاك الفرنسي على  213/1وبصریح العبارة لیشمل كل من السلع والخدمات، حیث نصت المادة 
  ".   ، ویقع على إحدى خصائص المنتوج أو الخدمةیتحقق الخداع أو محاولة الخداع بأیة وسیلة أو إجراء كان:"أنّه

فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -  1
  .75، ص 2012/2013جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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وفیما یتعلق بالسكوت أو الكتمان، وما إذا كان یعد تدلیسا أم لا، فقد أثارت هذه المسالة جدلا 
من وقائع إیجابیة  فقهیا كبیرا، وتباینت الأحكام بشأنها، والسبب في ذلك أنّ الأعمال الاحتیالیة تستفاد

أو سلوك إیجابي یتناقض والسكوت أو الكتمان، وهو بطبیعته موقف سلبي بحت، ومع ذلك فإنّ 
القضاء في الوقت الحاضر یتخذ موقفا أكثر مرونة، حیث یعتبر مجرد سكوت أحد المتعاقدین بمثابة 

للبائع ) المستهلك(لمشتري التدلیس إذا توافرت ظروف وملابسات معینة، منها مدى الثقة التي یولیها ا
المهني عند إبرام العقد، وكذلك بالنظر إلى طبیعة الشيء المبیع، كما لو كان الشيء المبیع جهاز 
تقني یستلزم الإفصاح عن كل خصائصه وممیزاته بما یسمح للمشتري من إتخاذ القرار إمّا بالشراء أو 

ح عنها كلیا أو جزئیا، وفي هذا الصدد اعتبرت عدم الشراء، وكان البائع قد إلتزم بالسكوت عن الإفصا
محكمة التمییز الفرنسیة أنّ السكوت یعد تدلیسا، إذا كان من شأنه دفع المتعاقد الأخر إلى إبرام العقد، 
وذلك دون النظر إلى نوع العقد، وهذا یعني أنّ سكوت أحد المتعاقدین عن ذكر بیانات معینة یعتبر 

  .1لم بهذه البیانات امتناع الطرف الأخر عن إبرام العقدتدلیسا إذا كان من شأن الع

 :الكذب   -  ب

الكذب هو الإدلاء أو الزعم بخلاف الحقیقة، الهدف منه تضلیل المستهلك، ومن ثمة فإنّ 
الكذب كوسیلة احتیالیة وتدلیسیة یقوم على عنصرین هما مضمون زائف، وقصد الغش أو نیة 

فالبائع المهني وبغرض الترویج والتسویق لمنتجاته أو  صور،، وهو فعل إیجابي ویتخذ عدة 2التزییف
خدماته قد یلجأ إلى تقدیم بیانات أو معلومات غیر حقیقیة لاستدراج المستهلك وجعله یقدم على اقتناء 
المنتوج أو الحصول على خدمة معینة، كما قد یكون من خلال البیانات الكاذبة في الإعلانات 

ت، أو عن طریق الملصقات الموضوعة على أغلفة المنتوجات، أو الخاصة بالترویج للمنتجا
بالإعلانات الكاذبة الخاصة بالترویج لبعض الخدمات والتي هي في الحقیقة خدمات وهمیة أو على 

  .الأقل خدمات لا تلبي الرغبات المشروعة للمستهلك

نه جدید أو مصنوع وفي ذات السیاق، قد یزعم أحد المنتجین بأنّ منتوجه من طراز معین أو أ
بتاریخ معین أو یتسم بخصائص وممیزات معینة، أو أنه یتكون من مكونات معینة، أو أنّ له إضافات 

                                                           

  .60، ص مرجع سابقعبد المنعم موسى إبراهیم،  -  1
  .75، 74فاطمة بحري، مرجع سابق، ص  -  2
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وهو في الحقیقة غیر ذلك، كما یعد من قبیل الكذب، تضلیل الجمهور  أو استعمالات أو مزایا معینة،
لحقیقة، من حیث طبیعتها، بالإعلان بأي وسیلة كانت عن أوصاف في السلعة أو الخدمة تخالف ا

  .1وسعرها أو توافرها، أو ممیزاتها، أو مناسبتها لغرض معین أو كمیتها أو جودتها

 :المناورات   - ح

المناورات هي كذب مصحوب بمظاهر خارجیة أو أعمال مادیة یستعین بها الجاني لإقناع 
قاییس أو مكاییل أو دمغات ، ومن قبیل المناورات الكاذبة استعمال موازین أو م2الضحیة بصدق أقواله

أو آلات فحص مزیفة، أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملیة وزن البضاعة 
، كما قد تقع المناورة بوضع علامة تجاریة أصلیة 3أو قیاسها أو كیلها أو فحصها غیر صحیحة

لیتم عرضه للبیع على  على عبوة مشروب عادي) مشروب كوكا كولا مثلا(مشهورة لمشروب معین 
أساس أنه مشروب أصلي وبنفس ثمن المشروب الأصلي، وهو في الحقیقة غیر ذلك، أو بوضع 

على لباس عادي لیتم عرضه للبیع ) أدیداس مثلا(علامة تجاریة مشهورة لبعض الألبسة الریاضیة 
  .على أساس أنه لباس أصلي، وهو ما یندرج ضمن جرائم تقلید العلامات التجاریة

وما تجدر الإشارة إلیه، أنّ عبارة المناورات تثیر بعض الخلط بین المناورات التي تتم بها 
جریمة الخداع والمناورات التي تتم بها جریمة النصب، ولتفادي هذا الخلط ینبغي التمییز بینهما في 

  :1نقطتین على النحو التالي

أو تشویه طبیعته بإظهاره في شكل یخفي یقع الاحتیال في جریمة الخداع بتغییر الشيء أو إبداله  - 
حقیقته، أمّا الاحتیال في جریمة النصب فهو التأثیر على فكر شخص معین باستعمال أعمال 

 .خارجیة یستعین بها الجاني على تأیید كذبه وإظهاره بأسالیب تمثیلیة في مظهر الحقیقة

                                                           

  .181عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق، ص  -  1
، 2007أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة السادسة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر،  - 2

  .319ص 
  .42معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص  -  3
  .76، 75ص  فاطمة بحري، مرجع سابق، -  1
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تحقیق ربح غیر مشروع عن  في جریمة الخداع، یستعمل الجاني المناورات الاحتیالیة من أجل - 
طریق عملیة تجاریة سلیمة في ظاهرها، بینما هدف الجاني في جریمة النصب هو تملك كل أو 

  .جزء من ثروة المجني علیه بدون مقابل

  ):نطاق جریمة الخداع(الأفعال المادیة المكونة للركن المادي / 2

بحمایة المستهلك وقمع الغش، المتعلق  03-09من القانون رقم  68استنادا إلى نص المادة 
فإنّ الأفعال المادیة التي تنضوي تحت الركن المادي لجریمة الخداع، أو ما یعبر عنه بنطاق جریمة 

  :الخداع، یمكن حصرها في الأفعال التالیة

 .كمیة المنتوجات المسلمة - 

 .تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا - 

 .قابلیة استعمال المنتوج - 

 .صلاحیة المنتوج تاریخ أو مدد - 

 .النتائج المنتظرة من المنتوج - 

    .طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج - 

 :المنتوجات المسلمةكمیة الخداع حول   - أ

، كل من الوزن والكیل والعدد والطول والحجم والسعة وكل ما یفید 1یدخل ضمن مفهوم الكمیة
ذا كان وزن السلعة المسلمة أو قیاسها أو حجمها أو عددها أقل التحدید، ومن ثمة تقوم جریمة الخداع إ

مما هو متفق علیه، أو مما هو مذكور في العقد، وقد یكون تحدید الكمیة لبعض السلع بموجب 
                                                           

، المحدد للشروط والكیفیات 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378-13من المرسوم التنفیذي رقم  43تنص المادة  - 1
یعبر بالإشارة عن الكمیة :"، على ما یلي2013نوفمبر  18، الصادر بتاریخ 58المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر العدد 

  :المتري الدولي كما یأتيالصافیة للمنتوج، حسب طبیعته، طبقا للنظام 

  .مقاییس الحجم بالنسبة للمنتوجات السائلة -

  .مقاییس الوزن بالنسبة للمنتوجات الصلبة أو العجینیة -

  .عدد الوحدات بالنسبة للمنتوجات المبیعة بالقطعة -

  ".كل قیاس أخر خاص -
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نصوص قانونیة أو تنظیمیة على نحو مسبق كمنتوج الحلیب المعبأ في الأكیاس البلاستیكیة مثلا أین 
، وبالتالي فإنّ عدم احترام هذه السعة كما لو تم الإنقاص فیها )لتر 1( نجد أنّ سعته محددة ب واحد

یعد من قبیل الخداع، وقد لا یتم تحدید ذلك بنصوص بل یتم الإشارة إلى الكمیة من خلال أغلفة 
المنتوجات المعبئة سلفا، ففي هذه الحالة كلما كان هناك نقص في الكمیة المصرح بها یعتبر خداعا 

  .1ابیستوجب العق

وفي ذات السیاق، یذهب القضاء الفرنسي إلى القول بقیام الخداع حتى في حالة غیاب أي 
تنظیم للمنتوج المعني، ذلك أنّ القاضي في هذه الحالة یستند إلى العادات المهنیة أو التجاریة 
ه المشروعة أو الثابتة إن وجدت، ویملك قضاة الموضوع سلطة تقدیریة واسعة في إثبات وجود هذ

العادات، وعادة ما تستند المحاكم الفرنسیة إلى الآراء الصادرة عن المنظمات المهنیة المختصة في 
  .2حالة انعدام العادات

أمّا في حالة كون المنتوجات المعروضة للاستهلاك غیر معبأة سلفا، فإنّ الخداع في هذه 
والتي من شأنها أن تؤدي إلى  الحالة یكون باستعمال موازین أو وحدات قیاس زائفة أو غیر أصلیة

سواء كان ذلك بقصد أو بدون ) نقص في الوزن أو الكیل(وجود اختلال في الوزن أو الكیل وعدم دقته 
قصد، علاوة على ذلك، قد یتم الخداع بإضافة بعض المواد الإضافیة لمنتوج ما أو خلط مادة بمادة 

ج البن، أو خلط زیت الزیتون بزیت المائدة، أخرى، كإضافة الماء للبن أو إضافة مادة الحمص لمنتو 
  .فكل هذه الممارسات تعد من قبیل الخداع

یمكن ) الخداع في كمیة المنتوجات المسلمة(وما تجدر الملاحظة إلیه، أنه في هذه الحالة 
تصور وقوع الخداع إمّا بفعل من یقوم بتسلیم المنتوج مباشرة إلى المستهلك، ویتعلق الأمر في هذا 

ض بالمنتج الأصلي، وإمّا بفعل من یتلقى المنتوج من الوسطاء كالتاجر أو المورد أو الموزع، كما الفر 
لو قام التاجر بعد حصوله على منتوج ما  بكامل مواصفاته وخصائصه من قبل المنتج الأصلي 

                                                           

  .105، ص مرجع سابققرواش رضوان،  -  1
جزائیة للشركة التجاریة عن جرائم الغش التجاري، الطبعة الأولى، دار الحامد هندة غزیوي ساعد، المسؤولیة ال - 2

  .92، ص 2017للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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 بإدخال بعض المكونات أو الإضافات علیه، لیتم بعد ذلك عرضه للاستهلاك على أساس أنه منتوج
  .خالي من كل المكونات أو الإضافات أو الشوائب التي من شأنها أن تؤدي بإلحاق الضرر بالمستهلك

ویتحقق الشروع في الجریمة بمجرد قیام البائع المهني أو أي متدخل أخر في عملیة العرض 
م للاستهلاك بعرض منتوجات تحتوي على بیانات للوزن أو الكیل أو القیاس غیر صحیحة، وإثبات عد

صحة هذه البیانات یكون من خلال الاختلاف الحاصل بین الوزن الحقیقي للمنتوج والوزن المبین على 
فیكون من  - ولو أنّ المشرع لم یشر إلى هذه الحالة –الغلاف، أمّا بالنسبة للخداع في كمیة الخدمات 

، كما في طلاء خلال تقدیم بعض الخدمات بشكل منقوص مقارنة بما تقتضیه أعراف وقواعد المهنة
عمارة بطبقة واحدة في حین أنّ قواعد المهنة ووفقا للمقاییس المعمول بها في هذا المجال تقتضي 

  .1طلاء العمارة بأكثر من طبقة

 :تسلیم منتوجات غیر تلك المعینة مسبقاالخداع حول    -  ب

تمت  اك اتفاق بین المتدخل والمستهلك حول منتوج معینفي هذه الحالة أن یكون هنیفترض 
یثبت للمستهلك أن المنتوج المسلم غیر المنتوج المتفق علیه، أي بمعنى عدم سلیم ت، وعند المعاینته

التوافق أو التطابق بین المنتوج المتفق علیه والمنتوج المسلم فعلیا، وهو الأمر الذي یترتب عنه قیام 
لمتعلقة بالمنتوج المعروض جریمة الخداع، وهذه الحالة یمكن أن تستغرق جمیع الصفات والخصائص ا

للاستهلاك بما فیها طبیعة المنتوج، وسم المنتوج أو العلامة التجاریة للمنتوج، الصفات الجوهریة 
 .للمنتوج، وبوجه عام جمیع العناصر الداخلة في تكوین وتركیبة المنتوج

 :الخداع حول قابلیة استعمال المنتوج   - ج

لمستهلك غیر قابل لمنتوج المقتنى من قبل االحالة عندما یكون ایقوم الخداع في هذه 
كما قد یتحقق الخداع في هذه الحالة بتحایل  للاستعمال وفقا للغرض الذي تم التعاقد علیه من أجله،

المتدخل على المستهلك بإیهامه بأنّ المنتوج المعروض للبیع قابل للاستعمال في عدة مجالات، في 
المنتوج لا یلبي رغبات أو توقعات المستهلك المشروعة من  حین أنّه یستعمل في مجال واحد، أو أنّ 

 . حیث مستوى أو مردود الاستعمال

                                                           

  .20، مرجع سابق، ص ...محمد بودالي، شرح جرائم الغش  -  1
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 :الخداع حول تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج  - د

في هذا الفرض یتحقق الخداع بإخفاء المتدخل لتاریخ نهایة صلاحیة المنتوج، أو بالاكتفاء 
بالتلاعب في التواریخ كأن یقوم بتمدید تاریخ  بوضع تاریخ التوضیب دون تاریخ نهایة الصلاحیة، أو

صلاحیة المنتوج بعدما تجاوز تاریخ الصلاحیة الفعلي والحقیقي، وفي هذه الحالة الأخیرة یكون المنتوج 
غیر صالح للاستهلاك، وهو ما یعني أنّ العبرة في صلاحیة المنتوج للاستهلاك لیس بالضرورة 

جات وإنما العبرة تكون من خلال ما یطرأ على المنتوج من تغیرات بالتاریخ المذكور على أغلفة المنتو 
في خصائصه الطبیعیة وتركیبته كتغیر في الذوق أو في الرائحة لاسیما في یتعلق بالمنتوجات 

  .الغذائیة

وفي هذا الصدد، نجد أنّ المشرع قد ألزم المتدخل بتحدید التاریخ الأدنى لصلاحیة المواد 
من المستحسن استهلاكه قبل تاریخ "لاستهلاك أو بالإشارة إلى ذلك بعبارة الغذائیة المعروضة ل

بهدف تفادي وقوع المستهلك في الضرر، كما ألزمه بسحب هذه المواد الغذائیة من " 31/12/2019
السوق بعد انتهاء هذا الأجل حتى ولو بقیت صالحة كلیا للاستهلاك بعد هذا التاریخ، تحت طائلة 

  . 1الخداع المتابعة بجریمة

وینبغي التفرقة بین تاریخ نهایة صلاحیة استهلاك المنتوج وتاریخ نهایة صلاحیة استعمال 
المنتوج، فهذا الأخیر یتعلق بالمنتوجات غیر الغذائیة ویترتب على انتهاء صلاحیتها فقدانها لبعض 

، في حین أنّ خصائصها الأساسیة وهو الأمر الذي یحول دون تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك
نهایة صلاحیة استهلاك المنتوج یتعلق بالمنتوجات الغذائیة لاسیما المواد السریعة التلف، وبانتهاء 
صلاحیتها تصبح قابلة لتشكیل خطر فوري على صحة الإنسان أو الحیوان، وفي كلتا الحالتین تقوم 

نتوج إلاّ إذا قام بسحبة من مسؤولیة المتدخل على أساس الخداع في تاریخ استهلاك أو استعمال الم
  .1السوق بصفة كلیة

  
                                                           

فیات المتعلقة بإعلام المحدد للشروط والكی، 378-13م التنفیذي رقم من المادة الثالثة من المرسو  9مضمون الفقرة  -  1
  .المستهلك

  .من المادة الثالثة من نفس المرسوم 11و 8مضمون الفقرتین  -  1
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 :النتائج المنتظرة من المنتوج الخداع حول   - ه

یتم الخداع في هذه الحالة متى كان المنتوج المعروض للاستهلاك لا یلبي الرغبات المشروعة 
لمنتوج للمستهلك من حیث النتائج المنتظرة منه، بحیث یقوم الخداع لمجرد أنّ النتائج المحققة من ا

المستهلك أو المستعمل بحسب ما إذا كان المنتوج غذائي أو غیر غذائي لا تتطابق والنتائج المنتظرة 
  . منه، والتي عادة ما یتم الإشارة إلیها في نشرات أو كتالوجات المنتوج أو على أغلفة المنتوج

ة لا یمكن حصرها، ولعل أنّ الأمثلة في نطاق الخداع حول النتائج المنتظرة من المنتوج عدید
فعلى سبیل المثال اقتناء المستهلك لمنتوج مبید الحشرات بغرض القضاء على مختلف الحشرات 

، فإنّ عدم تحقیق هذه النتیجة یعد خداعا، كما لو كان -وهي النتیجة المنتظرة منه - الزاحفة والطائرة 
أو كان عدیم الفعالیة بالنظر  هذا المبید لا یقضي سوى على الحشرات الزاحفة، أو كان مجرد معطر،

، أیضا المستهلك الذي یطلب من الصیدلي )المبید(إلى ما هو مشار إلیه على غلاف أو عبوة المنتوج 
دواء لعلاج ألام الصداع النصفي، في حین أنّ الصیدلي یقدم له الدواء الشائع لعلاج ألام الرأس 

ذلك عن قصد أو بدون قصد، وهو ما یؤدي إلى ، سواء كان "باراسیتامول"أو " دولیبران"المعروف ب 
عدم فعالیته وتحقیق نتائج غیر تلك التي كان ینتظرها المریض، بل قد یؤدي إلى ظهور بعض 
الأعراض الثانویة التي من شأنها أن تأزم حالته الصحیة، خاصة في ظل انعدام ثقافة مراجعة النشرة 

ا من الناحیة العملیة على أساس أنّ اقتناء الدواء في غالب الدوائیة، ولو أن تطبیق هذا المثال یكاد نادر 
الأحیان یكون بناء على وصفات طبیة یقدمها الطبیب، في حین یمكن تحققه في مجال الطب البدیل 

  . وهو الشائع في الوقت الحاضر

   :الخداع حول طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج  -  و

، وبدون -لاسیما تلك المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك  - الغذائیة  تقتضي بعض المنتوجات
استثناء بالنسبة للمنتوجات غیر الغذائیة، الإشارة إلى طرق استعمالها وكذا إلى الاحتیاطات اللازمة 
لاستعمالها، علاوة على وجوب بیان الإشارات والرموز التوضیحیة للأخطار لبعض المنتوجات غیر 

وهو ما یندرج ضمن إلزامیة إعلام المستهلك، ویكون ذلك عن طریق  سیما الخطرة منها،الغذائیة لا
الوسم أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة، وذلك بهدف توقي حیطة وحذر المستهلك وجعله یتفادى كل 

  .المخاطر والأضرار التي قد تنجم عن استعمال المنتوج، والتي من شأنها المساس بأمنه وسلامته
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یجب على :"المذكور آنفا، بأنه 03-09من القانون رقم  17لصدد، تقضي المادة وفي هذا ا
كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم 

- 13من المرسوم التنفیذي رقم  48، كما تقضي المادة "ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة
یجب على المتدخلین إعلام المستهلك :"حدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، بأنهالم 378

بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار على الصحة والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج، ویجب أن تبین 
  ". وج نفسههذه المعلومات في دلیل الاستعمال وفي طریقة الاستعمال وكذا على التغلیف أو على المنت

وعلیه، فإنّ الخداع في هذه الحالة یتحقق عندما لا یلتزم المتدخل بتحدید طرق استعمال 
المنتوج، أو بعدم الإشارة إلى الاحتیاطات الواجب إتباعها خلال استعمال المنتوج، وسواء كان ذلك عن 

الإشارة إلى أن  طریق الإخفاء أو بعدم صحة الطرق والاحتیاطات المذكورة، وفي هذا الصدد تجب
طریقة استعمال المنتوج والاحتیاطات اللازمة لاستعماله یعد من بین البیانات الإلزامیة التي یجب أن 
یتضمنها الوسم الذي یوضع على المنتوج، ویستوي الأمر في ذلك أن یكون المنتوج غذائي أو غیر 

بالنسبة للمنتوجات غیر  38لمادة بالنسبة للمنتوجات الغذائیة وا 12غذائي، وهو ما قضت به المادة 
المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك  378- 13الغذائیة من المرسوم التنفیذي رقم 

المذكور أعلاه، وهو ما یعني أنّ عدم ذكر أو عدم تحدید طریقة استعمال المنتوج وكذا الاحتیاطات 
حو لا یدع مجالا للشك أو التأویل تعد مخالفة اللازمة لاستعمال المنتوج بالشكل الصحیح، وعلى ن

  .قانونیة قبل أن تكون جریمة خداع

  الركن المعنوي: ثانیا

جرامیة التي یضمرها الجاني في نفسه وجه عام بأنه النیة أو الإرادة الإیعرف الركن المعنوي ب
رة القصد الجنائي لتكون نشاطا خارجیا یعاقب علیه القانون، وقد یتمثل أحیانا في الخطأ لیتخذ صو 

  .1غیر العمدي

من الثابت والأصل أنّ جرائم التدلیس والغش من الجرائم العمدیة، إذ یشترط لقیامها توافر 
الإرادة والعلم ، فیجب أن تنصرف إرادته إلى تحقیق الواقعة  القصد الجنائي العام لدى الجاني بعنصریه

                                                           

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -  1
  .118، ص 2006
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ما كانت جریمة الخداع تمثل إحدى صور هذه الجرائم ، ول1مع علمه بتوافر أركانها) الجریمة(الإجرامیة 
فهي إذن جریمة عمدیة وهو ما یعتبرها القانون الجزائري كذلك وكذا كل من القانون الفرنسي 

، فإنه یتطلب لقیامها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم، وهو القصد الجنائي العام والذي 2والمصري
كأن تتجه إرادة الجاني نحو إتیان أو ارتكاب أحد الأفعال  -ادة العلم والإر  –یقوم على توافر عنصرین 

من القانون  68المادیة المكونة لجریمة الخداع أو الشروع فیها، وهي تلك المنصوص علیها في المادة 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وأن یكون على علم بأنّ الفعل المرتكب یشكل  03-09رقم 

  .لیها القانونجریمة خداع یعاقب ع

هذا وقد عبرت محكمة النقض المصریة عن القصد الجنائي في جرائم الخداع في أحد 
أنّ جریمة خداع المشتري هي من الجرائم العمدیة التي یجب لتوافر أركانها ثبوت :"أحكامها، بالقول

غش على القصد الجنائي لدى المتهم وهو علمه بالغش الحاصل في البضاعة، وإرادة إدخال هذا ال
  .3"المتعاقد معه

وینبني على ذلك، أنّ العقاب یسلط على كل من ثبتت لدیه نیة الخداع، وإن كان ذلك أمر 
صعب إثباته على أساس أنّ المشرع لا یقیم أي قرینة على وجود سوء النیة، وبالتالي فإنه یقع على 

، 1وء نیة الجاني من عدمهاالقضاة أن یلتمسوا بین عناصر الدعوى والظروف المحیطة ما یدل على س
ذلك أنه إذا كان العلم بتجریم القانون للخداع یعد أمرا مفترضا لا یقبل النفي، فإنّ علم الجاني بنتائج 
السلوك الإجرامي المرتكب وما ینتج عنه من قیام جریمة الخداع هو أمر غیر مفترض یتعین إقامة 

، فلا یعاقب القانون إلاّ على الخداع الذي یتحقق 2مةالدلیل علیه، ویقع عبء الإثبات على النیابة العا

                                                           

  .96هندة غزیوي ساعد، مرجع سابق، ص  -  1
  .21، مرجع سابق، ص ...حمد بودالي، شرح جرائم الغش م -  2
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة  - 3

212.  
  .96هندة غزیوي ساعد، مرجع سابق، ص  -  1
  .84فاطمة بحري، مرجع سابق، ص  -2
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بطریق غیر مشروع، كما لا یعاقب على الجهل أو الغلط الذي یقع فیه البائع أو التاجر تجاه المتعاقد 
  .1معه

وفیما یخص كفایة الإهمال، وما إذا كان یمكن اعتباره تعبیرا كافیا عن سوء نیة الجاني ومن 
لیه في استخلاص القصد الجنائي كركن لقیام جریمة الخداع، فإنّ القضاء ثمة إمكانیة الاعتماد ع

الفرنسي نفسه كان مترددا في هذا الشأن، فهو یذهب أحیانا إلى أنّ الإهمال الجسیم یقیم بداهة سوء 
طالما وقع من شخص خبیر في مهنته أو صناعته، ونفس الحكم بالنسبة ) توافر القصد الجنائي(النیة 

لبسیط الذي یؤدي بدوره إلى قیام المسؤولیة الجنائیة طالما كان ثابتا بوضوح، كما في حالة للإهمال ا
عدم مطابقة السلعة للمواصفات القیاسیة، رغم ثبوت هذه المواصفات على وسم البضاعة، أو كما في 

  .2بیع نبیذ على أساس أنه یحتوي على درجة معینة من الكحول في حین یتبین أنه كان غیر ذلك

في حین هناك أحكام أخرى لا تذهب إلى اعتبار الإهمال معبرا عن سوء نیة الجاني، كما في 
حالة كون عیب السلعة راجع إلى صعوبات فنیة في الصناعة یعسر اكتشافها حتى ولو كان التاجر 

، طالما أن محترفا، كما أنّ الإهمال البسیط أو انعدام الرقابة لا یكفیان وحدهما للقول بتوافر سوء النیة
  .3القانون لا یقیم أیة قرینة قانونیة یمكن الاعتداد بها في تحدید واستخلاص سوء نیة الجاني

وتأسیسا على ما سبق، یمكن القول أنّ القانون لا یعاقب على الخداع الذي یقع بطریقة 
قد الأخر، ذلك مشروعة، كما لا یعاقب على الجهل أو الغلط الذي یقع فیه البائع المهني اتجاه المتعا

لأنّ الخداع جریمة عمدیة، وبالتالي فإنّ حسن النیة ینفي معه نیة الخداع، علاوة على ذلك أنّ الإهمال 
  .1لا یعادل الغش مهما بلغت جسامته لأنه في الأخیر ما هو إلاّ صورة من صور الخطأ غیر العمدي

                                                           

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة أحمد محمد محمود خلف، الحمایة  - 1
213.  

2 - Delestraint (P. D), droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, 2éme édition, 
Dalloz, 1980, p 184.  

  .25، 24، مرجع سابق، ص ...محمد بودالي، شرح جرائم الغش  :نقلا عن
  .25المرجع، ص  نفس -  3
  .140حسني الجندي، مرجع سابق، ص  -  1
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 - العلم والإرادة –عنصریه وما تجب الملاحظة إلیه، أنّ القصد الجنائي في جریمة الخداع ب
یجب توافره وقت ارتكاب فعل الخداع أي وقت إبرام العقد، هذا بطبیعة الحال إذا كانت الجریمة تامة، 
أمّا إذا كانت الجریمة تقف عند مرحلة الشروع فالعبرة بتوافر القصد الجنائي یكون وقت تقدیم البضاعة 

ر القصد الجنائي العام في هذین الوقتین لا یؤدي إلى أو عرضها للبیع، وبالتالي فإنّ تخلف أحد عناص
قیام جریمة الخداع، أیضا أنّ القصد الجنائي وباعتباره ركنا من أركان قیام جریمة الخداع، فهذا 
یستوجب على قاضي الموضوع أن یتناول في حكمه ما یفید توافره مع إقامة الدلیل على ذلك تحت 

  .  1العلیا طائلة الطعن بالنقض أمام المحكمة

  2الغش في المنتوججریمة : المطلب الثاني

المتعلق بحمایة  03- 09تعد جریمة الغش النوع الثاني من الجرائم التي تضمنها القانون رقم 
المستهلك وقمع الغش، ویأتي هدف المشرع من وراء تجریم أفعال الغش في المنتوج إلى تفویت الفرصة 

تحقیق مكاسب غیر مشروعة عن طریق الغش الممنهج والمنظم على هؤلاء المتدخلین الذي یریدون 
على حساب المستهلك الضعیف، فضلا عن كونها منافسة غیر مشروعة بما یؤدي إلى تقیید حریة 

كما یأتي الهدف منها إلى المحافظة على الصحة العامة 1المنافسة وتدمیر الاقتصاد الوطني للدولة، 
                                                           

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة  - 1
214.  

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، أنّ المشرع  03- 09من القانون رقم  70ما یلاحظ من خلال المادة  - 2
من قانون العقوبات المحال إلیها  431، بخلاف نص المادة "الغش في المنتوج"ولیس " تزویر المنتوج"مل مصطلح یستع

في الشق المتعلق بالعقوبة، والتي كانت قد تناولت صراحة جریمة الغش، وهو ما قد نتساءل حوله، فهل أنّ  70بموجب 
ض في اعتقادنا غیر صائب، لأنّ مجال التزویر غیر المشرع یسوي بین مصطلح التزویر ومصطلح الغش وهذا الفر 

مجال الغش، فالتزویر یكون في الوثائق أو المستندات أو في النقود ولا یكون في المنتوجات، على خلاف الغش الذي 
أو  ،Tricher، في حین یعني الغش Falsifierقد یستغرق المنتوج، فضلا عن الاختلاف في الترجمة، فالتزویر یعني 

  .یستعمل مصطلح التزویر للدلالة على الغش، أو أنه مجرد تلاعب في المصطلحاتأنه 

للتعبیر على الغش في المنتوج، وهو ما یتبین من خلال  Falsifierأمّا بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد استعمل مصطلح 
مشرع المصري الذي ، بخلاف ال1993لسنة  949- 93من قانون الاستهلاك الفرنسي الجدید رقم  213/3نص المادة 

استعمل مصطلح الغش صراحة مما یزیل كل غموض أو تأویل، وذلك وفقا لنص المادة الثانیة من قانون قمع التدلیس 
   . 1994لسنة  281المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1941لسنة  48والغش رقم 

  .130حسني الجندي، مرجع سابق، ص  -  1
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ف تجریم الخداع الذي یهدف إلى ضمان سلامة العقود لفئة المستهلكین بصفة أساسیة بخلا
  .والاتفاقات

وعلیه، وللإلمام بهذه الجریمة یتوجب علینا التطرق إلى مسألتین، أولا نتناول تعریف جریمة 
، ثم ثانیا سنتوقف عند تحدید الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة )الفرع الأول(الغش في المنتوج 

  ).الفرع الثاني(

  تعریف جریمة الغش: فرع الأولال

على غرار جریمة الخداع، لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الغش في المنتوج، وإنما 
اكتفى فقط بتحدید أو ذكر بعض الأفعال أو الممارسات على سبیل الحصر التي من شأنها أن تنهض 

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الم 03-09من القانون رقم  70بجریمة الغش، وهو ما قضت به المادة 
من قانون العقوبات كل  431یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة :"الغش، ونصها كما یلي

  :من

 .یزور أي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحیواني - 

ل البشري یعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتوجا یعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطیر للاستعما - 
 .أو الحیواني

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع، مع علمه بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من  - 
 ".شأنها أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحیواني

السلعة وبالرجوع إلى الفقه نجد العدید من التعریفات الواردة بشأن تحدید المقصود بالغش في 
كل فعل أو مجموعة أفعال مرتبطة " 1:، والتي من بینها، أنّ المقصود به)المنتوج(أو البضاعة 

ومتتابعة إیجابیة عمدیة، أتاها الفاعل من أجل النیل من الصفات أو خصائص أو فائدة أو ثمن 
وائدها، أو السلعة محل التعاقد، دون علم من الطرف المتعاقد الأخر، سواء تم ذلك بانتزاع بعض ف

بطریق الخداع، أو خلطها بأخرى، أو بإضافة مادة مغایرة لها، شریطة أن یكون الخلط والإضافة من 
  ".مادة أخرى أقل جودة منها

                                                           

جرائم قمع التدلیس والغش وحمایة المستهلك، في ضوء التشریع والقضاء، الطبعة محمد علي سكیكر، الوجیز في  - 1
  .23، ص 2008الأولى، دار الجامعیین للطباعة والتجلید، مصر، 
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كل تغییر أو تعدیل أو تشویه یقع على الجوهر أو التكوین :"أو كما یقصد به أیضا بأنه
النیل من خواصها الأساسیة أو إخفاء عیوبها الطبیعي لمادة أو سلعة معدة للبیع، ویكون من شأن ذلك 

أو إعطاؤها شكل أو مظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقیقة، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص 
  .1"المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن

انون، ویكون كل فعل عمدي ایجابي ینصب على سلعة مما یعینه الق:"ویعرف أیضا بأنه
مخالف للقواعد المقررة لها في التشریع، أو في أصول الصناعة، متى كان من شأنه أن ینال من 

  .2"خواصها أو فائدتها أو ثمنها، وبشرط عدم علم المتعامل الأخر به

وفي ذات السیاق، قضت محكمة النقض المصریة بأنّ الغش یقع بإضافة مادة غریبة إلى 
شيء من عناصرها النافعة، كما یتحقق أیضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر البضاعة، أو بانتزاع 

خادع من شأنه غش المشتري، ویتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغایرة لطبیعة البضاعة أو من 
نفس طبیعتها ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإیهام بأنّ الخلیط خالص لا شائبة فیه، أو بقصد 

وإظهارها في صورة أجود مما هي علیه في الحقیقة، بل یكفي أن تكون قد زیفت  إخفاء رداءة البضاعة
  .3ویستفاد التزییف من كل خلط ینطوي على الغش بقصد الإضرار بالمشتري

صناعة المنتجات في ظروف :"أمّا محكمة النقض الفرنسیة، فقد ذهبت في قرار لها إلى أن
یعني كل لجوء :"، وفي قرار أخر تعرف الغش بأنه1"اغیر مطابقة للتنظیم الساري المفعول یشكل غش

إلى التلاعب أو المعالجة غیر المشروعة، التي لا تتفق مع التنظیم، وتؤدي بطبیعتها إلى التحریف في 
   .2"التركیب المادي للمنتوج

                                                           

  .148حسني الجندي، مرجع سابق، ص  -  1
  .46معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص  -  2
  . 47، 46نفس المرجع، ص  -  3

1 - Crim, 3 octobre 1991, Bull, info, cass, 15 décembre 1991, p 23. 
2 - Crim, 15 décembre 1993, JCP, éd G, 1994, IV, p 103. 
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وتأسیسا على ذلك، یمكن تعریف الغش بأنه كل تغییر یقع على السلع أو المنتجات ویتحقق 
  :1فعال الإیجابیة الآتیةبإحدى الأ

إدخال عناصر مغایرة للتكوین الطبیعي لها أو خلط السلعة بمادة مغایرة أخرى أو من نفس  - 
 .طبیعتها ولكن من صنف أقل جودة أو أقل ثمنا

 .انتزاع أو سلب أو إنقاص عنصر من عناصر السلعة - 

 .تعدیل شكل السلعة أو مظهرها لتماثل مادة أخرى مغایرة في حقیقتها - 

المذكور أعلاه، فإنّ الغش یقع  03-09من القانون رقم  70ماّ بالنسبة لما نصت علیه المادة أ
إمّا بتزویر المنتوج، أو بعرض أو بیع منتوجا مع العلم بأنه مزور أو فاسد أو سام أو خطیر، أو 

یع بعرض أو بیع مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة تستعمل في تزویر المنتوج، وفي جم
الحالات الثلاث یجب أن تكون هذه المنتوجات المغشوشة أو المزورة أو المواد المستعملة في غش أو 
تزویر المنتوجات موجهة للاستهلاك العام أو معروضة للبیع، أمّا إذا كانت غیر موجهة للاستهلاك 

ت بعیدا عن العام أو كانت غیر معروضة للبیع، كما لو كانت مخزنة في إحدى الأماكن أو المحلا
مرأى جمهور المستهلكین، أو كانت معدة للاستهلاك الشخصي أو الاستعمال الخاص فلا وجود 

  .لجریمة الغش

إنّ استظهار الغش یعد من المسائل الموضوعیة التي یرجع في تقدیرها إلى قاضي الموضوع، 
في هذا المجال، أو  الذي یستعین في كشفها بأعمال الخبرة أو بناء على محاضر الأعوان المختصین

بالاستعانة بمخابر التحلیل المختصة، ومع ذلك تبقى سلطة القاضي التقدیریة قائمة لأنه هو الخبیر 
الأعلى في الدعوى، وما نتائج الخبرات أو بما هو وارد في المحاضر أو ما تسفر عنه مخابر التحلیل 

سبیل الإلزام، وبالتالي فله كامل الحریة  إلاّ مجرد استشارات اختیاریة على سبیل الاستئناس ولیس على
في الأخذ بها أو تركها، ولكنه مطالب في نفس الوقت بأن یثبت في حكمه ما یشیر إلى حدوث الغش 

                                                           

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة  - 1
226 ،227.  
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بأدلة مستمدة من أوراق الدعوى في عبارات خالیة من شوائب الغموض أو فساد الاستدلال، أو خطأ 
 . 1لتسبیب التي تعیب الأحكام وتستوجب نقضهافي الإسناد إلى الدلیل أو غیر ذلك من عیوب ا

وفي الأخیر، وما یجب الوقوف علیه، هو التمییز بین جریمة الغش وجریمة الخداع، ویكون 
  :2ذلك من خلال الأوجه التالیة

فالغش ینصب على المنتوج ذاته، أمّا الخداع فینصب على الشخص  :نطاق الجریمةمن حیث  - 
لمستهلك، إضافة إلى ذلك أنّ الغش یكون محله جمیع المنتوجات، المتعاقد الأخر أو بالأحرى ا

وسواء كانت موجهة للاستهلاك أو الاستعمال البشري أو الحیواني، والحكمة في ذلك أنّ كثیرا من 
الحیوانات یتناولها الإنسان كغذاء، وبالتالي فإنّ ما یتناوله الحیوان من غذاء فاسد سیعود بالضرر 

الإنسان، في حین أنّ الخداع لا یرد سوى على تلك المنتوجات الموجهة حتما على أكله أي 
 .للاستهلاك أو الاستعمال البشري، وهو ما یتماشى مع منطق جریمة الخداع

یمكن القول بأنّ الهدف من وراء تجریم الغش هو المحافظة على  :من الجریمة من حیث الهدف - 
لذي یرمي إلى ضمان سلامة المعاملات الصحة العامة، بخلاف الهدف من تجریم الخداع ا

والعقود بما فیها تلك التي تتم بین فئة المحترفین وفئة المستهلكین، ویترتب عن ذلك أنّ الغش 
یتحقق بمجرد وقوع أو ضبط فعل الغش ولیس بالضرورة أن یكون هناك شخص متعاقد، أمّا 

لجاني والمخدوع بصفته الخداع فیفترض للنهوض به وجود عقد یضم كل من الخادع بصفته ا
 . المجني علیه

  أركان جریمة الغش: الفرع الثاني

 ركنین، ركن مادي على - الركن الشرعي إلى جانب –كغیرها من الجرائم تقوم جریمة الغش 
یتمثل في قیام الجاني ببعض الأفعال المادیة المنصبة على المنتوج والمنضویة تحت فعل  )أولا(

، وهو ما یتجسد في انصراف نیة الجاني إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة )ثانیا( الغش، وركن معنوي
  .سنتناوله بشيء من التفصیل
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  الركن المادي لجریمة الغش: أولا

یقصد بالركن المادي لجریمة الغش كل فعل عمدي یأتیه الجاني من شأنه أن یغیر في طبیعة 
رد وقوع فعل الغش الذي ینصب على والغش یقع لمج1المنتوج أو في أحد خصائصه أو في تركیبته، 

  .لأنّ جریمة الغش جریمة شكلیة) الضرر(المنتوج ذاته ودونما الحاجة لانتظار النتیجة 

ویهدف المشرع من وراء تجریم أفعال الغش، إلى تحقیق وحمایة المصلحة العامة لجمیع 
المتعلق بحمایة  03- 09الفئات بما فیها فئة المستهلكین، وهي التي نص علیها في القانون رقم 

من قانون  431منه، على غرار ما تضمنته المادة  70المستهلك وقمع الغش، بموجب المادة 
العقوبات، والمصلحة العامة هنا تتمثل في منع الغش في المنتوجات أو التعامل في مواد أو أدوات أو 

ما یؤكد ویدعم صحة هذا أجهزة من شأن استعمالها أن یؤدي إلى التزویر أو الغش في المنتوجات، و 
القول هو أنّ المشرع یعاقب على فعل الشروع في ارتكاب الغش مثلما یعاقب تماما على فعل الغش، 
ذلك أنّ جریمة الغش تقوم لمجرد العرض للبیع لمنتوجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو سامة أو خطیرة، 

توجات، ودونما أن یقع البیع  كاملا أو العرض للبیع لمواد أو أدوات تستعمل في تزویر أو غش المن
  .وهو ما یشكل جریمة الغش في صورتها التامة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  03- 09من القانون رقم  70وبالرجوع إلى نص المادة 
  :فإنّ الأفعال المكونة للركن المادي لجریمة الغش تتمثل في الأفعال التالیة

 .الموجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحیوانيالتزویر أو الغش في المنتوج  - 

أو فاسد أو سام أو خطیر ) مغشوش(عرض أو وضع للبیع أو بیع منتوج مع العلم بأنه مزور  - 
 .موجه للاستعمال البشري أو الحیواني

عرض أو وضع للبیع أو بیع مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأن استعمالها أن  - 
 .تزویر أو غش المنتوج، مع العلم بذلك یؤدي إلى
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  :التزویر أو الغش في المنتوج/ 1

یقع التزویر أو الغش في المنتوج في هذه الحالة عن طریق ما یقوم به المتدخل من أفعال من 
شأنها أن تؤدي إلى إحداث تغییرات على المنتوج الموجه للاستهلاك أو الاستعمال البشري أو 

طبیعته أو في خصائصه أو في مظهره أو في نوعه أو جودته، ویحدث ذلك الحیواني، سواء في 
بإدخال عناصر مغایرة للتكوین الطبیعي للمنتوج، أو بخلط المنتوج بمادة أخرى مغایرة له أو من نفس 

قد یتحقق الغش بإنقاص عنصر أو خاصیة من  طبیعته ولكن من صنف أقل جودة أو أقل ثمنا، كما
لمنتوج مما یترب عنه عدم صلاحیة المنتوج للاستهلاك أو الاستعمال الخصائص الأساسیة ل

المخصص له أو عدم تحقیق النتائج المنتظرة منه، ویتحقق أیضا بإقدام المتدخل بالتعدیل في شكل أو 
بغرض إخفاء حقیقته، كما لو كان المنتوج قدیما وتم عرضه للبیع على أساس أنه جدید  مظهر المنتوج
  .  و لیماثل منتوج أخر یختلف عنه في الحقیقة وعرضه للتداول بسعر هذا الأخیربعد صیانته، أ

كما قد یتحقق الغش في هذه الحالة بمخالفة المتدخل للمواصفات والمقاییس القانونیة المتعلقة 
إلیه محكمة النقض  بذات المنتوج الموجه للاستهلاك أو الاستعمال البشري أو الحیواني، وهو ما ذهبت

صناعة المنتجات في ظروف غیر مطابقة للتنظیم الساري :"نسیة في قرار لها حیث قضت بأنّ الفر 
  .1"المفعول یشكل غشا

  :وعلى العموم، یتحقق الغش في هذه الحالة بإحدى الطرق أو الوسائل الآتیة

 :الإضافةبالخلط أو الغش   - أ

 وشیوعا من الناحیة الخلط أو الإضافة من أكثر الطرق أو الأسالیب استعمالایعتبر الغش ب 
العملیة، ویكون ذلك بإضافة أو خلط المنتوج بمادة أخرى مختلفة عنه من ناحیة الكم أو الكیف، أو 
خلطه بمادة أخرى من نفس الطبیعة ولكن ذات نوعیة أقل جودة، وذلك بغرض زرع الاعتقاد لدى 

غرض إخفاء رداءة نوعیته أو بأنّ المنتوج خالص ولا ینطوي على أي عیب، أو ب) المستهلك(المشتري 
، ومثال ذلك خلط منتوج القمح العادي 1إظهاره بوصفه ذات جودة عالیة، في حین أنّ الحقیقة غیر ذلك

بالقمح الصلب، أو إضافة مادة الذرى أو القمح اللین إلى منتوج القمح الصلب وعرضه للاستهلاك 
                                                           

1 - Crim, 3 octobre 1991, Bull, info, cass, 15 décembre 1991, p 23. 
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یة، أو بخلط منتوج زیت الزیتون على أساس أنه قمح صلب خالص ولا یحتوي على أي مادة إضاف
بزیت المائدة وعرضه للتداول على أساس أنه زیت زیتون خالص، أو بإضافة بعض المواد الصناعیة 
لمنتوج طبیعي، كإضافة مادة السكر الصناعي لمنتوج العسل الطبیعي وعرضه للاستهلاك على أساس 

 . صرهاأنه عسل طبیعي خالص، وغیر ذلك من الأمثلة التي لا یمكن ح

الخلط أو الإضافة یخرج عن دائرة العقاب، إذا كان مرخص به بموجب نصوص قانونیة أو و 
أو ) les conservateurs(أو الحافظة ) les colorants(تنظیمیة كإضافة بعض المواد الملونة 

في بعض المنتوجات الغذائیة، ولكن في ) les édulcorants(أو المحلیات  (les aromes)المعطرة 
، أو إذا كان أمر تقتضیه طبیعة السلعة 1دود ما یسمح به القانون، وهو ما یجیزه المشرع الجزائريح

حتى تصبح صالحة للاستهلاك أو الاستعمال في الغرض المعدة لأجله، أو كأن یكون ذلك ضروریا 
ن للحفاظ على خصائص بعض المنتوجات الغذائیة بما یتطابق وعادات المهنة أو بغرض حمایتها م

  .الفساد أو التلف الذي قد یطالها، أو بغرض تحسین نوعیة وجودة الإنتاج

وعلى ذلك، فإنّ مجرد الخلط أو الإضافة لیس كاف لقیام جریمة الغش، مادام هناك ما یجیز 
ذلك سواء ما تعلق بوجود بعض النصوص القانونیة أو التنظیمیة التي ترخص بهذه الأفعال، أو ما 

  .عادات التجاریة في بعض المنتوجاتتملیه أو تقتضیه ال

ولا یشترط في الخلط أو الإضافة أن تكون المادة المضافة للسلعة الغذائیة مضرة بالصحة، بل 
یكفي لقیام جریمة الغش أن تحدث الإضافة دون إعلام المستهلك بها، لأنّ مناط الغش هو تضلیل 

أمّا إذا تم الخلط أو الإضافة في حدود الالتزام  المتعاقد أو المستهلك عند التغییر في السلعة أو خلطها،
بالأمانة في المعاملة بإظهار حقیقة السلعة للمشتري سواء عن طریق ما یوضع علیها من بیانات بشرط 
أن تكون حقیقیة وواضحة بما لا یدع مجالا للشك أو التأویل، أو بإعلامه شفویا عند الاقتضاء بما 

  .  1هذه الحالة لا وجود لجریمة الغشتحتویه من خلط أو إضافة، ففي 

                                                           
كیفیات استعمال المضافات ، یحدد شروط و 2012ماي  15المؤرخ في  214-12أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -  1

 :وأنظر كذلك .2012ملي  16، الصادر في 30الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري، ج ر العدد 
، یحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائیة، ج 2012فیفري  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  .2012ماي  5، الصادر في 31ر العدد 
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كما أنه لیس بالضرورة قیام الغش بالخلط أو الإضافة أن تكون المادة المضافة إلى المنتوج 
من طبیعة أخرى، بل قد تكون من ذات الطبیعة ولكنها تختلف عنه من ناحیة الجودة، كما أنه لا 

و الإضافة بل یكفي أن تكون قد زیفت، كما أنّ یشترط في القانون أن تتغیر طبیعة المنتوج بعد الخلط أ
التي استعملت في الغش لا یكون له أهمیة إلاّ عندما تكون من ) المادة المضافة(تعیین المادة الغریبة 

المواد الضارة بالصحة، وحینئذ یكون العقاب أشد بالنظر لما یمكن أن یترتب عنها من المساس بصحة 
  .1المستهلك

بالخلط أو الإضافة قد یتسع مجاله وتزداد خطورته بدرجة أكبر عندما  والملاحظ أنّ الغش
یتعلق الأمر بالمنتوجات المستوردة، سواء الغذائیة منها أو غیر الغذائیة، والتي تكون في غالب 
الأحیان مغشوشة أو على الأقل لا تستجیب للشروط والمعاییر القانونیة، بما یؤدي بالنتیجة إلى ارتفاع 

ضحایا وجسامة الأضرار التي قد تلحق بفئة المستهلكین من جهة، والاقتصاد الوطني للدولة حصیلة ال
قد سنت  - وبغرض فرض الرقابة على هذه المنتوجات -من جهة أخرى، لذا نجد أنّ أغلب الدول

نصوص تشریعیة خاصة تستهدف مراقبة مدى مطابقة المنتوجات المستوردة لقوانینها وتنظیماتها 
  .ومن بین هذه الدول الجزائر 2 الداخلیة،

 :أو الانتزاع صالغش بالإنقا - ب

یتحقق الغش في هذه الحالة عن طریق إنقاص أو نزع كل أو جزء من العناصر الحقیقیة 
المكونة للمادة الطبیعیة، مع احتفاظه بنفس التسمیة وبیعه بنفس الثمن على أساس أنه الإنتاج 

ود مما هي علیها في الحقیقیة، وبیعها بنفس ثمن السلعة الحقیقي، أو بغرض إظهارها في صورة أج
ذات الجودة الحقیقیة، وهو ما یعني أنّ الغرض من الغش بالانتقاص أو الانتزاع هو الاستفادة من 

بما یقابله الاستفادة من الثمن الزائد في بیع السلعة المنقوصة أو  العنصر المنقوص أو المنزوع

                                                           
ص ، 1996جرائم الغش والتدلیس، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، عبد الحمید الشواربي،  -  1

21 ،22.  
المرسوم  :لككذأنظر و  .)منه 30سیما المادة لا(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03- 09أنظر القانون رقم  - 2

، یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود 2005دیسمبر  10المؤرخ في  467-05التنفیذي رقم 
  .2005دیسمبر  11، الصادرة في 80وكیفیات ذلك، ج ر العدد 
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، ومثال ذلك نزع الزبدة من اللبن، وبیعه على 1ؤدي إلى قیام جریمة الغش، وهو الأمر الذي یالمنزوعة
أساس أنه یحتوي على كل مكوناته الطبیعیة بما فیها مادة الزبدة، ذلك لأنّ الزبدة هي أحد المكونات أو 

  .الخواص الطبیعیة لمنتوج اللبن

ها ووظیفتها من الشكل وینصب الغش بالانتقاص أو الانتزاع على مقومات المادة ذاتها وطبیعت
والحجم والتركیب والمقاس، بحیث یترتب عن هذا النزع اختلاف الأمر على الأفراد وإیهامهم بأنّ السلعة 

          .2المعروضة للاستهلاك هي من نوع معین، في حین هي في الحقیقة لیست كذلك

ي المثال السابق یتم قد یكون في غالب الأحیان مكملا للغش بالإضافة، فف صوالغش بالانتقا
نزع مادة الزبدة من اللبن، ثم یضاف إلیه الماء أو بعض المضافات الغذائیة ذات المنشأ الصناعي 
وذلك من أجل المحافظة على مظهره الطبیعي وإیهام المشتري بأنّه لبن خالص وطبیعي ویحتوي على 

عالمیة للعطور، والتي غالبا ما جمیع خصائصه ومكوناته الطبیعیة، أو كما هو حاصل في الماركات ال
تكون مغشوشة بنزع بعض مكوناتها الأساسیة والتي تجعل منها منتوجا أصلیا وإضافة لها مكونات 
أخرى أقل نوعیة أو جودة، وهو الأمر الذي قد یؤدي إلى الاعتقاد بوجود تعدد في الجرائم، مما 

 . 3یستوجب على القضاء تطبیق العقوبة الأشد للجریمة

ر الإشارة، أنه إذا كان تحقق الغش في المنتوج بصورتیه هو نتاج لفعل الإنسان وهو وتجد
الأصل، والذي یؤدي إلى قیام الجریمة وتوقیع العقاب، فهذا لا یمنع من تحققه لأسباب خارجة عن 

، ومن ذلك ما یطرأ على السلعة من تغیرات بفعل مرور الزمن علیها )بفعل الطبیعة(إرادة الإنسان 
لتعفن مما یجعلها سلعة فاسدة وغیر صالحة للاستهلاك، كما قد یتحقق عن طریق الإهمال كما لو كا

أنّ حائز السلعة لم یقم بتخزینها وفقا للأصول الفنیة اللازمة والمتعارف علیها مهنیا، ففي هاتین 
  .    1الحالتین الأخیرتین لا تقوم جریمة الغش
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  :ة أو خطیرةأو سام ةأو فاسد) ةمغشوش( ةمزور ات منتوجلبیع الوضع للبیع أو العرض أو ال/ 2

لقد جرم المشرع فعل العرض أو الوضع للبیع أو البیع لمنتوجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو 
وهو ما یعني أنّ المشرع في هذه الحالة قد حدد على سبیل الحصر لا المثال الأفعال سامة أو خطیرة، 

غش والعقاب علیها وهي فعل العرض للبیع أو البیع لمنتوجات التي یتم من خلالها قیام جریمة ال
غیر أنّ هناك من یرى أنّ الشارع لا یهدف إلى حصر العقاب على مجرد فعل العرض 1مغشوشة، 

للبیع أو البیع لهذه المنتوجات فحسب، بل أنه یهدف إلى عقاب التعامل فیها سواء بالبیع أو بغیره من 
وض، وإنمّا خص البیع بالنص الصریح لأنه یمثل الصورة المألوفة والأكثر العقود الناقلة للملكیة بع
  .تعاملا من الناحیة العملیة

یرى البعض أنه لا اجتهاد مع النص ولا قیاس في  -وتعقیبا على الرأي السابق - ومع ذلك 
بیع مجال التجریم، والركن المادي لجریمة الغش في هذه الحالة یتحقق فقط بالعرض للبیع أو ال

، وبالتالي یخرج من نطاق الجریمة كل فعل أخر لا یدخل في المعنى الصریح 2لمنتوجات مغشوشة
للأفعال السابقة حتى ولو كانت المنتوجات مغشوشة، كالمبادلة مثلا أو المقایضة، كما یخرج من نطاق 

لو كانت معدة  الجریمة إذا كانت المنتوجات مغشوشة ولكن لیست معروضة للبیع ولا بقصد البیع، كما
بقصد الاستهلاك أو الاستعمال الشخصي أو العائلي، أو كأن تكون مخزنة في إحدى المخازن وبعیدا 

  .عن مرأى جمهور المستهلكین

كما ساوى بین المنتوجات  والملاحظ أنّ المشرع قد ساوى بین فعل العرض للبیع وفعل البیع،
یرة، وسواء كانت هذه المنتوجات غذائیة أو غیر المغشوشة والمنتوجات الفاسدة أو السامة أو الخط

  .غذائیة

والعرض للبیع یتحقق بوضع المنتوج تحت نظر المستهلكین في مكان مفتوح للجمهور لرؤیته 
أو فحصه أو شرائه، كأن یوضع المنتوج على طاولة أو على واجهة المحل أو في أي مكان أخر 
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ماي  13نقض الفرنسیة في حكمها الصادر في ، وفي هذا الصدد قضت محكمة ال1مفتوح للتجارة
أنّ المشروبات الكحولیة الفاسدة التي یحتجزها تاجر خمور بالجملة في عربة صغیرة یعد بمثابة  1975

، أمّا البیع فهو یتطلب تقابل الإیجاب مع القبول 2عرض للبیع وهو ما یؤدي إلى قیام جریمة الغش
لمنتوج المبیع ومقداره وثمنه، فإذا لم یقم هذا التقابل فلا محل على أركان الصفقة، بما في ذلك ماهیة ا

للقول بانعقاد البیع، ولا بانتقال ملكیة الشيء المبیع إلى المشتري المستهلك، وسواء كان من القیمیات 
  .3أم من المثلیات

 - التي تكون محلا للعرض للبیع أو البیع - ولا یكفي لقیام جریمة الغش بأن تكون المنتوجات 
مغشوشة أو فاسدة أو سامة أو خطیرة، بل یجب أن یكون المتدخل في عملیة العرض للبیع أو البیع 
عالما بأنّ المنتوجات التي یعرضها للبیع أو یبیعها منتوجات مغشوشة أو فاسدة أو سامة أو خطیرة، 

وي في ذلك أن وأن تكون هذه المنتوجات موجهة للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحیواني، ویست
یكون المشتري من فئة المستهلكین أو من فئة المهنیین، لأنّ المشرع لم یحدد الفئة التي یطالها الغش 

  .في هذه الحالة

مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأن لبیع الوضع للبیع أو العرض أو ال/ 3
 :لك، مع العلم بذاستعمالها أن یؤدي إلى تزویر أو غش المنتوج

لم یكتف المشرع بتجریم أفعال الغش، أو العرض للبیع أو البیع لمنتوجات مغشوشة، بل جرم 
أیضا التعامل في المواد أو الأدوات أو الأجهزة أو كل مادة خاصة التي من شأن استعمالها أن یؤدي 

ستعمال ، مع علم المتدخل بذلك، وسواء كان المنتوج موجها للاإلى التزویر أو الغش في المنتوج
  .البشري أو الحیواني
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إلى حمایة المصلحة العامة من خلاله وهكذا فإنّ المشرع یتجه اتجاها وقائیا یهدف 
، لأنّه في الحقیقة أنّ التاجر أو البائع المهني الغشاش لولا أنّه لم 1للمستهلكین قبل حمایة حریة التجارة

  .2ب ارتكاب الغشیجد من یمده بوسائل أو أدوات الغش سیكون علیه من الصع

وجریمة الغش بالتعامل في مواد أو أدوات أو أجهزة موجهة لاستعمالها في تزویر أو غش 
وقد سبق بیان المقصود  للبیع أو بفعل البیع، مع علم المتدخل بذلك،عرض فعل التقوم لمجرد المنتوج 

  .بهذه الأفعال وبالتالي لا داعي للتكرار

مشرع لم یحدد طبیعة أو ماهیة المواد أو الأدوات أو الأجهزة والملاحظ في هذه الجریمة أنّ ال
الموجهة لغرض استعمالها في تزویر المنتوج وهي التي تنصب علیها الجریمة، وإزاء عمومیة هذه 
الألفاظ أو العبارات وما یكتنفها من غموض وعدم التحدید الواضح، نرى ضرورة الأخذ بالتفسیر الواسع 

ومهما  –ا یجعلنا نقول بأنّ كل المواد أو الأدوات أو الأجهزة المعروضة للبیع لهذه العبارات، وهو م
التي من شأن استعمالها أن یؤدي إلى تزویر المنتوج یترتب عنه قیام جریمة الغش،  - كانت طبیعتها

في نهایة الفقرة الثالثة من نص " كل مادة خاصة"بل إضافة إلى ذلك نجد أنّ المشرع قد استعمل عبارة 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، التي نصت على هذه  03- 09من القانون رقم  70المادة 
  .الجریمة

ویثور التساؤل في هذه الحالة، حول ما إذا كان المشرع یعاقب على بیع المواد أو الأدوات أو 
تي من شأن الأجهزة المغشوشة، أم أنه یعاقب فقط على بیع هذه المواد أو الأدوات أو الأجهزة ال

استعمالها أن یؤدي إلى تزویر المنتوج، فإذا كان هذا ما یتجه إلیه المشرع وهو ما یتبین من ظاهر 
المذكورة أعلاه، فإنّ ذلك یعني أنّ المشرع لا یعاقب على بیع المواد أو الأدوات أو  70نص المادة 

النص، كل من یحوز على  الأجهزة المغشوشة في حد ذاتها، كما یخرج من دائرة العقاب وحسب نفس
هذه المواد أو الأدوات أو الأجهزة سواء كانت مغشوشة أو كانت مما یستعمل في تزویر المنتوج، غیر 

من قانون العقوبات الجزائري نجد أنّ المشرع یعاقب على الحالة  433أنّه بالرجوع إلى نص المادة 
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ي غش المنتوجات، والتي یأتي نصها كما الأخیرة، والمتمثلة في فعل الحیازة لمواد خاصة تستعمل ف
دج، كل من  20.000إلى  2.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من :"یلي

  :یحوز دون سبب شرعي

سواء مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة یعلم  - 
 أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة،

 واء مواد طبیة مغشوشة،س - 

سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مشروبات أو  - 
 منتوجات فلاحیة أو طبیة،

  ".سواء موازین أو مكاییل خاطئة أو آلات أخرى غیر مطابقة تستعمل في وزن أو كیل السلع - 

    الركن المعنوي لجریمة الغش: انیاث

ش مثلها مثل جریمة الخداع، من ناحیة أنها تندرج ضمن دائرة الجرائم العمدیة، جریمة الغ إنّ 
القصد الجنائي في جریمة الغش یتحقق و  1وبالتالي یشترط لقیامها توافر القصد الجنائي لدى المتهم، 

و أ المقررة قانونا والمقاییس باتجاه إرادة الجاني إلى إنتاج السلعة على نحو غیر مطابق للمواصفات
تزییفها بطریق الخلط أو الانتقاص، وأن یتجه علمه بالغش الواقع في السلعة أو في طبیعة المادة التي 

  .تستعمل في الغش ثبوتا فعلیا لا افتراضیا

المذكور أعلاه التي تناولت جریمة الغش،  03- 09من القانون رقم  70وحسب نص المادة 
قق متى ثبت ارتكابه لفعل من أفعال الغش في یتح) المتدخل(فإنّ القصد الجنائي لدى المتهم 

المنتوجات، ویتحقق أیضا متى كان یعلم بأنّ ما یعرضه للبیع أو یبیعه من منتوجات تنطوي على غش 
أو فساد أو تسمم أو خطر، كما قد یتحقق أیضا متى كان یعلم بأنّ ما یعرضه للبیع أو یبیعه من مواد 

یجب أن تتجه إرادة ) الجرائم(نتوجات، وفي جمیع الحالات أو أدوات أو أجهزة تستعمل في غش الم
  .المتهم إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة، وهي الغش في المنتوجات المعروضة للاستهلاك
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وعنصر العلم بالغش، یعتبر أحد العناصر الأساسیة التي یقوم علیها الركن المعنوي في جرائم 
في حد ذاته، وهو من المسائل التي یخضع في تقدیره  الغش، حتى لا نقول بأنّه هو الركن المعنوي

واستنتاجه لقاضي الموضوع من خلال وقائع الدعوى، ویجب أن یتضمن الحكم الصادر بالإدانة 
استظهار ركن العلم بالغش علما واقعیا، بحیث لا یدع مجالا لأي شك أو تأویل من شأنه إثبات 

هم بالغش والذي یعد أساس الركن المعنوي في جریمة العكس، أمّا في حالة ما إذا انتفى علم المت
  .1الغش، فلا قیام لجریمة الغش، وإنما نكون بصدد جریمة أخرى وهي جریمة الإهمال

وجریمة الغش من الجرائم الوقتیة التي تقع بمجرد ارتكاب فعل الغش أو استعمال المواد في 
، في حین 2جاني في وقت معاصر لوقوع الفعلالغش، وبالتالي ینبغي أن یتوافر القصد الجنائي لدى ال

أنّ جرائم العرض للبیع أو البیع فهي من الجرائم المستمرة، ویترتب على ذلك أنه إذا كان الفاعل یجهل 
بالغش أو الفساد الذي ینطوي علیه المنتوج وقت بدایة ظهوره، ولكنه علم به بعد ذلك، فإنّ القصد 

ك الوقت، ویعد البحث في توافر العلم بالغش في المنتوج  محل الجنائي یعد متوافرا في حقه من ذل
  .3الجریمة من عدمه مسألة واقعیة یستقل بتقدیرها قاضي الموضوع ودون رقابة من المحكمة العلیا

ویجب على المحكمة أن تبین في حكمها توافر القصد الجنائي وتورد الدلیل الذي استخلصت 
كمها قاصرا یتعین الطعن فیه، ویقع عبء إثبات ذلك على سلطة منه ثبوت هذا القصد، وإلاّ كان ح

، ویمكن لقاضي الموضوع أن یستخلص القصد الجنائي من عناصر 1الاتهام وهي النیابة العامة
الدعوى أو من اعتراف المتهم أو شهادة الشهود، أو من الظروف التي تم فیها ارتكاب الغش أو التي 

فیها المنتوج المغشوش أو الفاسد أو السام أو الخطیر، أو من القرائن طرح أو عرض للبیع أو بیع فیه 
  .2التي یتثبت من وجودها
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یشكل الركن المعنوي في جرائم الغش موضوع جدل فقهي وقضائي نظرا للصبغة الاقتصادیة 
 لهذا النوع من الجرائم، ذلك أنه إذا كان البعض یدعو إلى التشبث بالركن المعنوي في هذه الجرائم
وضرورة إثبات القصد الجنائي، فإنّ البعض الأخر یرى أنّ الصبغة الاقتصادیة لهذه الجرائم تبیح 
تقلیص الركن المعنوي وذلك لاعتبارات عملیة صرفة، فضلا عن أنّ إثبات القصد الجنائي في بعض 

  .بالأحیان یكون من الصعوبة بما كان وهو الأمر الذي قد یؤدي إلى إفلات الجناة من العقا

وأمام صعوبة إثبات القصد الجنائي في جرائم الغش وصعوبة معرفة الفاعل الحقیقي من جهة، 
وضرورة ردع هذه الجرائم بما تنطوي علیه من مخاطر من جهة أخرى، كان من اللزوم إضعاف الركن 

ئي، ویكون المعنوي وعدم التشدد في إثباته، وذلك بالخروج عن القواعد التقلیدیة في إثبات القصد الجنا
ذلك عن طریق افتراض القصد الجنائي أو باستنتاجه من مجرد الإهمال، وهو ما سنوضحه بشيء من 

  :التفصیل

  : افتراض القصد الجنائي في جرائم الغش/ 1

المسؤولیة الجزائیة التقلیدیة على قاعدة أساسیة هامة مفادها أن أحكامها تبنى على الواقع  تقوم
 -جرائم الغش –نّ ضرورة تكیف الجزاء مع طبیعة الجرائم الاقتصادیة لا على الافتراض، غیر أ

یقتضي أحیانا الخروج عن تلك القواعد التقلیدیة وتكریس قواعد أخرى جدیدة من شأنها أن تضمن 
ملاحقة الجناة ومعاقبتهم عن أفعالهم الإجرامیة، ولعل من أهم هذه القواعد هي قاعدة العلم المفترض 

هم، ومن ثمة ینتقل عبء الإثبات من على النیابة العامة إلى المتهم، بأن یثبت انتفاء بالغش لدى المت
  .1القصد الجنائي لدیه، أي أنه كان لا یعلم بأنّ المنتوج الذي یعرضه للبیع أو یبیعه ینطوي على غش

والافتراض هنا قد یكون بموجب التشریع أو عن طریق التطبیق القضائي، فالتشریع الفرنسي 
لا كان واضحا وصریحا في هذه المسألة، وهو أنه لا یأخذ بالعلم المفترض لدى المتهم في جرائم مث

المتعلق بقمع ) لاسیما المادة الأولى منه( 1905الغش والتدلیس، وهو ما تضمنه قانون أول لسنة 
ه في وقت الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والمنتجات الزراعیة، والذي نقلت نصوص

                                                           

أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجریمة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة،  -  1
  .278، ص 1988القاهرة، مصر، 
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جویلیة  26إلى قانون الاستهلاك الفرنسي الجدید الصادر في  - بما طرأ علیه من تعدیلات –لاحق 
  . 19931لسنة 

في حین أنّ المشرع المصري وعلى خلاف نظیره الفرنسي، نجده قد أقام قرینة قانونیة واضحة 
من  2/2قضت به المادة  لا غبار علیها في جرائم الغش، وهي افتراض علم المتهم بالغش، وهو ما

یفترض العلم :"المتعلق بقمع الغش والتدلیس، والتي نصت على ما یلي 1941لسنة  48القانون رقم 
بالغش أو الفساد، إذا كان المخالف من المشتغلین بالتجارة أو من الباعة المتجولین، ما لم یثبت حسن 

موقف المشرع المصري بالأخذ بقاعدة ، ولعل أنّ ما یبرر 2"نیته ومصدر الأشیاء موضوع الجریمة
كقرینة قانونیة قاطعة لإثبات القصد الجنائي لدى المتهم في جرائم " الافتراض بالعلم في جرائم الغش"

الغش، یأتي بعد أن رأى أنّ المیل إلى تطلب علم الجاني بالغش علما حقیقیا لإثبات القصد الجنائي، 
اة من المسؤولیة، بسبب تعذر النیابة العامة على إثبات العلم قد أدى في الغالب الأعم إلى إفلات الجن

  .3قبلهم بطریقة قاطعة من شأنها إدانتهم

أمّا بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یأخذ بهذه القرینة، بل لابد من البحث في نیة المتهم لإثبات 
ي مسألة موضوعیة واقعیة توافر القصد الجنائي لدیه، والإثبات هنا یقع على عاتق النیابة العامة، وه

  .تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ودون رقابة من المحكمة العلیا

لم تسلم من  -على غرار ما أخذ به المشرع المصري –غیر أنّ الأخذ بقاعدة العلم المفترض 
و الفعلي، النقد، على أساس أنها تتعارض تماما وطبیعة القصد الجنائي، الذي یقوم على العلم الیقیني أ

ولانطوائها على خطورة كبیرة بما تؤدي إلیه من مساءلة الأبریاء الذین قد یكونوا هم أیضا ضحایا 
لغیرهم من منتجي وتجار المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المسمومة أو الخطیرة، وأیضا لتنافیها مع 

عدم جواز قیام المسؤولیة الجنائیة قرینة البراءة التي تقضي بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأیضا ل
  .1على الضرر مهما بلغت خطورتها، على غرار المسؤولیة المدنیة

                                                           

  .3، مرجع سابق، ص ...محمد بودالي، شرح جرائم الغش  -  1
 48من القانون رقم  2/2في جرائم الغش، المنصوص علیها في المادة " افتراض العلم بالغش"لقد تم إلغاء قرینة  -  2

  .المعدل والمتمم لهذا الأخیر 1994لسنة  281المتعلق بقمع الغش والتدلیس، بموجب القانون رقم  1941لسنة 
  .45، مرجع سابق، ص ...محمد بودالي، شرح جرائم الغش  -  3
  .219، 218حسني الجندي، مرجع سابق، ص  -  1
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أمّا الافتراض القضائي لقرینة علم المتهم بالغش في جرائم الغش لإثبات توافر القصد الجنائي، 
ة على توافر القصد فقد اتخذ الاجتهاد القضائي موقفا واضحا في هذا الشأن، حیث یعتبر أنّ إقامة البین

الجرمي لا توجب تقدیم إثبات معین، بل یمكن استنتاج ذلك من الظروف والوقائع التي تحیط بكل 
قضیة، فجرم الغش جرم قصدي مما یقتضي إقامة البینة على توافر هذا القصد، أي على النیة 

  .1الإجرامیة لدى المتهم

س، حیث یشترط لقیام الركن المعنوي في وقد سار الاجتهاد القضائي في فرنسا على هذا الأسا
، وجوب توافر القصد الجنائي لدى المتهم، وهو ما ذهبت إلیه - وحتى تكتمل عناصره-جریمة الغش 

نوفمبر  12فقد قضت في قرار لها صادر بتاریخ  2محكمة النقض الفرنسیة في العدید من أحكامها، 
و قلة احتراز، ومع ذلك یمكن للقاضي استنتاج أنّ جرائم الغش لا ترتكب عادة نتیجة إهمال أ 1963

من واجبه التحقق من ) المنتج(النیة الإجرامیة من ظروف القضیة، حین یكون المسؤول في الشركة 
صلاحیة بضاعته، فإذا لم یثبت المنتج أنه وضع التجهیزات اللازمة للتحقق من جودة إنتاجه لاسیما 

  .للتلف السریع كالحلیب مثلا، فإنه یعتبر سيء النیةإذا كان هذا الإنتاج من النوع المعرّض 

، أنّ مسؤولیة رئیس المؤسسة قائمة 1956أكتوبر  29صادر في  كما قضت في قرار أخر
مادام أنّ منتوجه المعروض للاستهلاك غیر مطابق للمواصفات المعمول بها، بالرغم أنه اتخذ كافة 

یضر بالصحة العامة، وقد عللت قضائها هذا بأنّ  الاحتیاطات اللازمة للتأكد من أنّ المنتوج لا
  .1الضمان المعطى على العموم لا یقوم على أي قدر من الیقین

وعلیه، یمكن القول بأنّ الاجتهاد القضائي الفرنسي على النحو المتقدم قد سایر ما اتجه إلیه 
غش، المنصوص علیها في التشریع الفرنسي بشأن عدم الأخذ بقرینة العلم المفترض في قیام جرائم ال

المتعلق بقمع الغش  1905، المستنسخ من قانون أول أوت لسنة 1993قانون الاستهلاك الجدید لسنة 
  .والتدلیس

                                                           

  .118هندة غزیوي ساعد، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Cass. Crim, 12 novembre 1963, JCP, 1964,II – 13868, Not Vivez. 

  119هندة غزیوي ساعد، مرجع سابق، ص  :مشار إلیه في مؤلف
1 - Cass. Crim, 29 octobre 1956, p 661. 

  .119هندة غزیوي ساعد، مرجع سابق، ص  :مشار إلیه في مؤلف
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  :استنتاج القصد الجنائي في جرائم الغش لمجرد الإهمال/ 2

د الإهمال أحد صور القصد غیر العمدي وهو ما یندرج ضمن الجرائم غیر العمدیة، هذه یع
یرة التي تقوم على الخطأ غیر العمدي، غیر أنّ القضاء لاسیما الفرنسي قد خرج عن هذه القاعدة الأخ

في أكثر مناسبة، إذ وسع من دائرة الجرائم العمدیة لتشمل حتى تلك التي تقع لمجرد الإهمال، 
فقد قضي بثبوت القصد الجنائي في حق رئیس 1والإهمال هنا ینطوي على وجود خطأ غیر عمدي، 

مؤسسة على أساس أنه لم یقم بإجراء الفحوص والمراقبة اللازمة على منتجاته فیما یتعلق بنوعها 
یقیم الدلیل  - ولو كان ذلك نتیجة الإهمال –ووزنها، وهو ما یعني أنّ تخلف إجراء الفحص والمراقبة 

  .على وجود نیة الغش

ضاعته المستوردة من أجل وفي قضاء آخر، قضي بأنّ المستورد الذي لم یقم بالتحري حول ب
، إلاّ أنّ 2التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القانونیة المعمول بها في التشریع الفرنسي، یعد مسؤولا

النتیجة التي توصل إلیها القضاء في هذا الشأن تتنافى مع مبدأ الشرعیة وتخل كذلك بمیزان العدالة، 
ن حیث توافر الركن المعنوي في الجریمة وإمكانیة لأنها تضع القاصدین والمهملین في كفة واحدة م

النهوض بمسؤولیة كلیهما على حد السواء، فهذه التسویة تتنافى وتتعارض مع طبیعة الركن المعنوي 
الذي یختلف من جریمة إلى أخرى بحسب ما إذا كانت الجریمة عمدیة أم غیر عمدیة، فضلا عن 

  .1ة الجزائیةالدور الذي یلعبه في تحدید نطاق المسؤولی

ومن جهة أخرى، أنّ ما ذهب إلیه القضاء یهمل دور الإرادة الجزائیة، ذلك أنّ استنتاج الإرادة 
من مجرد الإهمال لا یبدو سلیما ولا یستوي ومبدأ العدالة الذي یعد من بین المبادئ ) أي سوء النیة(

                                                           
1 - Cass. Crim, 11 Mars 1959, B, N° 170, ET Cass. Crim, 02 Juillet 1959, B, N° 39. 

محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، الطبعة الأولى، منشورات  :مشار إلیه في مؤلف
  .95، ص 2008الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، 

2 - Cass. Crim, 22 Janvier 1969, B, N° 04. 

  .120هندة غزیوي ساعد، مرجع سابق، ص  :مشار إلیه في مؤلف
  .83، 82محمود داوود یعقوب، مرجع سابق، ص  -  1
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لا یمكن التأسیس علیه كدلیل للقول الأساسیة التي یستند علیها القاضي في بناء أحكامه، لأنّ الإهمال 
  .1واستحقاقه العقاب - ولو كان بریئا في الواقع –بأنّ هناك سوء نیة، ومن ثمة الحكم بتجریم الفاعل 

وفي ذات السیاق، ذهب القضاء في العدید من المناسبات إلى اعتبار الخطأ المهني في جرائم 
تكب مثل هذه الأخطاء، وأنّ الخطأ المهني كفیل الغش قرینة على توافر القصد الجنائي لدى كل من یر 

بتأسیس الركن المعنوي لجرائم الغش، وهذا الخطأ المنسوب إلى المهني أو المتدخل یتمثل في إهماله 
لواجب التحقق من سلامة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك، فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في أحد 

یه أن یتحقق ویتأكد من سلامة مادة البیض وأنه قابلا للاستهلاك بائع المرطبات كان عل"قراراتها بأنّ 
  . 2"قبل أن یقوم بخلطه بالعجین

نظرا للأخطار الجسیمة "وفي قرار آخر تعبیرا عن نفس الموقف وبأكثر وضوح، قضت بأنه 
التي یمكن أن یشكلها العرض للبیع لأغذیة غیر سلیمة على صحة المستهلك، فإنه یتعین على 

ین أو المصنعین أن یقوموا بالرقابة لیس فقط على المواد الأولیة وتركیبتها، ولكن أیضا على المنتج
الصناعیة المتتالیة للمنتوج، وفي جمیع مراحل الإنتاج، وفي حالة عدم القیام بهذه  تجمیع العملیا

ؤلاء المنتجین الرقابة اللازمة والتي بدونها یمكن إحداث أثار أكثر خطورة على صحة الإنسان، فإنّ ه
أو المصنعین قد ارتكبوا أكثر من خطأ بمعناه المدني والتجاري، بل أنّ ذلك یشكل جریمة غش حسب 

، طالما أنّ هؤلاء لم یلتزموا بواجب الرقابة والتحري حول المنتوجات 1905ما ورد في قانون أول أوت 
  .1قبل عرضها للاستهلاك

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03- 09رقم  وبخصوص التشریع الجزائري، لاسیما القانون
الغش، فإنّ الركن المعنوي لجرائم الغش لا یطرح أي إشكال، لأنّ المشرع كان واضحا في هذه 
المسألة، بأن اشترط لقیام الركن المعنوي في هذه الجرائم توافر القصد الجنائي لدى المتهم، والمتمثل 

                                                           
  .121هندة غزیوي ساعد، مرجع سابق، ص  -  1
، 1986مصطفى العوجي، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، مؤسسة نوفل للطباعة، بیروت، لبنان،  -  2

  .67ص 
1 - Cass.Crim, 16 fevrier 1966, Bull.crim, D 1966, Somm, p 74. 

                                                                                              .121هندة غزیوي ساعد، مرجع سابق، ص  :مشار إلیه في مؤلف 
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ه للبیع أو الذي یبیعه ینطوي على غش أو في حكم الغش في علمه بأنّ المنتوج الذي هو بصدد عرض
  .كأن یكون منتوجا فاسدا أو ساما أو خطیرا، وبدون هذا العلم لا یمكن أن تقوم جریمة الغش في حقه

أمّا عن رقابة مطابقة المنتوج المفروضة على عاتق المتدخل كإجراء سابق على عرض 
من ذات القانون، فإنّ عدم القیام بها یشكل جریمة  12منتوجه للاستهلاك، وهو ما قضت به المادة 

من  70جرائم الغش المنصوص علیها في المادة  في حد ذاتها، و هي مستقلة تماما عن) مخالفة(
المذكور أعلاه، كما أنها من الجرائم العمدیة التي یشترط لقیامها توافر القصد  03- 09القانون رقم 

سواء كان ذلك عن  –صد الجنائي هنا یقوم لمجرد فعل الامتناع الجنائي العام لدى المخالف، والق
عن إجراء رقابة المطابقة السابقة لعرض المنتوج للاستهلاك، لأنّ  -قصد أو بدون قصد كالإهمال مثلا

  .في حد ذاته یشكل جریمة معاقب علیها وفقا لمفهوم الجریمة) السلوك السلبي للجریمة(فعل الامتناع 

  امة الصلح كآلیة لحمایة المستهلكالعقوبات وغر : المبحث الثاني

ر المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات من شأنها أن تكون سدا منیعا في مواجهة كل لقد قرّ 
لاسیما أفعال الخداع  -  متدخل یرتكب أو یحاول أن یرتكب إحدى الأفعال المجرمة بنص القانون

غرامة الصلح كآلیة أو تدبیر  إلى جانب ذلك أقرّ كما  خلال عملیة العرض للاستهلاك، ،-والغش
وضعه تحت تصرف وسلطة المصالح المكلفة بحمایة المستهلك لتسویة بعض الجرائم  استثنائي تم

الموصوفة بالمخالفات، وهو ما یعد نوع من الجزاءات الإداریة المطبقة على المخالف المعني بارتكاب 
إلى أروقة  ءودیة كطریق بدیل لتسویة النزاعات دون اللجو المخالفة، كما یندرج ضمن إطار التسویة ال

  .القضاء

المقررة لجرائم  الردعیة وعلیه، نعالج في هذا المبحث مسألتین، المسألة الأولى تتعلق بالعقوبات
إجراء غرامة الصلح المفروضة على المتدخل المخالف كآلیة ، ثم یلیها )المطلب الأول(لغش االخداع و 

  .من شأنه التوفیق بین ردع المخالف وحمایة المستهلك) المطلب الثاني( أو تدبیر إداري

  بات المقررة لجرائم الخداع والغشالعقو : المطلب الأول

العقوبات هي الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونیة، والقاعدة القانونیة هنا مضمونها 
أفعال الخداع أو الغش طبقا لأحكام توقیع العقاب على كل من یرتكب أو یحاول ارتكاب فعل من 

، والعقوبات المقررة لجرائم الخداع والغش تختلف من 03- 09قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 
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، وهو ما سنتناوله بشيء من )الفرع الثاني(، إلى عقوبات تكمیلیة )الفرع الأول(عقوبات أصلیة 
  .التفصیل فیما یأتي

  ةالأصلیالعقوبات : الفرع الأول

في مكافحة ومحاربة  من بین العقوبات التي یعول علیها المشرع الأصلیةتعد العقوبات 
وذلك وعلى وجه الخصوص بالنسبة للجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، ، الجریمة بصفة عامة

 ،- وهو ما یسمى بالردع الخاص - بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في ردع المخالف لأحكام القانون 
لإحدى أفعال الخداع أو الغش المجرمة بنص القانون، فضلا عن  الأمر یتعلق بارتكاب المتدخل وهنا

أن یرتكب أو یحاول أن یرتكب مثل هذه الأفعال، وهو ما  من المتدخلین ردع كل من تسول له نفسه
  .ینضوي تحت ما یسمى بالردع العام

، ثم العقوبات )أولا(جرائم الخداع  المقررة في وتبعا لذلك، سنحاول تناول العقوبات الأصلیة
  ).ثانیا(الأصلیة المرصودة لجرائم الغش 

  الخداع الأصلیة المقررة في جرائمالعقوبات : أولا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، على ما  03-09من القانون رقم  68تنص المادة 
عقوبات، كل من یخدع أو یحاول من قانون ال 429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة :"یلي

  ...".أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول 

طبقا لأحكام المادة أعلاه، نلاحظ أنّ المشرع قد أحالنا بشأن العقوبات المطبقة على مرتكب 
من قانون العقوبات الجزائري، وهذه الأخیرة یأتي نصها كما  429جریمة الخداع، إلى أحكام المادة 

دج، أو بإحدى  20.000إلى  2.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من :"ليی
  :...".هاتین العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد

من  68إذن فالعقوبة التي قرّرها المشرع في حق مرتكب جریمة الخداع طبقا لأحكام المادة 
من قانون العقوبات، تحمل في مضمونها إمكانیة الحكم  429مادة قانون حمایة المستهلك، وكذا ال

  :بإحدى العقوبات التالیة
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  :والغرامة المالیةالسالبة للحریة  عقوبةالالجمع بین / 1

المرتكب لجریمة  - خلال عملیة العرض للاستهلاك –یمكن للقاضي أن یوقع على المتدخل 
شهرین كحد أدنى إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، مع الخداع أو شرع في ارتكابها، عقوبة الحبس من 

دج، هذا بالنسبة لجریمة الخداع البسیطة  20.000و  2.000غرامة مالیة یتراوح مقدارها ما بین 
  .المذكورة أعلاه 68المنصوص علیها في نص المادة 

سنوات حبسا وغرامة مالیة قدرها خمسمائة ألف دینار ) 5(وترفع العقوبة إلى خمس 
من ذات القانون، إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد  69حسب نص المادة ) دج 500.000(

  :ارتكبت بإحدى الوسائل التالیة

 .الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة - 

طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو التغییر عن طریق  - 
 .ب أو وزن أو حجم المنتوجفي تركی. الغش

 .إشارات أو ادعاءات تدلیسیة - 

 .1كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أیة تعلیمات أخرى - 

وعلیه، نلاحظ أنّ المشرع قد جعل من جریمة الخداع المرتكبة أو التي تم الشروع في ارتكابها 
ددة، وهو الأمر الذي صاحبه بالضرورة الرفع من العقوبة بإحدى الوسائل المذكورة أعلاه، جریمة مش

سنوات دون المساس بحدها الأدنى، ونفس الأمر بالنسبة للغرامة ) 5(في حدها الأقصى إلى خمس 
دون المساس بحدها الأدنى المقدر ب ) دج 500.000(المالیة، أین تم رفع حدها الأقصى إلى 

  . دج 2.000

  :منفردةالعقوبة السالبة للحریة / 2

ة الخداع أو من یشرع في أجاز المشرع للقاضي وهو بصدد الحكم بالعقوبة على مرتكب جریم
كعقوبة أصلیة، والتي  ، إمكانیة الحكم بعقوبة الحبس منفردة-الحالة الأولى خلافعلى  - ارتكابها

                                                           

وهو نفس المضمون الوارد في  ة المستهلك وقمع الغش،المتعلق بحمای 03-09من القانون رقم  69أنظر المادة  - 1
  .نون العقوبات الجزائريمن قا 430نص المادة 
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لق بجریمة تعیتتراوح مدتها ما بین شهرین كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى، هذا إذا كان الأمر 
المذكور أعلاه، وترفع العقوبة إلى  03- 09من القانون رقم  68الخداع البسیطة حسب نص المادة 

سنوات حبس إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت بإحدى الوسائل المنصوص ) 5(خمس 
  . من ذات القانون 69علیها في نص المادة 

  :عقوبة الغرامة المالیة منفردة/ 3

على مرتكب جریمة الخداع  أن یحكمالمذكورتین أعلاه، یمكن للقاضي  ف الحالتینعلى خلا
المذكورة أعلاه، بالغرامة المالیة منفردة كعقوبة  68البسیطة، أي تلك المنصوص علیها في نص المادة 

 دج، أمّا إذا كانت الجریمة قد ارتكبت بإحدى 20.000و  2.000أصلیة، والتي تتراوح قیمتها ما بین 
المذكورة أعلاه، فإنّ الغرامة المالیة التي یمكن الحكم  69الوسائل المنصوص علیها في نص المادة 

  . كحد أقصى) دج 500.000(بها على الجاني قد تصل إلى مبلغ خمسمائة ألف دینار 

  :وعلیه، وتأسیسا على ما سبق، یمكن تسجیل الملاحظات التالیة

تأخذ صورة الجریمة بسیطة، إذا كان فعل الخداع المرتكب أنّ جریمة الخداع تأخذ صورتین، فقد  - 
 03- 09من القانون رقم  68یندرج ضمن إحدى الأفعال المنصوص علیها في نص المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك، وقد تأخذ صورة الجریمة المشدّدة، إذا كانت قد ارتكبت بإحدى الوسائل 
من ذات القانون، وذلك بالنظر لما قد تشكله من  69المذكورة على سبیل الحصر في نص المادة 

خطر على صحة المستهلك وكذا المساس بمصالحه المادیة والمعنویة، وهو الأمر الذي یستلزم 
مضاعفة العقوبة سواء في الشق المتعلق بالعقوبة السالبة للحریة، أو في الشق المتعلق بالعقوبة 

 .المالیة

التقدیریة الواسعة في اختیار العقوبة المناسبة لیحكم بها على أنّ المشرع قد منح القاضي السلطة  - 
مرتكب جریمة الخداع، سواء في صورتها البسیطة أو في صورتها المشددة، حیث یمكن له أن 

إمّا بالجمع بین العقوبة السالبة للحریة والعقوبة المالیة، أو الحكم بالعقوبة ) الجاني(یحكم علیه 
أو الحكم علیه بالعقوبة المالیة منفردة، والحكم بإحدى هذه العقوبات سیكون السالبة للحریة منفردة، 

حتما بناء على اعتبارات ذاتیة وموضوعیة یقدرها قاضي الموضوع، ودون رقابة من المحكمة 
 .العلیا
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توقع  - لاسیما في حالة الحكم بها منفردة  –أنّ الغرامة المالیة التي خصها المشرع كعقوبة أصلیة  - 
لمتدخل الذي یرتكب أو یحاول ارتكاب فعل من أفعال الخداع، والتي لا تتجاوز مبلغ على ا

على أقصى تقدیر، لا تساوي شیئا بالنظر إلى طبیعة ) دج 500.000(خمسمائة ألف دینار 
الجریمة وما یمكن أن ینجر عنها من أضرار مادیة ومعنویة تطال المستهلك الذي تنصب علیه 

ا كانت العقوبات السالبة للحریة هي أهم العقوبات وأبرزها في القانون العام، ذلك أنه إذ1الجریمة، 
فإنّ العقوبات المالیة هي أهم العقوبات بالنسبة للجرائم الماسة بالمستهلك، والتي من بینها جرائم 

ي الخداع، ویرجع ذلك إلى أنّ غالبیة هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح غیر المشروع، وبالتال
یكون من المناسب أن تكون الغرامة المالیة شدیدة حتى تصیب الجاني في ذمته المالیة بما یحقق 

 .الردع الخاص هذا من جهة، وتكفل الاحترام اللازم لقوانین حمایة المستهلك من جهة أخرى

مع الأخذ  – وفي الأخیر نشیر إلى أنّ العقوبات الأصلیة المطبقة على الأشخاص المعنویة
الفقرة ( مكرر 18وحسب المادة  ،بشأن جرائم الخداع -مكرر ق ع  51لاعتبار نص المادة في ا

تضاعف الحد الأقصى  قد من قانون العقوبات الجزائري، تتمثل في الغرامة المالیة، والتي )الأولى
   .مرات) 5(واحدة إلى خمس ) 1(للغرامة المقررة للشخص الطبیعي من مرة 

  جرائم الغش المقررة في ةالأصلیالعقوبات : ثانیا

المذكور أنفا، مختلف الأفعال والممارسات  03-09من القانون رقم  70بعد أن حددت المادة 
التي تندرج ضمن جرائم الغش، أحالت نفس المادة بشأن العقوبات المطبقة على هذه الجرائم إلى المادة 

اقب بالحبس من سنتین إلى خمس یع:"من قانون العقوبات، وهذه الأخیرة یأتي نصها كما یلي 431
  : ...".دج كل من 50.000إلى  10.000سنوات وبغرامة مالیة من ) 5(

إذن طبقا للمادتین المذكورتین أعلاه، فإنّ العقوبات الأصلیة المطبقة على المتدخل الذي یغش 
و یبیع في أي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحیواني، أو یقوم بعرض للبیع أ

موجها للاستعمال البشري أو الحیواني مع علمه بأنه مغشوش أو فاسد أو سام أو خطیر، أو  منتوجا
                                                           

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(حمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة أ - 1
541.  
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یعرض أو یبیع مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأن استعمالها أن یؤدي إلى التزویر 
حبس لمدة تتراوح ما في أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحیواني، مع علمه بذلك، تتمثل في ال

 10.000سنوات كحد أقصى، مع غرامة مالیة تتراوح قیمتها ما بین ) 5(بین سنتین كحد أدنى وخمس 
  .دج 50.000دج إلى 

وبغرامة مالیة تتراوح  سنوات،) 10(سنوات حبس إلى عشر ) 5(وترفع العقوبة من خمس 
الأفعال  –ل الغش المرتكبة دج، إذا كانت أفعا 1.000.000دج إلى  500.000قیمتها ما بین 

قد ألحقت بالمستهلك مرضا أو عجزا عن  - المذكورة  أعلاه 70المنصوص علیها في نص المادة 
المذكور سابقا، والتي  03- 09من القانون رقم ) الفقرة الأولى( 83العمل، وهو ما قضت به المادة 

من قانون  432الأولى من المادة یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرة :"یأتي نصها كما یلي
العقوبات، كل من یغش أو یعرض أو یضع للبیع أو یبیع كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا 

من هذا القانون، إذا ألحق هذا المنتوج  10یستجیب لإلزامیة الأمن المنصوص علیها في المادة 
  ...".بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل 

في فقرتها الأولى المذكورة أعلاه، أنّ تشدید العقوبة  83على نص المادة  فقط للإشارة، وبناء
من ذات  70لا یقتصر فقط على المتدخلین الذین یرتكبون أفعال الغش المنصوص علیها في المادة 

القانون، بل إضافة إلى ذلك تشمل أیضا  كل متدخل لا یستجیب منتوجه المعروض للاستهلاك لقواعد 
  :1من ذات القانون یمكن ذكرها في الأتي 10ن، وهذه الأخیرة وحسب المادة ومتطلبات الأم

 .من حیث ممیزات المنتوج وتركیبته وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته - 

 .من حیث تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات - 

لة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل من حیث طریقة عرض المنتوج ووسمه، والتعلیمات المحتم - 
 .الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج

من حیث إلزامیة تحدید فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج، خاصة  - 
 .الأطفال

                                                           

  .لك وقمع الغشیة المستهالمتعلق بحما 03- 09من القانون رقم  10أنظر المادة  -  1
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 أمّا إذا كانت أفعال الغش المرتكبة من قبل المتدخلین قد نتج عنها إلحاق الضرر بالمستهلك،
كما لو كان الأمر یتعلق بإحداث مرض غیر قابل للشفاء، أو في فقدان استعمال أحد الأعضاء، أو 

سنوات إلى ) 10(في الإصابة بعاهة مستدیمة، فحینئذ تكون العقوبة بالسجن المؤقت من عشر 
ني إلى ملیو ) دج 1.000.000(سنة، وبغرامة مالیة تتراوح قیمتها ما بین ملیون دینار ) 20(عشرین 

  .1)دج 2.000.000(دینار 

في حین یسلط على هؤلاء المتدخلین عقوبة السجن المؤبد، إذا كان المرض الذي أصاب 
أو عدة مضرورین قد تسبب في وفاة أحدهم أو البعض منهم أو كلهم، وهو ما ) المستهلك(المضرور 

یتعرض :"... ما یليالمذكورة أعلاه، والتي نصت على  83قضت به الفقرة الأخیرة من نص المادة 
  ".هؤلاء المتدخلین لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص

على خلاف ذلك بالنسبة  –بناء على ما تقدم، وبالنظر إلى العقوبات المقررة لجرائم الغش 
لجرائم التي تنصب ، یمكن القول بأنّ المشرع قد أعطى عنایة بالغة لهذا النوع من ا-لجرائم الخداع

على المنتوج في حد ذاته، وذلك بالنظر لخطورتها وما قد یترتب عنها من أضرار من شأنها المساس 
بأمن وسلامة المستهلكین، وكیف لا وقد شدّد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم لتصل إلى عقوبة 

لمضرور بمرض غیر قابل السجن المؤبد في حالة وفاة المستهلك المضرور، أمّا في حالة إصابة ا
للشفاء، أو تعرض إلى فقدان استعمال عضو من أعضائه الجسمانیة، أو تعرض إلى الإصابة بعاهة 

سنة، ناهیك عن ) 20(سنوات سجن إلى عشرون ) 10(مستدیمة، فإنّ العقوبة حینئذ تكون من عشر 
، والتي تبقى مع )دج 2.000.000(العقوبات المالیة الباهضة والتي قد تصل إلى مبلغ ملیوني دینار 

ذلك غیر كافیة بالنظر إلى الأسباب المطروحة على النحو المتقدم، علاوة على ذلك أنّ الأمر یتعلق 
  :بحیاة الإنسان وهو حق مكفول دستوریا، وعلى العموم یمكن استخلاص الملاحظات التالیة

في حالة ما إذا لم یترتب عنها أنّ جرائم الغش تأخذ عدة تكییفات قانونیة، فقد تشكل جنحة، وذلك  - 
أیة أضرار مادیة أو معنویة لحقت بالمستهلك، أمّا إذا ترتب عنها إلحاق الضرر بالمستهلك 
كإصابته بمرض أو عجز عن العمل، فهنا نكون أمام جنحة مغلظة، في حین تأخذ وصف الجنایة 

شفاء، أو تعرضه لفقدان في حالة ما إذا نتج عنها إصابة المستهلك المضرور بمرض غیر قابل لل
                                                           

  .المستهلك وقمع الغش المتعلق بحمایة 03- 09من القانون رقم  83أنظر الفقرة الثانیة من نص المادة  -  1
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استعمال أحد الأعضاء، أو بإصابته بعاهة مستدیمة، كما تأخذ نفس الوصف في حالة وفاة 
الشخص المضرور أو عدد من الأشخاص بسبب المرض الذي أصابهم نتیجة وجود غش في 

 .المنتوج

ما یبرر ذلك من الجرائم الخطیرة، و  - لاسیما تلك التي تنصب على المنتوجات -أنّ جرائم الغش  - 
هو العقوبات التي رصدها لها المشرع، والتي لا تقل في أخف الظروف عن عقوبة الحبس المؤقت 
لمدة سنتین، وذلك في حالة ثبوت الجریمة وتوافر أركانها، ودونما الحاجة لانتظار تحقق النتیجة 

أمّا إذا تحققت المتمثلة في إلحاق الضرر بالمستهلك، لأنّ جرائم الغش من الجرائم الشكلیة، 
فإنّ العقوبة تكون أشد وأغلظ، حیث تتراوح ما بین عقوبة الحبس  -تحقق الضرر –النتیجة 

 .سنوات كحد أدنى وعقوبة السجن المؤبد في أقصى حدودها) 5(المؤقت لمدة خمس 

أنّ المشرع الجزائري یفرق بین العقوبات المرصودة لجرائم الخداع وتلك المرصودة لجرائم الغش،  - 
هي أشد وأغلظ من العقوبات  - كما هو مبین أعلاه –لك أنّ العقوبات المرصودة لهذه الأخیرة ذ

وبذلك فهو یخالف ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي، حیث أنه ساوى في  1المرصودة لجرائم الخداع، 
 .العقوبة بین جریمتي الغش والخداع رغم الفروق الجوهریة بین الجریمتین

مع الأخذ  – أنّ العقوبات الأصلیة المطبقة على الأشخاص المعنویة وفي الأخیر نشیر إلى
الفقرة ( مكرر 18وحسب المادة  الغش،بشأن جرائم  - مكرر ق ع  51في الاعتبار نص المادة 

تضاعف الحد الأقصى قد من قانون العقوبات الجزائري، تتمثل في الغرامة المالیة، والتي  )الأولى
   .مرات) 5(واحدة إلى خمس ) 1(طبیعي من مرة للغرامة المقررة للشخص ال

  العقوبات التكمیلیة: لفرع الثانيا

إلى جانب العقوبات الأصلیة، المتمثلة في عقوبة الحبس أو السجن المؤقت أو المؤبد 
هي العقوبات و  نص علیها المشرع والغرامات المالیة، هناك عقوبات أخرى) سالبة للحریةالعقوبات ال(

المعدل  156- 66لتي یمكن ذكرها حسب المادة التاسعة من قانون العقوبات الجزائري رقم وا ،التكمیلیة
   :، كما یلي)23- 06لاسیما التعدیل الوارد بموجب القانون رقم (والمتمم، 
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 الحجر القانوني، - 

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، - 

 تحدید الإقامة، - 

 المنع من الإقامة، - 

 ة الجزئیة للأموال،المصادر  - 

 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، - 

 إغلاق المؤسسة، - 

 الإقصاء من الصفقات العمومیة، - 

 أو استعمال بطاقات الدفع،/ الحظر من إصدار الشیكات و - 

 تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، - 

 سحب جواز السفر، - 

 .قرار الإدانةنشر أو تعلیق حكم أو  - 

تحتل العقوبات التكمیلیة مكانة هامة ومتمیزة في إطار محاربة ومكافحة الجرائم الماسة 
بالمستهلك، ذلك لأنها تمس بالدرجة الأولى الذمة المالیة للجاني، ناهیك عن المساس بسمعته التجاریة 

، وهو الأمر هه واستمراریتالتي تعتبر من أهم العوامل التي تنهض بالنشاط التجاري وتحافظ على بقائ
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما یمكن أن تحققه هذه " بالردع الخاص"الذي یتحقق معه ما یسمى 

العقوبات من حمایة وقائیة للمستهلك من خلال تحقیق ما یسمى بالردع العام في مواجهة كل متدخل 
  . یمكن أن یقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم

على غرار العقوبات التكمیلیة التي تضمنها قانون العقوبات  - لصدد والملاحظ في هذا ا
، لم ینص 03- 09، أنّ المشرع في إطار قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم - المذكورة أعلاه

سوى على عقوبة واحدة من تلك العقوبات، وهي عقوبة المصادرة، بالإضافة إلى عقوبة الشطب من 
  .حدثة بموجب هذا القانون یمكن الحكم بها في حالة العودالسجل التجاري كعقوبة مست
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وعلیه، وفي ظل هذا التقصیر من مشرعنا بشأن العقوبات التكمیلیة المقررة لجرائم الغش 
باعتباره القانون  - المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03- 09والخداع في إطار القانون رقم 

بعض العقوبات التكمیلیة الشائعة المقررة في مجال جرائم ، سنحاول التركیز على - الإطار للدراسة
الغش والتدلیس الماسة بأمن وسلامة المستهلك، لاسیما ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي والمصري، والتي 

، وعقوبة الحظر من مزاولة )ثانیا(، عقوبة غلق المؤسسة )أولا(تأتي على رأسها عقوبة المصادرة 
  ).رابعا(، وفي الأخیر عقوبة نشر الحكم بالإدانة )ثالثا(النشاط أو المهنة 

    عقوبة المصادرة: أولا

التشریعات أغلب التي أخذت بها الهامة و تعتبر عقوبة المصادرة من بین العقوبات التكمیلیة 
، على غرار موقعها في التشریعات الخاصة بحمایة المستهلك، وهو ما أخذ به التشریع العقابیة المقارنة

ي أیضا، وبالنظر لهذه الأهمیة یتعین علینا أن نتناول مفهومها من ناحیة، ثم نتعرض بعد ذلك الجزائر 
  .لتحدید طبیعتها من ناحیة أخرى

  :مفهوم المصادرة/ 1

، أولا مسألة تعریف المصادرة، أمّا المسألة الثانیة مسـألتین على تناول تحت هذا العنوان نعرج
  . فتتعلق بتحدید شروط المصادرة

 :ریف المصادرةتع  - أ

من الناحیة اللغویة إلى الأصل الروماني ) confiscation(یعود أصل كلمة المصادرة 
)confisctio( والذي یتكون من مقطعین الأول ،con  والذي یعني بواسطة، والثانيfisctio  أي بمعنى

  .1ى خزانة الدولةالسلة التي كان یضع فیها أباطرة روما ثرواتهم، والتي أصبحت ترمز بمرور الزمن إل

نزع ملكیة مال أو أكثر من مالكه، وإضافته :"أمّا تعریفها من الناحیة القانونیة، فتعرف بأنها
بأنها تملیك الدولة أشیاء مضبوطة ذات صلة :"، كما تعرف أیضا2"إلى ملك الدولة بغیر مقابل
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ة مادیة أو عینیة من شأن عقوب:"، كما یعرفها البعض بأنها1"بالجریمة جبرا عن صاحبها وبغیر مقابل
الحكم بها أن ینقل إلى جانب الحكومة ملكیة الأشیاء التي تحصلت من الجریمة أو التي استعملت أو 

  .2"كانت من شأنها أن تستعمل فیها

بموجب حكم  –إجراء القصد منه تملیك الدولة :"في حین عرفتها محكمة النقض المصریة بأنها
كوم علیه، أو تملیكها أصلا أو المضرور استثناءا بموجب ذلك كل أو بعض أموال المح –قضائي 

، والملاحظ من هذا "الحكم أموال مضبوطة ذات صلة بالجریمة قهرا على صاحبها وبغیر مقابل
التعریف أنه یعد الأقرب إلى الصواب، كونه قد وصف المصادرة بالإجراء، وهو الأمر الذي من شأنه 

بدون تقیید، كما أنه بین الحدود أو الشروط التي تستوجب الحكم أن یستغرق كل أنواع المصادرة و 
  .1بإجراء المصادرة، وهو أن تكون الأموال المضبوطة ذات صلة بالجریمة

من قانون العقوبات،  15أمّا المشرع الجزائري فقد عرفها من خلال نص المادة 
ة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموع:"بأنها

من ذات القانون، فقد بینت حالات الإدانة التي یمكن فیها للمحكمة  1مكرر 15، أمّا المادة "الاقتضاء
أن تأمر في حكمها بإجراء المصادرة، ففي حالة الإدانة لارتكاب جنایة، تأمر المحكمة وجوبا بمصاردة 

ستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو الأشیاء التي استعملت أو كانت ست
المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، أمّا في 
حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة فحینئذ یكون الحكم بعقوبة المصادرة جوازیا، إلاّ إذا كان القانون 

  .2راحة على هذه العقوبة، ودائما مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیةقد نص ص

                                                           

ص ، مرجع سابق، )دراسة مقارنة(حمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة أ - 1
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علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظریة العامة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  -  2
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، نصت علیها المادة  03-09والمصادرة في القانون رقم 
 70و 69و 68إضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في المواد :"منه، والتي یأتي نصها كما یلي 82
المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات  أعلاه، تصادر 78و 73و 71و

  ".المنصوص علیها في هذا القانون

من خلال ما جاء في نص المادة أعلاه، نقول بأنّ القضاء بالمصادرة یكون إجباریا، وهو ما 
جهة، ومن  من قانون العقوبات المذكورة أعلاه هذا من) الفقرة الثانیة( 1مكرر 15یتفق ونص المادة 

هي ) 1مكرر 15و 15نصي المادتین (جهة أخرى أنّ المصادرة التي وردت في قانون العقوبات 
 03-09مصادرة عامة تنطبق على كافة الجرائم، في حین أنّ المصادرة التي وردت في القانون رقم 

 .المذكور أعلاه هي مصادر خاصة تنطبق فقط على الجرائم التي تنصب على المنتوجات

فة إلى ذلك، أنّ المصادرة كعقوبة تكمیلیة لا تخص فقط جرائم الخداع والغش المنصوص إضا
، بل أیضا تطبق على 03- 09من قانون حمایة المستهلك رقم  70و 69و 68علیهما في المواد 

من  5و 4بعض المخالفات لاسیما مخالفة إلزامیة سلامة المواد الغذائیة المنصوص علیها في المادتین 
من نفس القانون،  10قانون، وأیضا مخالفة إلزامیة أمن المنتوج المنصوص علیها في المادة ذات ال

  .من ذات القانون 18و 17وأیضا مخالفة إلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیها في المادتین 

 :شروط المصادرة   -  ب

لنحو المتقدم، إنّ الحكم بالمصادرة كعقوبة تكمیلیة، ومن خلال التعریفات الواردة بشأنها على ا
  :یستلزم توافر شروط معینة نذكرها فیما یلي

 :الحكم بالمصادرة وجوبیا في مادة الجنایات، وجوازیا في مادة الجنح والمخالفات ·

یكون الحكم بالمصادرة وجوبیا في حالة الإدانة بارتكاب جنایة، ویكون جوازیا في حالة الإدانة 
اك نص یقضي بخلاف ذلك، كما هو الحال فیما قضت به بارتكاب جنحة أو مخالفة إلاّ إذا كان هن

 .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم  82المادة 

 : الحكم بالمصادرة یشمل جمیع الأشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة ·
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استعان بها الجاني  یقصد بالأشیاء التي استعملت في ارتكاب الجریمة، كل الأشیاء التي
واتخذها كوسیلة  في تنفیذ جریمته، أو شرع في تنفیذها، ومن قبیل هذه الأشیاء السلاح الذي یستعمله 
الجاني في ارتكاب جریمة القتل مثلا، وكذلك الأشیاء أو الأدوات التي یستعملها الجاني في ارتكاب 

ني في نقل المخدرات أو في تهریب بعض جریمة السرقة، وكذلك وسائل النقل التي یعتمد علیها الجا
  .الخ...السلع الممنوعة من التداول 

كونها محل  –وفي قوانین حمایة المستهلك، یتوجب الحكم بالمصادرة أن تكون المنتجات 
  .  مغشوشة أو فاسدة أو سامة أو خطیرة، فإن لم تكن كذلك فلا یمكن الحكم بالمصادرة - للجریمة

  :ضبط الأشیاء موضوع الجریمةالحكم بالمصادرة یقتضي  ·

یشترط للقضاء بالمصادرة أن تكون المادة موضوع الجریمة قد ضبطت بالفعل، أمّا إذا لم تكن 
قد ضبطت فإنّ طلب مصادرتها أو الحكم بها یكون غیر جائز قانونا، لأنها سترد على أشیاء غیر 

ادل قیمتها أو إلزام المتهم بدفع معلومة أو محددة، كما لا یجوز الحكم بالمصادرة على شيء آخر یع
  . 1مبلغ معین من النقود یعادل قیمتها

  :طبیعة المصادرة/ 2

تتسم عقوبة المصادرة بأنها ذات طبیعة مزدوجة، فقد تأخذ وصف العقوبة التكمیلیة، كما قد 
   ).تدبیر أمني(الوقائي تأخذ وصف التدبیر الاحترازي 

 :المصادرة كعقوبة تكمیلیة  - أ

قوبة تكمیلیة یقصد بها إیلام الجاني من الناحیة المالیة، وذلك بانتقاص مال المصادرة كع
یخرج من ذمته المالیة وتحویله إلى فائدة خزینة الدولة، والحكم بها یقتضي وجود حكم یقضي بعقوبة 
أصلیة كالحبس أو السجن، وهي وجوبیة في حالة الإدانة بارتكاب جنایة، وجوازیة في حالة الإدانة 

  .كاب جنحة أو مخالفة إلاّ إذا كان هناك نص یقضي بخلاف ذلكبارت
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 :المصادرة كتدبیر احترازي   -  ب

یقصد بالمصادرة كتدبیر احترازي وقائي إخراج الشيء عن دائرة التعامل لأنّه یشكل مصدر 
ضرر أو خطر عام، والمصادرة هنا تنصب على موضوع الجریمة أو ما تم تحصیله منها ولیس على 

  .1ها ولذلك یطلق علیها اصطلاح المصادرة العینیةشخص مرتكب

لا تتضمن إیلاما عقابیا  - على خلاف المصادرة كعقوبة تكمیلیة –والمصادرة كتدبیر احترازي 
في حق الجاني، وإنما یكون الهدف منها منع استخدام المال أو الشيء محل المصادرة في ارتكاب 

بغرض توفیر الحمایة الوقائیة للمجتمع من جرائم قد  جرائم في المستقبل، وذلك بسحبه من التداول
تطاله في المستقبل، كما أنها ترد على أشیاء محرمة في ذاتها أي غیر مشروعة من الوجهة القانونیة، 
كالمخدرات أو الأسلحة أو المواد المغشوشة، وسواء كانت هذه الأشیاء ملك للمتهم أم خارجة عن 

یقتضي بالضرورة إدانة المتهم أو وجوده على قید الحیاة، ذلك أنه یمكن ملكیته، كما أن الحكم بها لا 
الحكم بها حتى في حالة الحكم ببراءة المتهم أو بسقوط الدعوى لوفاته، وذلك متى تبین أنّ الأموال أو 

  .1الأشیاء المضبوطة تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحیوان

من قانون  16المصادرة من خلال نص المادة وقد تناول المشرع الجزائري هذا النوع من 
یتعین الأمر بمصادرة الأشیاء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو :"العقوبات، والتي قضت بأنه

حملها أو حیازتها أو بیعها جریمة، وكذا الأشیاء التي تعد في نظر القانون أو التنظیم خطیرة أو 
یر أمن، مهما یكن الحكم الصادر في الدعوى مضرة، وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدب

  .2"العمومیة

وهي وجوبیة في هذه  –الملاحظ من خلال هذه المادة، أنّ الحكم بالمصادرة كتدبیر أمن 
لا یستلزم وجود حكم یقضي بالإدانة أو بعقوبة أصلیة كما هو الحال في المصادرة بوصفها  - الحالة

                                                           

  .548مرجع، ص نفس ال -  1
  .274هندة غزیوي ساعد، مرجع سابق، ص   -  1
ن القانون المتعلق بقمع التدلیس م 7من قانون العقوبات المصري، وكذلك نص المادة  30/2یقابلها نص المادة  - 2

، في حین یقابلها نص المادة 1994لسنة  281المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1941لسنة  48والغش رقم 
  . 1993 لسنة 949- 93رقم  من قانون الاستهلاك الفرنسي 216/2
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كون الأشیاء التي تشكل صناعتها أو حملها أو حیازتها أو عقوبة تكمیلیة، بل یكفي للحكم به أن ت
مهما "بیعها جریمة، أو تلك التي تعد في نظر القانون خطیرة أو مضرة، وهو ما یستخلص من عبارة 

التي ختمت نص المادة، وعلیه یمكن القول بأنّ المصادرة " یكن الحكم الصادر في الدعوى العمومیة
ل ما قد یتضمنه الحكم الصادر في الدعوى العمومیة، وهو ما یمیزه كتدبیر أمن یأتي مستقل عن ك

  .عن المصادرة كعقوبة تكمیلیة

  عقوبة غلق المؤسسة: ثانیا

لقد أثبت التطبیق العملي أن الغلق أو الإغلاق الذي تخضع له المؤسسة المخالفة یعد عقوبة 
ا في المستقبل، إضافة إلى أنها تحقق فعالة في إزالة الاضطراب الذي تحدثه الجریمة وتمنع من تكراره

، كما أنّ تقریر جزاء الغلق في حق 1العدالة وتعید التوازن بین المراكز الاقتصادیة للمؤسسات المتشابهة
المؤسسة المخالفة یهدف إلى حمایة المستهلكین ضد المخاطر التي یعود مصدرها إلى المؤسسة 

لامتهم بل أنها قد تطال حیاتهم، علاوة على حمایة التاجر المخالفة، والتي من شأنها أن تهدد أمنهم وس
الشریف باستبعاد التجار غیر الشرفاء من مجال التعامل التجاري وكذلك حمایة نوعیة وجودة السلع 
والمنتوجات الوطنیة في الداخل والخارج، بما سیؤدي في الأخیر إلى تحقیق منافسة حرة ونزیهة 

  .2ومشروعة

ارسة النشاط الذي ة كعقوبة تكمیلیة، منع مرتكب الفعل المجرم من ممیقصد بغلق المؤسسو 
 9، وقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في المادة قبل إغلاقها كان یمارسه في المؤسسة

من قانون العقوبات التي تضمنت تحدید العقوبات التكمیلیة، والغلق إمّا أن یكون ) الفقرة السابعة(
من ذات القانون، والتي یأتي نصها كمل  1مكرر 16مؤقتة وهو ما قضت به المادة بصفة نهائیة أو 

                                                           

، 1979نیة، مطبعة جامعة القاهرة، محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الطبعة الثا - 1
  .168ص 

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(حمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة أ - 2
555.  
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یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي ارتكبت :"یلي
  .الجریمة بمناسبته

لإدانة سنوات في حالة ا) 10(ویحكم بهذه العقوبة إمّا بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید عن عشر   
  .سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة) 5(لارتكاب جنایة، وخمس 

  ".ویجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء  

أنّ المشرع لم ینص على عقوبة  - على غرار ما جاء في قانون العقوبات –وكما سلف الذكر 
مایة المستهلك من مختلف الجرائم رغم أهمیتها في ح 03-09الغلق في قانون حمایة المستهلك رقم 

التدلیسیة التي قد یكون عرضة لها في الكثیر من الأحیان، على عكس المشرع المصري الذي نص 
المتعلق بقمع التدلیس والغش، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1941لسنة  48علیها في القانون رقم 

وز مدتها على أقصى تقدیر سنة واحدة، ، وجعل منها عقوبة جوازیة مؤقتة لا تتجا1994لسنة  281
كما أنه لا یمكن الحكم بها إلاّ في حالة العود، إضافة إلى إمكانیة إلغاء رخصة ممارسة نشاط 

یجوز للمحكمة أن تحكم :"من هذا القانون، ونصها كما یلي 10المؤسسة، وهو ما قضت به المادة 
وز سنة، كما یجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها بإغلاق المنشأة المخالفة في حالة العود لمدة لا تجا

  ".  وذلك دون الإخلال بحقوق العمال المشتغلین في المنشأة

إنّ اللجوء إلى تسلیط عقوبة غلق المؤسسة یكون بطریقین، إمّا أن یكون بطریق إداري وذلك 
ویخضع الغلق  ،"بالغلق الإداري"بناء على قرار صادر عن جهات إداریة، وهنا نكون أمام ما یسمى 

هنا لما تخضع له القرارات الإداریة بصفة عامة من حیث إمكانیة الطعن فیه أمام جهات القضاء 
، وإمّا أن یكون عن طریق القضاء بناء على حكم قضائي صادر عن القاضي الجزائي، وهنا 1الإداري

انون العقوبات من ق 1مكرر 16، وهو ما قضت به المادة "بالغلق القضائي"نكون أمام ما یسمى 
  .المذكورة أعلاه

                                                           

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، مرجع سابق،  02- 04لقد نص القانون رقم  - 1
یمكن الوالي المختص إقلیمیا، بناء على :"منه، والتي یأتي نصها كما یلي 46الإداري من خلال نص المادة  على الغلق

اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالتجارة، أن یتخذ بواسطة قرار، إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة لا 
 22و 20و 14و 13و 11و 10وص علیها في أحكام المواد یوما في حالة مخالفة القواعد المنص) 30(تتجاوز ثلاثین 

  ".من هذا القانون، یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالة 53و  28و 27و  26و 25و 24و 23و
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هذا وقد اختلف الفقهاء حول الطبیعة القانونیة للغلق، فمنهم من یرى أنّ جزاء الغلق هو تدبیر 
، وهو ما قضت به 1احترازي ولیس عقوبة، على أساس أنّ الهدف منه هو الوقایة من خطر مستقبلي

ق لیس من العقوبات الواجب توقیعها على الإغلا:"محكمة النقض المصریة في أحد قراراتها بقولها أنّ 
من ارتكب الجریمة دون غیره، وإنما هو في حقیقته من التدابیر الوقائیة التي لا یحول دون توقیعها أن 

، في حین یرى آخرون أنّه یتصف بطبیعة مزدوجة أي أنه یجمع بین "تكون أثارها قد تتعدى إلى الغیر
ر إلى الأثر المؤلم الذي یلحق بالمحكوم علیه في ذمته المالیة، كما العقوبة والتدبیر، فهو عقوبة بالنظ

أنه تدبیر احترازي من حیث كونه یهدف إلى وضع حد لنشاط المؤسسة التي تمثل خطورة على 
  . 1المجتمع، وللحیلولة دون وقوع الجرائم من جدید

  من مزاولة النشاط أو المهنة أو المنع عقوبة الحظر: ثالثا

المتدخل اولة النشاط أو المهنة من أفضل الجزاءات التي یمكن توقیعها على یعد حظر مز 
المخالف، وهو یختلف عن عقوبة الغلق من ناحیتین، الأولى أنه یحقق الهدف من العقوبة وهو إیلام 
الجاني وحرمانه من تحقیق ربح لفترة معینة، وبالتالي یقضي على سبب الجریمة ویحول دون تكرارها 

 بل، ومن ناحیة أخرى أن هذا الجزاء لا یتعدى أثره إلى الغیر خاصة إذا كان المخالففي المستق
على غرار ، 2، وقد أخذ بهذا الجزاء أو العقوبة بعض التشریعات المقارنة)مؤسسة( شخص معنوي

  .التشریع الجزائري

بات من قانون العقو ) الفقرة السادسة( 9وقد نص علیها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 
، 3من ذات القانونمكرر  16كما أكدت ذلك المادة  المؤقتة، التكمیلیة العقوبات واعتبرها من جنس

                                                           
  .70، مرجع سابق، ص ...محمد بودالي، شرح جرائم الغش  -  1
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(خاصة حمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الأ - 1

552.  
  .558نفس المرجع، ص  -  2
یجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنایة :"على أنه نون العقوبات الجزائري،مكرر من قا 16تنص المادة  - 3

باشرة بمزاولتهما، أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط إذا ثبت للجهة القضائیة أنّ للجریمة التي ارتكبها صلة م
  .وأنّ ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما
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المتعلق بحمایة المستهلك قد خلى من تنظیم مثل  03- 09وعلى العكس من ذلك نجد أنّ القانون رقم 
في سیاق آخر من  هذه العقوبة رغم أهمیتها في ردع المتدخلین المخالفین، إلاّ أنه یمكن استخلاصها

من ذات القانون،  85التي استعملها المشرع في نص المادة " شطب السجل التجاري للمخالف"عبارة 
والتي یمكن اعتبارها من قبیل الغلق، وهي جوازیة ولا یمكن الحكم بها إلاّ في حالة العود، ونعرض 

تضم الغرامات المنصوص  من قانون العقوبات، 36طبقا لأحكام المادة :"كما یلي 85نص المادة 
علیها في أحكام هذا القانون، وفي حالة العود، تضاعف الغرامات ویمكن الجهة القضائیة المختصة 

  ".  إعلان شطب السجل التجاري للمخالف

من  39/2- 131أمّا المشرع الفرنسي فقد تناول عقوبة حظر مزاولة النشاط من خلال المادة 
یجوز أن توقع على الأشخاص المعنویة في جرائم الجنایات :"أنه قانون العقوبات، والتي تنص على

والجنح عقوبة حظر مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المهنیة أو الاجتماعیة سواء بصفة مباشرة أو 
  .1"سنوات) 5(غیر مباشرة، وذلك بصفة نهائیة أو لمدة مؤقتة أقصاها خمس 

إلى جانب  –مذكورة أعلاه، أن عقوبة الحظر نلاحظ أن المشرع الفرنسي من خلال المادة ال
قد خصها بالأشخاص المعنویة دون الطبیعیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنّ  - كونها جوازیة

الحظر قد یكون كلیا أي شامل لكل الأنشطة ذات الصلة بالجریمة التي ارتكبها الجاني، كما قد یكون 
لجریمة بمناسبتها، وسواء كان ذلك بصفة مباشرة جزئیا یقتصر فقط على بعض الأنشطة التي وقعت ا

                                                                                                                                                                                

سنوات ) 5(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة، وخمس ) 10(ویصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر   
  .في حالة الإدانة لارتكاب جنحة

  ".ویجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

المادة، أنّ عقوبة الحظر أو المنع من مزاولة النشاط أو المهنة هي عقوبة جوازیة، كما أنها في ما یلاحظ على هذه 
بحیث لا تتجاوز  -على خلاف عقوبة الغلق التي قد تكون نهائیة  –جمیع الأحوال تعد من قبیل العقوبات المؤقتة 

سنوات في حالة ما ) 5(ل جنایة، وخمس سنوات في حالة كون الجریمة التي ارتكبها المخالف تشك) 10(مدتها عشر 
إذا كانت الجریمة المرتكبة من قبل الجاني تشكل جنحة، وفي الأخیر یجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجل لهذه 

  .لاقتضاءالعقوبة وذلك عند ا
1 - L’article 131-39/2 du code pénale français, dispose que : « Lorsque la loi le prévoit a 
l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionne d’une ou de 
plusieurs des peines suivantes : L’interdiction a titre définitif ou pour une durée de Cinque 
ans ou plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activistes 
professionnelles ou sociales ».   
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أو غیر مباشر، فضلا عن أنّ عقوبة الحظر قد تكون نهائیة، كما قد تكون لمدة مؤقتة لا تتجاوز 
  .سنوات على الأكثر) 5(خمس 

عقوبة المنع المؤقت من مزاولة النشاط  وفي التشریع المصري، تناول المشرع المصري
المعدل والمتمم  1994لسنة  281المضافة بموجب القانون رقم  1ة مكرربمقتضى نص المادة الثانی

یجوز للمحكمة :"المتعلق بقمع التدلیس والغش، والتي نصت على ما یلي 1941لسنة  48للقانون رقم 
سنوات أو ) 5(أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجریمة لمدة لا تزید على خمس 

  ".لة النشاط نهائیابإلغاء الترخیص في مزاو 

یستفاد من نص المادة أعلاه، أن المشرع المصري قد ربط عقوبة المنع أو تعلیق النشاط 
بالشخص المعنوي دون الطبیعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه أخذ بالمنع بصورتیه المؤقت 

مدة لا تزید عن والنهائي على سبیل الجواز، بحیث أجاز للمحكمة أن تختار بین الحكم بوقف النشاط ل
سنوات وهنا نكون أمام صورة المنع المؤقت من مزاولة النشاط، أو إلغاء الترخیص في ) 5(خمس 

  . مزاولة النشاط بصفة نهائیة وحینها نكون بصدد صورة المنع النهائي من مزاولة النشاط

  حكم الإدانةنشر عقوبة : رابعا

ء الأصلي المتمثل في الحكم بالإدانة، یعد نشر الحكم القاضي بالإدانة جزاء مكملا للجزا
ویقصد بنشر الحكم إعلانه وإذاعته على نطاق واسع بحیث یعلم به أكبر عدد من جمهور المستهلكین، 

هو الحكم النهائي ولا یشترط أن یكون  -الذي یكون محلا للنشر - كما أنّ الحكم الصادر بالإدانة 
لحكم بالاستئناف أو بالنقض وتناول الحكم الأخیر حائزا لقوة الشيء المقضي فیه، وإذا طعن في ا

تعدیل الحكم المستأنف أو المطعون فیه بالنقض فإنه یلزم في هذه الحالة نشر الحكم وفقا للتعدیل 
الأخیر بطبیعة الحال إذا ثبتت الإدانة، أمّا إذا لم تثبت الإدانة وتم تبرئة المتهم فلا مجال للحدیث عن 

ا قضى في النقض أو الاستئناف بالرفض أو بعدم القبول فحینئذ یكون الحكم الجریمة أصلا، أمّا إذ
  .1الأول هو المعني بالنشر

                                                           

، )بدون سنة نشر(أمال عثمان ، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموین، دار النهضة العربیة، مصر،  -  1
  .274ص 
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والنشر قد یكون بالإعلان على واجهة المؤسسة أو في الصحف أو الإذاعة المرئیة والمسموعة 
العقوبة،  وذلك بغرض إعلام جمهور المستهلكین والمتعاملین بالجرائم المرتكبة بما یحقق الهدف من

والمتمثل في إصابة المحكوم علیه في شرفه وسمعته التجاریة وما یترتب علیه من فقدان الثقة في 
المؤسسة أورب العمل الذي ارتكب الجریمة، فضلا عن التقلیل من حجم مكاسبه المالیة في المستقبل 

، ولهذا فقد حرصت نتیجة لعزوف كل من جمهور المستهلكین والمتعاملین الآخرین عن التعامل معه
  .1العدید من التشریعات المقارنة على الأخذ بهذا الجزاء في قوانینها الخاصة بحمایة المستهلك

ویعد التشریع الفرنسي من أكثر التشریعات المقارنة استخداما لهذا الجزاء، حیث تم النص علیه 
یجوز :"التي قضت بأنهمنه، و  216/3بموجب نص المادة  1993في قانون الاستهلاك الجدید لسنة 

للمحكمة في جمیع الحالات أن تأمر بنشر حكم الإدانة كاملا أو ملخصا في الجرائد التي تحددها لهذا 
الغرض، وأن یلصق في الأماكن التي تحددها وبصفة خاصة على واجهة المحال والمصانع وأماكن 

د الأقصى للغرامة المحكوم بها، التشغیل الخاصة بالمحكوم علیه، على ألاّ تتجاوز تكلفة النشر الح
ویجب في هذه الحالة أن تحدد المحكمة المدة التي یظل فیها الحكم ملصقا على ألاّ تتجاوز سبعة 

  .1"أیام

ونفس الأمر بالنسبة للتشریع المصري، فقد أخذ بجزاء نشر حكم الإدانة في أغلب القوانین 
 1941لسنة  48مع التدلیس والغش رقم الخاصة ذات الصلة بحمایة المستهلك، لاسیما قانون ق
تقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في :"المعدل والمتمم، حیث تنص المادة الثامنة منه على أنه

                                                           

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(حمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة أ - 1
564.  

1 - L’article 216-3/3 de code du la consommation français, dispose que : « Le tribunal 
pourra ordonner, dans les cas que le jugement de condamnation sera publie intégralement 
ou par extraits dans les journaux qu’il désignera et affiche dans les lieux qu’il indiquera, 
notamment aux portes du domicile, des magasins, usines, et ateliers du condamne, le tout 
aux frais du condamne, sans toutefois que les frais de cette publications puissent dépasser 
le maximum de l’amende encourue. 

      En ce cas, et dans tous les autres cas au les tribunaux sont autorises a ordonner 
l’affichage de leur jugement a titre le pénalité pour la répression des frondes, ils devront 
fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse 
excéder sept jours ».       
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إحدى الجرائم المنصوص علیها في المواد السابقة بنشر الحكم في جریدتین یومیتین، ویكون ذلك على 
  ".نفقة المحكوم علیه

على عقوبة نشر أو تعلیق حكم الإدانة في قانون حمایة فلم ینص المشرع الجزائري أمّا 
وإن كان قد نص علیه في قانون العقوبات ضمن منطوق المادة التاسعة  ،031-09المستهلك رقم 

في فقرتها الأولى من ذات القانون فقد  18منه المحددة للعقوبات التكمیلیة، أمّا المادة ) الفقرة الأخیرة(
یات وإجراءات نشر الحكم بالإدانة في حالة الحكم به، والتي نصت على ما جاءت لتبیین كیف

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو :"یلي
مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، وذلك كله على نفقة 

علیه، على ألاّ تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألاّ المحكوم 
  ". تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا

یستفاد من نص المادة أعلاه، أنّ عقوبة نشر أو تعلیق حكم الإدانة إلى جانب كونه عقوبة 
ما یؤكد أنه من قبیل العقوبات وهو ) عقوبة أصلیة(جوازیة، یفترض وجود حكم یقضي بالإدانة 

التكمیلیة هذا من جهة، كما أنه لا یمكن القضاء به إلاّ بوجود نص صریح یقضي بالنشر من جهة 
التي یعینها  - على الأقل جریدة- أخرى، ونشر الحكم بالإدانة إمّا أن یكون في إحدى الجرائد الوطنیة 

ن التي یحددها، وكل ذلك یكون على حساب الحكم القاضي بالإدانة، أو بتعلیقه في إحدى الأماك
المحكوم علیه، على ألاّ تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة، وأیضا ألاّ تتجاوز 

  .مدة النشر أو التعلیق شهرا واحدا

                                                           
لم یتضمن النص على عقوبة نشر أو تعلیق حكم الإدانة  03-09رقم  وقمع الغش رغم أنّ قانون حمایة المستهلك - 1

بخصوص الجرائم التي تحدث ضررا للمستهلك، على الرغم من اعتباره أكثر العقوبات التكمیلیة شیوعا في التشریعات 
أنّ المشرع قد نص علیه في نطاق أخر من الجرائم غیر تلك الماسة بأمن  المقارنة الخاصة بحمایة المستهلك، إلاّ 

جاریة، المعدل المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات الت 02-04وسلامة المستهلك، وذلك من خلال القانون رقم 
ا على نفقة مرتكب یمكن الوالي المختص إقلیمیا، وكذا القاضي أن یأمر :"منه بما یلي 48حیث قضت المادة والمتمم، 

المخالفة أو المحكوم علیه نهائیا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنیة، أو لصقها بأحرف بارزة 
  ".  في الأماكن التي یحددانها
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كما - وما تجدر الإشارة إلیه، وعلى غرار العقوبات التكمیلیة المطبقة على الأشخاص الطبیعیة 
بشأن جرائم الخداع والغش التي قد یرتكبونها، فإنّ الأمر لا  -تطرق إلیه على النحو المتقدمتم ال

یختلف كثیرا بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المطبقة على الأشخاص المعنویة عند ارتكابهم لهذه الجرائم، 
یخضع :"ما یليمن قانون العقوبات ك) الفقرة الثانیة(مكرر  18والتي یمكن ذكرها حسب نص المادة 

  :الشخص المعنوي لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة

 حل الشخص المعنوي، - 

 سنوات،) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  - 

 سنوات،) 5(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس  - 

یة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا أو المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماع - 
 سنوات،) 5(لمدة لا تتجاوز خمس 

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها، - 

 نشر وتعلیق حكم الإدانة، - 

سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة ) 5(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس  - 
  ".ة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتهالنشاط الذي أدى إلى الجریم

) المتدخل(وتأسیسا على ما سبق، نقول أنّ النشر بقدر ما یعد عقوبة تصیب المحكوم علیه 
مرتكب الجریمة في شرفه واعتباره، بقدر ما یعد وسیلة أو آلیة للحد من جرائم الغش والتدلیس التي 

الكسب غیر المشروع، ناهیك عن الأضرار  یكون الباعث على ارتكابها الطمع والجشع والسعي إلى
والمخاطر التي قد تنجر عنها والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المستهلك، بل قد تطال حیاته في 

  .بعض الأحیان

  أو تدبیر إداري لحمایة المستهلك غرامة الصلح كآلیة: المطلب الثاني

قانون، وذلك بتسلیط عقوبات إذا كان الأصل في العقاب هو ردع كل من یخالف أحكام ال
وأخرى تكمیلیة على مرتكبي الجرائم، فضلا عن العقوبات المالیة ) الحبس أو السجن(سالبة للحریة 

وبالنظر إلى  ، وكل ذلك یكون من اختصاص السلطة القضائیة، غیر أنّ المشرع)وهو ما رأیناه سابقا(
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، قد أجاز - كونها تعد جرائم اقتصادیة - خصوصیة وطبیعة الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك 
للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش اللجوء إلى إجراء غرامة الصلح كتدبیر إداري بینها وبین 
المتدخل المخالف المعني بارتكاب المخالفة، وذلك بهدف حمایة المستهلك بالدرجة الأولى، فضلا عن 

  .لإجراء سواء بالنسبة للإدارة أو المتدخل المخالف على حد السواءالفائدة التي قد تتأتى من خلال هذا ا

المتعلق بحمایة المستهلك  03- 09وقد نظم المشرع أحكام غرامة الصلح في إطار القانون رقم 
، حیث "غرامة الصلح"من الباب الخامس منه تحت عنوان  93إلى  86وقمع الغش بموجب المواد من 

من هذا  25یمكن الأعوان المنصوص علیهم في المادة :"ه على أنّهمن 1الفقرة / 86تنص المادة 
  .1"القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة المعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون

وعلیه، فإنّ الإلمام بموضوع الصلح في إطار القواعد الخاصة بحمایة المستهلك، ینبغي 
كتدبیر إداري، ) الفرع الأول(تتعلق بتحدید مفهوم غرامة الصلح التطرق إلى مسألتین، المسألة الأولى 

  ). الفرع الثاني(أمّا المسألة الثانیة فتتعلق بالوقوف على تحدید إجراءات تطبیق غرامة الصلح 

  صلحالغرامة مفهوم : الفرع الأول

 المتدخل المخالف ةالصلح كتدبیر إداري احتیاطي یحول دون متابعغرامة لتحدید مفهوم 
، ثم بعد ذلك الوقوف على تحدید نطاق غرامة )أولا(، لابد من تعریف غرامة الصلح وشروطها قضائیا
  ). ثانیا(الصلح 

  وشروطها تعریف غرامة الصلح: أولا

  :تعریف غرامة الصلح/ 1

بدایة نشیر إلى أنّ المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف الصلح أو غرامة الصلح في إطار 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وإنّما فقط نص علیه كتدبیر إجرائي إداري  03- 09القانون رقم 

محددا بذلك أطرافة المتمثلة في أعوان قمع الغش هذا من جهة، والمتدخل مرتكب المخالفة المعاقب 
  .علیها طبقا لأحكام هذا القانون من الجهة المقابلة

                                                           

ة المحدد للقواعد العام 02-89تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع لم ینص على غرامة الصلح في إطار القانون رقم  - 1
  ).الملغى(المتعلقة بحمایة المستهلك 
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یئة الاجتماعیة عن حقها في الدعوى الجنائیة مقابل تنازل اله :"أنهأمّا الفقه فیعرف الصلح ب
الفعل الذي قام علیه الصلح ویحدث أثره بقوة القانون، فالصلح لیس حق للمتهم، فهو تلاقي بین 

، ویمكن تعریفه أیضا على أنّه تسویة ودیة بین الجهة المعنیة 1"إرادتین وفق شروط محددة قانونًا
بضبط المخالفة والمتدخل المخالف، دون اللجوء إلى ) ك وقمع الغشالإدارة المكلفة بحمایة المستهل(

    .الجهات القضائیة

 03-09من القانون رقم  86ووفقا لنص المادة  –في حین یمكن تعریف غرامة الصلح 
، بأنها غرامة مالیة توقع من طرف أعوان قمع الغش ضد مرتكب - المتعلق بحمایة المستهلك

، أي المخالفات المنصوص 1المعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون إحدى المخالفات) المتدخل(
المذكور أعلاه، وهي بذلك تحول دون متابعة المتدخل المخالف  03- 09علیها في القانون رقم 

  . قضائیا

إلى أنّ فرض غرامة الصلح هي آمر جوازي، بحیث لأعوان قمع الغش  ةهذا وتجدر الإشار 
في اللجوء إلى هذا الإجراء من عدم اللجوء إلیه، وهو ما یستخلص من عبارة السلطة التقدیریة الواسعة 

  .  المذكورة آنفا 03- 09من القانون رقم  86الواردة في بدایة الفقرة الأولى من نص المادة ...) یمكن(

ولعل أهم الفوائد أو الأهداف المتوخاة من استحداث الصلح كآلیة أو تدبیر قانوني في إطار 
  : 2ت الماسة بأمن وسلامة المستهلك، هي ما نذكره على النحو الآتيالمخالفا

الصلح یخفف العبء على كاهل الخصوم من حیث الوقت، باعتباره طریقة ناجعة لإنهاء النزاع  - 
 .بالتراضي وبصورة باتة

ا الصلح یُدر موارد مالیة معتبرة على الخزینة العامة للدولة، وذلك بإتباع إجراءات بسیطة من شأنه - 
 .تحقیق الغایة المقصودة من العقوبة الجزائیة والمتمثلة في الردع

                                                           

، أطروحة دكتوراه، )دراسة مقارنة بین التشریع الفرنسي والجزائري(ماني عبد الحق، الحمایة القانونیة للالتزام بالوسم  - 1
  .295، ص 2015/2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .375حساني علي، مرجع سابق، ص  -  1
مسعودي فاروق، فعالیة الالتزام بالضمان في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر  -  2
  .100، ص 2015/2016، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 1
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الصلح یجنب المتدخل المخالف دخول المحاكم وما یصاحبه من إجراءات قضائیة معقدة، فضلا  - 
عن كون المحاكمة الجزائیة تخضع لمبدأ العلنیة، الأمر الذي من شأنه التأثیر سلبیا على شخصه 

 .سمعة وسیر نشاطه من جهة، ومن جهة أخرى على

الصلح یجب المتدخل تكبد المصاریف القضائیة، فعوضا أن یلجأ إلى القضاء وما یصاحبه من  - 
إجراءات طویلة ومعقدة، فضلا عن مصاریف التقاضي التي یتحملها، مع عدم ضمانه للقضیة، 

ن الجهة یلجأ من باب أولى وأضمن إلى إجراء الصلح كتسویة ودیة لحل النزاع القائم بینه وبی
 . المقترحة للصلح، وذلك بدفع غرامة مالیة محددة في القانون لهذه الأخیرة) الإدارة(المعنیة 

 . الصلح یخفف عبء الازدحام الواقع على عاتق القضاء - 

  :شروط تطبیق غرامة الصلح/ 2

لا :"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنّه 03- 09من القانون رقم  87المادة  تنص
  :كن فرض غرامة الصلحیم

إذا كانت المخالفة المسجلة تُعرض صاحبها، إمّا إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة، وإمّا تتعلق  - 
 بتعویض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك،

 في حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح، - 

 ".في حالة العود - 

دة أعلاه، نلاحظ أنّ المشرع قد فرض شروطأ معینة لابد من توافرها لإجراء باستقراء نص الما
  : أو فرض غرامة الصلح، والمتمثلة في الشروط الآتیة

  :یجب أن تكون المخالفة المسجلة من المخالفات المعاقب علیها بالغرامة المالیة فقط -أ

من القانون  25المادة بموجب هذا الشرط یمنع على أعوان قمع الغش المنصوص علیهم في 
اللجوء إلى فرض غرامة الصلح إذا كانت المخالفة المرتكبة من قبل  ،1المذكور أعلاه 03-09رقم 

                                                           

نشیر هنا إلى مسألة الجهات المختصة بفرض غرامة الصلح في مجال المخالفات المتعلقة بحمایة المستهلك،  - 1
 03-09من القانون رقم  25، وهؤلاء یمكن تعدادهم أو تصنیفهم حسب نص المادة أعوان قمع الغشوالمتمثلة في 

  :، في الأشخاص أو الفئات التالیةالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش
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المتدخل من المخالفات المعاقب علیها بعقوبات غیر مالیة، أو كانت هذه المخالفة قد نتج عنها ضرر 
  .تلك الأضرارلحق بالأشخاص أو بأملاكهم الأمر الذي یقتضي تعویض هؤلاء عن 

وهذا معناه أنّ غرامة الصلح هي غرامة استثنائیة ولیست غرامة تكمیلیة، حیث أنّ الحكم على 
المتدخل المرتكب للمخالفة سواء كان حكما جزائیا في شكل عقوبة سالبة للحریة، أو حكما مدنیا 

ول دون استفادته بالتعویض عن الأضرار التي لحقت الأشخاص أو الأملاك نتیجة هذه المخالفة، یح
  .1من إجراء غرامة الصلح

أن لا تكون إحدى المخالفات على الأقل في حالة تعددها من المخالفات التي لا یطبق فیها  - ب
  :إجراء غرامة الصلح

أنّ المتدخل عندما یرتكب أكثر من مخالفة، وكان من بینها مخالفة واحدة على ومعنى ذلك 
مة الصلح، فإنّ ذلك یحول دون تطبیق إجراء غرامة الصلح على الأقل لا یمكن أن تخضع لإجراء غرا

  .باقي المخالفات الأخرى ولو كانت داخلة في إطار غرامة الصلح

وبعبارة أخرى أنّ ارتكاب المتدخل لأكثر من مخالفة، وكان من بینها على الأقل مخالفة واحدة 
، أو تتعلق بتعویض الأشخاص أو )عقوبة سالبة للحریة(تعرضه إلى عقوبة غیر العقوبة المالیة 

، فإنّ ذلك من )وهو ما یستوجبه الشرط الأول(الأملاك عن الضرر الذي لحق بهم نتیجة هذه المخالفة 
شأنه أن یمنع من تطبیق إجراء غرامة الصلح على باقي المخالفات ولو كانت من المخالفات المعاقب 

  .علیها بالغرامة المالیة فقط

                                                                                                                                                                                

  .ضباط الشرطة القضائیة -

  .الأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم -

  ).وزارة التجارة(ش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك أعوان قمع الغ -
  .101، 100مسعودي فاروق، مرجع سابق، ص  -  1
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لفات التي ارتكبها المتدخل على تعددها تخضع كلها إلى عقوبات مالیة أمّا إذا كانت المخا
دون غیرها من العقوبات الأخرى، فإنه في هذه الحالة یمكن للمتدخل الاستفادة من غرامة الصلح، 

  . 1وحینها یجب على المتدخل المخالف أن یدفع مبلغا إجمالیا لكل غرامات الصلح المستحقة

   :1المخالف في حالة العودأن لا یكون المتدخل  -ج

مفاد هذا الشرط أنّ المتدخل المرتكب للمخالفة وكان قد سبق له أن ارتكب نفس المخالفة 
في إطار عود الحالة وقد عرف المشرع لا یمكنه الاستفادة من أحكام غرامة الصلح، ) حالة العود(

عدلة بموجب القانون رقم الم 85/2ص المادة ن المخالفات الماسة بآمن وسلامة المستهلك بموجب
یعد :" ، حیث نصت على أنهالمتعلق بحمایة المستهلك 03- 09المعدل والمتمم للقانون رقم  09- 18

حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قیام المتدخل بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنوات 
  . 2"شاطالتي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس الن) 5(الخمس 

وعلیه، فإنّ المتدخل الذي یعاود ارتكاب مخالفة أخرى لها علاقة بالنشاط الذي یمارسه خلال 
سنوات التي تلي انقضاء العقوبة السابقة لمخالفة كان قد ارتكبها ذات العلاقة بنفس ) 5(فترة الخمس 

  :جیل ملاحظتینالنشاط، لا یمكنه الاستفادة من أحكام غرامة الصلح، وفي هذا الشأن یمكن تس

                                                           

إذا سجلت عدة :"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، على أنّه 03-09من القانون رقم  89تنص المادة  - 1
  ".لیا لكل غرامات الصلح المستحقةمخالفات على نفس المحضر، یجب على المخالف أن یدفع مبلغا إجما

على غرار حالة العود كاستثناء من نطاق تطبیق غرامة الصلح في مجال المخالفات الماسة بحمایة المستهلك،  - 1
معتبرا إیاها استثناء من نطاق تطبیق المصالحة في مجال المخالفات ) حالة العود(نجد أنّ المشرع قد تناول نفس الحالة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04من القانون رقم  62مارسات التجاریة، حیث تنص المادة المتعلقة بالم
في حالة العود، لا یستفید مرتكب المخالفة من المصالحة، ویرسل المحضر مباشرة من طرف :"التجاریة، على أنه

  ". قصد المتابعات القضائیة المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا
، )قبل التعدیل( المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع في إطار القانون رقم  -  2

  .لم یتناول مسألة تعریف حالة العود
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سنوات هي مدة طویلة مقارنة بمدته ) 5(هو أنّ فترة العود المحددة بمدة خمس  :الملاحظة الأولى - 
، وهو ما یعكس مسعى وحرص المشرع في توفیر أكبر حمایة 1في بعض النصوص الأخرى

للمستهلك، وذلك من خلال حرمان المتدخل من الاستفادة من أحكام غرامة الصلح إذا كان قد 
عاود ارتكاب نفس المخالفة خلال فترة الخمس سنوات التي تلي ارتكابه للمخالفة الأولى ذات 

 .العلاقة بنشاطه

، للدلالة على وجود المتدخل في "مخالفة أخرى"أنّ المشرع قد استعمل عبارة  :الملاحظة الثانیة - 
رتكبة قبل خمس حالة عود، وهو ما یكتنفه شيء من الغموض، فهل یقصد بها نفس المخالفة الم

سنوات، والتي كان قد تمكن من خلالها من الاستفادة من إجراء غرامة الصلح، أم أیة مخالفة 
 أخرى مهما كان نوعها المهم أن تكون لها علاقة بالنشاط الذي یمارسه؟

 نطاق تطبیق غرامة الصلح :ثانیا

یمكن أن یطبق فیها التي ) المخالفات(یقصد بنطاق تطبیق غرامة الصلح هو تحدید الحالات 
من  88إجراء غرامة الصلح، فضلا عن تحدید المبلغ المخصص لكل مخالفة، وباستقراء نص المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك، یمكن تحدید المخالفات التي یجوز فیها إجراء غرامة  03- 09القانون رقم 
  : الصلح في الأتي

من ذات القانون، ومبلغ  5و 4وص علیها في المادتین مخالفة إلزامیة سلامة المواد الغذائیة المنص /1
  ).دج 300.000(ثلاثمائة ألف دینار : غرامة الصلح المخصص لها یقدر ب

من نفس القانون،  7و 6مخالفة إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة المنصوص علیها في المادتین  /2
  ).دج 200.000(مائتا ألف دینار : ومبلغ غرامة الصلح المحدد لها یقدر ب

                                                           

 18ریخ ، الصادر بتا46، ج ر العدد 2010أوت  15المؤرخ في  06-10من القانون رقم  47/2تنص المادة  - 1
یعتبر :"المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، على أنّه 02-04، المعدل والمتمم للقانون رقم 2010أوت 

التي ) 2(في حالة عود في مفهوم هذا القانون، قیام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتین 
مع الإشارة في هذا السیاق إلى أنّ هذا القانون قبل تعدیله كان ". ة بنفس النشاطتلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلق

  .واحدة على انقضاء العقوبة السابقة لاعتبار العون الاقتصادي في حالة عود) 1(ینص على سنة 
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من هذا القانون، أمّا عن مبلغ  10مخالفة إلزامیة أمن المنتوج المنصوص علیها في نص المادة  /3
  ).دج 300.000(ثلاثمائة ألف دینار : غرامة الصلح المحدد لهذه المخالفة فیقدر ب

ذا القانون، من ه 12مخالفة إلزامیة إلزامیة رقابة المطابقة المسبقة المنصوص علیها في المادة  /4
  ).دج 300.000(ثلاثمائة ألف دینار : ومبلغ الغرامة المخصص لها یقدر ب

من هذا القانون، وبالنسبة  13مخالفة إلزامیة الضمان أو عدم تنفیذه المنصوص علیه في المادة  /5
  ).دج 300.000(ثلاثمائة ألف دینار : لغرامة الصلح المحددة لها فیقدر ب

من ذات القانون، أمّا عن غرامة  15بة المنتوج المنصوص علیه في المادة مخالفة إلزامیة تجر  /6
  ).دج) 50.000(خمسون ألف : الصلح بشأن هذه المخالفة فقد حددت بمبلغ قدره

من هذا القانون، وغرامة  16مخالفة إلزامیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع المنصوص علیها في المادة  /7
  .من ثمن المنتوج المقتنى) %10: (بةالصلح المقررة لها قدرت بنس

من هذا القانون، أمّا عن  18و 17مخالفة إلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیها في المادتین  /8
  .1)دج 200.000(مائتا ألف دینار : غرامة الصلح المقررة لهذه المخالفة فقد حددت بمبلغ قدره

  :ليترتیبا على ما سبق، یمكن تسجیل بعض الملاحظات كما ی

أن جمیع المخالفات المذكورة أعلاه والتي أجاز في فیها المشرع إمكانیة خضوع مرتكبیها لإجراء   - 
 .غرامة الصلح هي من نوع المخالفات التي یعاقب علیها كأصل عام بالعقوبات المالیة فقط

الغرامة (أیضا أن غرامة الصلح المخصصة لهذه المخالفات تختلف بین ما هو محدد بقیمة مالیة   - 
، وبین ما هو نسبي كما هو )8و 6و 5و 4و 3و 2و 1(، كما هو الشأن في المخالفات )المحددة

والمتعلقة برفض تنفیذ الخدمة ما بعد البیع التي تخضع  7الشأن بالنسبة للمخالفة المرقمة تحت رقم 
 .نتوج المقتنىمن ثمن الم) %10(في تحدید غرامة الصلح بشأنها إلى الغرامة النسبیة المقدرة ب 

                                                           
إعادة ، تم 09-18المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بموجب القانون رقم  03-09بعد تعدیل القانون رقم  - 1

من القانون  7، على نحو ما نصت علیه المادة 78تكییف مخالفة إلزامیة وسم المنتوج المعاقب علیها في نص المادة 
المنصوص علیها في  إلزامیة إعلام المستهلك، كل من یخالف ...یعاقب بغرامة :"، حیث جاء فیها ما یلي09-18رقم 

 عبارة إلزامیة إعلام المستهلك بدلا منعبارة من ذلك هو شمولیة ولعل الهدف ". من هذا القانون 18و 17المادتین 
  .لا تعدو أن تكون مجرد طریقة من الطرق التي یتم بموجبها تنفیذ إلزامیة إعلام المستهلكإلزامیة وسم المنتوج التي 
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  غرامة الصلحتطبیق إجراءات : الفرع الثاني
 ،)طریق غیر قضائي(جانب إقرار المشرع لغرامة الصلح كوسیلة قانونیة وطریق بدیل  إلى

ووضعها تحت تصرف وسلطة الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش لتسویة المخالفات التي 
، وقمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك 03-09لقانون رقم یرتكبها المتدخل في إطار ما ینص علیه ا

فإنّه أقرّ أیضا بالموازاة مجموعة من الإجراءات القانونیة لابد على الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك من 
حفاظا على إتباعها، وذلك بهدف التطبیق الصحیح لغرامة الصلح هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

ین بشأن إمكانیة استفادتهم من غرامة الصلح، خاصة وأنها تجنبهم المتابعات المخالف حقوق المتدخلین
القضائیة وما یمكن أن یترتب عنها من آثار قد تنعكس سلبا على سمعتهم الشخصیة وكذا على مسار 

  . نشاطهم المهني

وتبعا لذلك، فإنّ الإجراءات المتبعة بشأن تطبیق غرامة الصلح في مجال المخالفات الماسة 
بحمایة المستهلك یمكن تقسیمها إلى نوعین من الإجراءات، إجراءات تتعلق بتبلیغ المتدخل مرتكب 

  ). ثانیا(، وإجراءات تتعلق بآجال وكیفیات تسدید غرامة الصلح )أولا(المخالفة 

  غرامة الصلح إجراء تبلیغ المتدخل مرتكب المخالفة بخصوصب الإجراءات المتعلقة: أولا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على  03-09ن القانون رقم م 90تنص المادة 
أیام ) 7(تبُلّغ المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش المخالف، في أجل لا یتعدى سبعة :"أنّه

ابتداء من تاریخ تحریر المحضر، إنذارا برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام، یُبینُ فیه محل 
ومبلغ الغرامة المفروضة علیه،  ،وتاریخ وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطبقةإقامته، ومكان 

  ".أدناه 92وكذا أجال وكیفیات التسدید المحددة في نص المادة 

من خلال نص المادة أعلاه، یمكن تحدید الإجراءات المتبعة في تبلیغ المتدخل مرتكب 
  : المخالفة في النقاط التالیة

دخل مرتكب المخالفة من طرف المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش، أن یتم تبلیغ المت  - 1
وذلك بصفتها السلطة الوحیدة المخولة قانونا بإجراء غرامة الصلح في مجال المخالفات الماسة 

 . المذكور أعلاه 03- 09بأحكام القانون رقم 
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 une lettre(صى علیها أن یتم تبلیغ المتدخل مرتكب المخالفة كتابیا عن طریق رسالة مو   - 2
recommandée ( في أجل لا یتعدى سبعة)أیام ابتداء من تاریخ تحریر محضر المخالفة) 7. 

یتم تأكید تبلیغ رسالة الإنذار إلى المخالف المعني واستلامها من خلال الإشعار بالاستلام الذي   - 3
لجهة المراسلة، وتظهر أهمیة یَرِد في برید الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بصفتها ا

استلام هذا الإشعار في تحدید تاریخ استلام رسالة الإنذار، والذي من خلاله یتم احتساب الأجل 
 .المحدد للتبلیغ

إنذار المخالف، أن القیام بیتعین على الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش وهي بصدد   - 4
سبیل الوجوب، والمتمثلة في تحدید محل إقامة  ة الإنذار بعض البیانات علىتتضمنّ رسال

المخالف المعني، وكذا تحدید مكان وتاریخ تسجیل المخالفة، مع الإشارة إلى سبب المخالفة، وذلك 
 .من أجل ضمان وصول الرسالة إلى المخالف المعني

ا یجب إضافة إلى ذلك یجب ذكر مراجع النصوص القانونیة المطبقة على المخالفة المرتكبة، كم  - 5
أن یتم تضمین رسالة الإنذار بیان مبلغ الغرامة المفروضة على المخالف، والتي تختلف باختلاف 
المخالفة المرتكبة، وفي الأخیر لابد من الإشارة إلى الآجال والكیفیات المتعلقة بتسدید غرامة 

 .الصلح

المكلفة بحمایة  وفي الأخیر، وما ینبغي الإشارة إلیه، أنّ القرارات الصادرة عن المصالح
، وهو 1المستهلك وقمع الغش بشأن تحدید مبلغ غرامة الصلح هي قرارات نهائیة غیر قابلة للطعن فیها

ما یمكن اعتباره بالأمر المنطقي، وذلك على اعتبار أنّ مبالغ غرامات الصلح المقررة بشأن المخالفات 
القانون، وبالتالي من غیر التي تدخل ضمن نطاق إجراء غرامة الصلح هي محددة سلفا بنص 

  . المنطقي أن تخضع للطعن

  

  

                                                           

یقبل الطعن في لا :" المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، على أنّه 03- 09من القانون رقم  91تنص المادة  - 1
  ".القرار الذي یحدد مبلغ غرامة الصلح
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  بآجال وكیفیات تسدید غرامة الصلحالإجراءات المتعلقة : ثانیا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، على  03- 09من القانون رقم  92تنص المادة 
لمكان إقامة  یجب على المخالف أن یدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب:"أنّه

یوما التي تلي تاریخ الإنذار المذكور في المادة ) 30(المخالف أو مكان المخالفة، في أجل الثلاثین 
  .أعلاه 90

یُعلمِ قابض الضرائب المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش المعنیة بحصول الدفع   
  .أیام من تاریخ دفع الغرامة) 10(في أجل عشرة 

یوما، ابتداء من تاریخ وصول ) 45(استلام الإشعار في أجل خمسة وأربعین في حالة عدم   
الإنذار للمخالف، تُرسل المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش الملف إلى الجهة القضائیة 

  .المختصة إقلیمیا

یُرسَل جدول مجمل إشعارات الدفع المستلمة من طرف قابض الضرائب في الشهر السابق، في   
  ".لأسبوع الأول من كل شهر، إلى المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغشا

إذن من خلال نص المادة أعلا، یمكن تلخیص الإجراءات المتعلقة بآجال وكیفیات تسدید 
  :غرامة الصلح في النقاط التالیة

) 30(ثلاثین یتعین وجوبا على المخالف المعني بغرامة الصلح أن یدفع مبلغ الغرامة خلال أجل   - 1
أیام من تاریخ تحریر ) 7(بأجل سبعة  90یوما التي تلي تاریخ الإنذار، والمحدد حسب نص المادة 

محضر المخالفة، أمّا في حالة عدم تسدید غرامة الصلح خلال الأجل المذكور فإنّه یتعین على الإدارة 
لى الجهة القضائیة المختصة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش إرسال محضر المخالفة المسجلة إ

إقلیمیا، وفي هذه الحالة یتم رفع الغرامة إلى حدها الأقصى المقررة للمخالفة، وهو ما قضت به الفقرتین 
 .من ذات القانون 86الثانیة والثالثة من نص المادة 

بض لدى قا) أي بدون تقسیط أو تجزئة(یتم تسدید أو دفع مبلغ غرامة الصلح مرة أو دفعة واحدة   - 2
الضرائب، وهنا للمخالف المعني بالغرامة خیارین، إمّا أن یدفع مبلغ الغرامة على مستوى قابض 
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الضرائب التابع لمقر إقامته، أو على مستوى قابض الضرائب التابع لمكان ارتكاب أو تسجیل 
 .المخالفة

أن  یتعین على قابض الضرائب بعد تحصیل مبلغ غرامة الصلح من طرف المخالف المعني،  - 3
یقوم بإعلام المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش المعنیة بحصول الدفع، وذلك في أجل لا 

 .أیام من تاریخ دفع الغرامة) 10(یتعدى عشرة 

یتعین على المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش في حالة عدم استلام الإشعار في   - 4
ن تاریخ وصول الإنذار للمخالف، إرسال الملف المتعلق یوما، ابتداء م) 45(أجل خمسة وأربعین 

 .بالمخالفة المرتكبة إلى الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا
یتعین على قابض الضرائب أن یُرسل جدول حصیلة أو مجمل إشعارات الدفع المستلمة خلال   - 5

ایة المستهلك وقمع الشهر السابق في الأسبوع الأول من الشهر الموالي، إلى المصالح المكلفة بحم
 .الغش

وترتیبا على ما سبق، وبعد تسدید المخالف لمبلغ غرامة الصلح في الآجال       
المذكورة أعلاه، وهو ما یعني  92القانونیة المقررة وطبقا للشروط المحددة في نص المادة 

ة إبراء ذمته من الدین، فإن الأثر القانوني المترتب عن ذلك هو انقضاء الدعوى العمومی
، أمّا في حالة عدم تسدید غرامة الصلح خلال الآجال القانونیة المحددة، أو في 1في حقه

حالة الامتناع عن التسدید، فإنّه یتعین على الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش 
القضائیة المختصة إقلیمیا لمباشرة  عندئذ إرسال محضر المخالفة المسجلة إلى الجهة

أنّه في هذه الحالة یتم  إلى میة في مواجهة المخالف المعني، وتجب الإشارةالدعوى العمو 
 .2رفع الغرامة إلى حدها الأقصى المقررة للمخالفة

                                                           
تنقضي الدعوى :"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، على أنه 03-09من القانون رقم  93تنص المادة  - 1

  ".أعلاه 92العمومیة إذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في الآجال والشروط المحددة في المادة 
وإذا لم تسدد غرامة الصلح في الأجل  -2:" فقرتیها الثانیة والثالثة من ذات القانون، على أنّهفي  86تنص المادة  - 2

وفي هذه الحالة، ترفع الغرامة إلى الحد  -3. المختصةضائیة ، یرسل المحضر إلى الجهة الق92المحدد في المادة 
  ".الأقصى
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بعد دراستنا للموضوع، وبناء على الإشكالیة المطروحة، وعلى ضوء الخطة المرسومة لدراسة 
  :الموضوع، تم التوصل إلى النتائج التالیة

   :الباب الأول من الدراسة نتائج

فیما یتعلق بتحدید ماهیة الالتزام بالمطابقة، فهو یختلف باختلاف القواعد المنظمة له، ففي إطار  - 1
تعهد البائع بأن یكون المنتوج وقت التسلیم موافقا ومطابقا للشروط المتفق : القواعد العامة یقصد به

المواصفات التي تجعله صالحا للاستعمال بحسب علیها في العقد صراحة أو ضمنا، ومشتملا على 
طبیعته، ووفقا لغرض المشتري بما یضمن حسن الانتفاع به وتوقي أضراره، أمّا في إطار القواعد 

التزام المنتج أو البائع المهني  : ، فیقصد به)قوانین الاستهلاك(الخاصة المتعلقة بحمایة المستهلك 
ونیة المعمول بها في مجال الانتاج، وذلك طیلة مراحل العملیة باحترام المواصفات والمقاییس القان

الإنتاجیة إلى غایة مرحلة عرض المنتوج للاستهلاك، كما یقصد به التزام المنتج أو البائع المهني 
بتوفیر المواصفات والشروط القانونیة المعمول بها في مجال الإنتاج في كل منتجاته المعروضة 

 .   طابق والرغبات أو التوقعات المشروعة للمستهلكللاستهلاك، على نحو یت

المتعلق  03-09في حین أنّ الالتزام بالمطابقة في التشریع الجزائري، ووفقا للقانون رقم 
بحمایة المستهلك وقمع الغش، یأخذ مفهومین، أحدهما ضیق والأخر واسع، فالمفهوم الضیق للالتزام 

البائع، المهني، التاجر، (متدخل في عملیة العرض للاستهلاك التزام المنتج أو كل : بالمطابقة یعني
بمطابقة منتوجه للمواصفات والمقاییس القانونیة، وكذا للشروط المتضمنة في ...) المستورد، المحترف 

اللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به، وهو ما قضت به المادة 
التزام المنتج أو : في حین یقصد به وفقا للمفهوم الموسعمن هذا القانون،  18ا الثالثة في فقرته

المتدخل في عملیة العرض للاستهلاك، بمطابقة منتوجه المعروض للاستهلاك للرغبات أو التوقعات 
        .من القانون المذكور أعلاه 11، وهو ما قضت به المادة المشروعة للمستهلك

صور المطابقة التي یشتمل علیها الالتزام بالمطابقة، فتشمل كل من المطابقة  أمّا عن جوانب أو - 2
مطابقة : الوصفیة، والمطابقة الكمیة، والمطابقة الوظیفیة، أمّا بخصوص المطابقة الوصفیة فتعني

للصفات أو المواصفات المتفق علیها بین البائع والمشتري في العقد وقت ) المنتوج(الشيء المبیع 
یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم :"من التقنین الجزائري بقولها 379وهو ما نصت علیه المادة  البیع،
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، في حین یقصد ..."یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري 
ادة أو نقصان، مطابقة الشيء المبیع للكمیة أو المقدار المتفق علیه في العقد دون زی: بالمطابقة الكمیة

للاستعمال العادي أو المعتاد ) المنتوج(فیقصد بها صلاحیة الشيء المبیع : أمّا عن المطابقة الوظیفیة
المخصص له، فضلا عن الصلاحیة للاستعمال في الأغراض الخاصة في حالة وجود اتفاق على ذلك 

 .بین أطراف العقد

الالتزام (النظم المشابهه له وفقا للقواعد العامة  وفیما یتعلق بتمییز الالتزام بالمطابقة عن بعض - 3
، فقد تبین لنا من خلال )بضمان العیوب الخفیة، الالتزام بضمان الصلاحیة، كذا نظام الغلط في المبیع

الدراسة أنّه وبالرغم من وجود نقاط تقاطع وتقارب بینهما، إلاّ أنّ هناك اختلافا بینهما لا یمكن تجاهله 
ابتداء من مفهوم كل منهما، وكذا من حیث نطاق وشروط تحقق الالتزام، إضافة إلى من جوانب عدة، 

التباین الموجود في دعوى الرجوع على البائع ومدة تقادم كل دعوى، ثم انتهاء بالآثار المترتبة على كل 
 . من هذه الالتزامات

 03-09فقا للقانون رقم أمّا عن تمییز الالتزام بالمطابقة عن غیره من الالتزامات الأخرى و  - 4
أنّ المشرع  ىالمذكور أعلاه، كالالتزام بالسلامة، والالتزام بأمن المنتوجات، فقد یبدو من الوهلة الأول

الجزائري قد فصل بینهما من حیث التنظیم، وهو ما یدل على استقلالیة كل التزام عن الأخر، ومع 
السلامة والالتزام بأمن المنتوجات ما هما في ذلك فهناك تداخل بینهما، ذلك أنّ كل من الالتزام ب

الحقیقة إلاّ جزء لا یتجزأ من الالتزام بالمطابقة، ولعل ما یدل على ذلك ما تضمنته مختلف النصوص 
من ذات ) 18الفقرة (المادة الثالثة ، ومن ذلك ما نصت علیه 03- 09القانونیة الواردة في القانون رقم 

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في :"ة بأنهاون، عندما عرفت المطابقالقان
 .  "ئیة، والسلامة والأمن الخاصة بهاللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة والبی

وبشأن الطبیعة القانونیة للالتزام بالمطابقة، وما أثیر حولها من تساؤلات، سواء من حیث أنّه یعد  - 5
أو من حیث أنّه یعد التزاما ببذل عنایة أم بتحقیق نتیجة، فالرأي الغالب  التزاما عقدیا أم غیر عقدي،

من الفقه وكذا القضاء یذهب إلى اعتبار أنّ الالتزام بالمطابقة هو التزام عقدي یستمد قوته الإلزامیة 
التزام  من العقد، مع وجوب الإشارة إلى أنّ البعض من الفقه یذهب إلى القول بأنّ الالتزام بالمطابقة هو

ذو طبیعة مزدوجة، فهو من جانب التزام قانوني فرضته قوانین الاستهلاك بقواعد أمرة لتوفیر الحمایة 
الكافیة للمستهلك، ومن جانب أخر التزام عقدي بتحقیق نتیجة یخضع للقواعد العامة في نظریة الالتزام 



:خاتمة  

369 

 

م قانوني محدد سلفا في القانون، أمّا في القانون المدني، أمّا البعض الأخر من الفقه، فیرى أنّه التزا
دور إرادة الأطراف فینحصر في إنشاء الواقعة القانونیة المنشئة للالتزام بالمطابقة، وهو ما یتوافق مع 

  .     القوانین الخاصة بحمایة المستهلك والتي تضمنت تنظیم هذا النوع من الالتزامات

لتزاما بتحقیق نتیجة، فیذهب الرأي الغالب من الفقه إلى أمّا عن كونه یعد التزاما ببذل عنایة أو ا - 6
للاشتراطات ) المنتوج(اعتباره التزاما بتحقیق نتیجة، والمتمثلة في وجوب مطابقة الشيء المبیع 

التعاقدیة، وكذا للمواصفات والمقاییس القانونیة المعمول بها في مجال الانتاج، إضافة إلى أنّ القواعد 
نین الاستهلاك لها صفة القواعد الآمرة، وهو ما یعني عدم جواز الاتفاق على المنظمة له في قوا

  .  مخالفتها على اعتبار أنها من النظام العام

أمّا عن الأسس التي یقوم علیها الالتزام بالمطابقة، فهو یقوم على أساسین، أسس تشریعیة وأخرى  - 7
بالمطابقة تترواح ما بین المبادئ والقواعد العامة عقدیة، فالأسس التشریعیة التي یقوم علیها الالتزام 

المطبقة في نظریة الالتزام وفقا للقواعد العامة، كقاعدة حسن النیة في تنفیذ الالتزامات، وقاعدة إلزام 
المتقاعد بمستلزمات العقد، والنصوص القانونیة الواردة في قوانین الاستهلاك، ومن ذلك نص المادتین 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، إضافة  03- 09لاستهلاك الجزائري رقم من قانون ا 12و 11
المتعلقة بالبیع الدولي  1980إلى النصوص الواردة في بعض الاتفاقیات الدولیة، كاتفاقیة فینا لعام 

ام في حین تتمثل الأسس العقدیة للالتزام بالمطابقة في إحدى الالتزامین، الأول یتعلق بالالتز . للبضائع
 .بالتسلیم، والثاني یتعلق بالالتزام بالإعلام

هذا ویشترط لتحقق وقیام الالتزام بالمطابقة في جانب المنتج أو البائع المهني، ومن ثمة ثبوت  - 8
الحق للمشتري المستهلك في ضمان المطابقة، توافر مجموعة من الشروط، البعض منها موضوعیة 

فة المستهلك لأي منها یترتب عنه سقوط حقه في المطالبة بهذا وأخرى إجرائیة، والتي بدونها أو مخال
أن المبیع معیبًا بعیب عدم المطابقة، أن یكون : الضمان، وهي التي یمكن إجمالها في الشروط التالیة

لمبیع قیام المشتري بإجراء فحص ا ،)وقت التسلیم(یتوافر عیب عدم المطابقة وقت انتقال المخاطر 
    .إخطار البائع بوجود عیب عدم المطابقة، ثم )المبیع التحقق من مطابقة(

لابد من توافر بعض المعاییر التي بمقتضاها یمكن تحدید مضمون الالتزام  وإلى جانب ذلك، - 9
بضمان المطابقة الذي یقع على عاتق البائع المهني، وبهذا الصدد فقد توقفنا إلى تصنیف تلك 
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الصریح في العقد، ومعاییر أخرى ضمنیة دون النص علیها  المعاییر إلى معاییر محددة بالاتفاق
مطابقة الحالة المادیة  :صراحة، أمّا عن المعاییر المحددة بالاتفاق الصریح فتشمل المعاییر التالیة

الخاص، بینما المطابقة للاستخدام أو الغرض ، للمبیع، المطابقة للمواصفات والاشتراطات التعاقدیة
أو ) العینة(مطابقة المبیع للنموذج  :في المعاییر التالیة ددة بالاتفاق الضمنيالمعاییر المحتتمثل 
مطابقة المبیع للوائح والمواصفات القانونیة  المخصص له،مطابقة المبیع للاستخدام العادي  ،الكتالوج

  .  والتنظیمیة

ص في القانون وحول نطاق الالتزام بالمطابقة في إطار قوانین الاستهلاك، وعلى وجه الخصو  -10
  :المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، فإنّه یتحدد في أربع موضوعات 03- 09رقم 

فالموضوع الأول یتعلق بنطاق الالتزام بالمطابقة من حیث الأشخاص، إذ یشمل كل من 
كطرف مدین بالالتزام ...) المهني، البائع، التاجر، المحترف، المستورد،(المنتج أو من في حكمه 

من جهة، والمشتري المستهلك كطرف دائن به من الجهة المقابلة، أمّا عن تحدید مفهوم كل هذا 
یتصرف أو یتعاقد بغرض كل شخص طبیعي أو معنوي  :هو منهما، فقد انتهینا إلى أنّ المهني

تلبیة حاجاته المهنیة ذات العلاقة المباشرة بنشاطه المهني وعلى نحوِ یهدف إلى تحقیق الربح ، 
فهو یخرج من مفهوم المهني كل من یتصرف أو یتعاقد بغرض تلبیة حاجاته الشخصیة أو  وبذلك

، أو كان تعاقده موجها لتلبیة حاجات مهنیة ولكن خارج نطاق )أغراض غیر مهنیة(العائلیة 
كل شخص یتصرف أو یتعاقد بغرض تلبیة : ، في حین یعرف المستهلك بأنّهتخصصه المهني

، وسواء كان شخصا )المفهوم الضیق للمستهلك(ائلیة من سلع وخدمات حاجاته الشخصیة أو الع
، بأنّه كل من یتعاقد بغرض - إلى جانب المفهوم الضیق –طبیعیا أو معنویا، كما یمكن تعریفه 

تلبیة حاجات مهنیة، ولكن لا تدخل في إطار نشاطه المهني، وهو ما یندرج ضمن التعریف 
  .  .      الموسع للمستهلك

الموضوع الثاني فیتعلق بنطاق الالتزام بالمطابقة من حیث الموضوع، فهو ینصب أمّا 
على كل المنتوجات سواء الغذائیة منها أو غیر الغذائیة، أو بتعبیر آخر فهو یشمل سائر 
المنقولات المادیة القابلة للتنازل أو التداول، وبغض النظر عن طبیعتها أو مصدرها، إضافة إلى 

   .      الخدمات
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في حین یتعلق الموضوع الثالث بنطاق الالتزام بالمطابقة من حیث المعاییر المحددة 
للالتزام، والتي یمكن حصرها في معیارین، معیار مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة، ومعیار 

ات مطابقة المنتوج للوائح الفنیة والمقاییس القانونیة، والمواصفة القانونیة هي عبارة عن وثیقة ذ
الاستعمال المشترك والمتكرر، تتضمن مجموعة من الخصائص أو الشروط أو البیانات المتعلقة 
بمنتوج معین أو بعملیة أو طریقة إنتاج معینة، تصدر عن هیئات متخصصة ومعترف بها في 
مجال التقییس، في حین تعرف اللائحة الفنیة بأنّها تلك الوثیقة المحددة عن طریق التنظیم، والتي 
تنص على خصائص منتوج ما، أو العملیات وطرق الإنتاج المرتبطة به، بما في ذلك النظام 
المطبق علیها، ویكون احترامها إجباریا، أمّا عن المقاییس القانونیة فیقصد بها تلك المواصفات 
والخصائص التقنیة التي تحتوي علیها المنتجات والخدمات بما یمیزها عن غیرها من المنتجات 

  .     خدمات الأخرىوال

وفي الأخیر یتعلق الموضوع الرابع بنطاق الالتزام بالمطابقة من حیث الزمان أو التوقیت 
الذي یعتد به في تقدیر مدى تحقق المطابقة من عدمها، وتم تناول ذلك من خلال المسائل الثلاث 

قدیر الالتزام بالمطابقة، ومن الوقت، الكیفیة، وعبء الإثبات، فبالنسبة للوقت الذي یتم فیه ت: التالیة
ثمة ثبوت حق المستهلك في ضمان المطابقة، هو وقت السلیم طبقا للقواعد العامة، في حین 

  .لمجرد عرض المنتوج للاستهلاك) 03-09القانون رقم (یتقرر تقدیره وفقا لقوانین الاستهلاك 

ك بناء على معیار موضوعي أمّا عن كیفیة تقدیر حالة مطابقة المنتوج من عدمه، فیكون ذل -11
یتمثل في الرغبة المشروعة للمستهلك، أو بالأحرى الرغبة المشروعة للاستهلاك، أي بمعنى أنّ 
الرغبة المشروعة للاستهلاك هي المعیار المعتمد والمحدّد في تقدیر مدى مطابقة المنتوج من 

الأخیر لا یتوافق أو لا  عدمه،  ومن ثمة نكون أمام حالة عدم مطابقة المنتوج، متى كان هذا
یتطابق مع الرغبات أو التوقعات المشروعة للاستهلاك، وهو ما نص علیه المشرع في نص المادة 

  . المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09من القانون رقم  11

وبخصوص عبء إثبات عدم المطابقة، فالمستهلك المضرور هو من یتحمل عبء الإثبات،  -12
للقاعدة العامة في الإثبات التي تقضي بأنّ على المدعي إثبات ما یدعیه، غیر أنّ هذا  وذلك وفقا

الفرض لا یمكن الأخذ به على إطلاقه كما هو الشأن بالنسبة لعیب عدم المطابقة في إطار تنفیذ 
، إذ یكفي - على وجه الخصوص 03- 09القانون رقم  –الالتزام بالمطابقة وفقا لقوانین الاستهلاك 
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عیب عدم (لمستهلك أن یعلن أو یصرح للمتدخل بوجود ضرر ناتج عن عیب أو خلل في المنتوج ل
، ویكون للمتدخل حینئذ الحق في إثبات العكس، وهو ما یعني أنّ عبء الإثبات في هذه )المطابقة

شروط ، وذلك بإثباته أنّ المنتوج كان مطابقًا لكافة ال)المدعى علیه(الحالة یقع على عاتق المتدخل 
والمواصفات القانونیة وصالحا للغرض المقصود منه، ولیس على عاتق المستهلك المضرور 
كطرف مدعي، ذلك لأنّ العبرة لیست بسبب العیب ذاته وإنّما بالنتیجة، إذ یعتبر المنتوج معیبا 
لمجرد حدوث الضرر، فحصول الضرر كواقعة مادیة قرینة كافیة في ید المستهلك المضرور 

بها على تعیب المنتوج، ومن ثمة ثبوت الخطأ في جانب المنتج كمسؤول عن تعیب  للتدلیل
 .منتوجه

وإلى جانب ذلك، وفي إطار النطاق المعیاري للالتزام بالمطابقة، تم تناول مسألة تقییم  -13
المطابقة للمنتوجات قبل عرضها للاستهلاك، وذلك من حیث مدى  استجابتها ومطابقتها 

نیة واللوائح الفنیة، وانتهینا إلى أنّ  تقییم المطابقة یمر عبر مجموعة من للمواصفات الوط
المتعلق بالتقییس، إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم  04-04الإجراءات نص علیها القانون رقم 

المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد  62- 17
المطابقة هو من اختصاص جهات أو هیئات متخصصة یتم اعتمادها من طرف بالمطابقة، وتقییم 

المخابر، هیئات : ، والمتمثلة في الهیئات الثلاث التالیة)ألجیراك(الهیئة الجزائریة للاعتماد 
  .   التفتیش، هیئات الإشهاد بالمطابقة

ق المطابقة، تأتي وبعد عملیة تقییم المطابقة التي تخضع لها المنتوجات، وفي حالة تحق -14
عملیة الإشهاد بالمطابقة على المنتوجات، والتي تعني الإقرار بأن المنتوج مطابق للممیزات 
الخاصة به المتضمنة في القواعد القانونیة والتنظیمیة، وكذا اللوائح الفنیة، ویتم الإشهاد بالمطابقة 

أو وسم المنتوج /شهادة المطابقة و إما بتسلیم: على المنتوجات بإحدى الطریقتین أو بالجمع بینهما
أو التغلیف الخاص به بعلامة المطابقة إذا اشترطت اللائحة الفنیة ذلك، وكل من هاتین الطریقتین 

  .   تشكل أدلة المطابقة للوائح الفنیة
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  :ةنتائج الباب الثاني من الدراس

- 09إطار القانون رقم  في –لقد اتضح لنا من خلال البحث أنّ الإخلال بالالتزام بالمطابقة 
 بصفة عامة كل متدخلأو  ،من جانب المنتج أو المهني -المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03

في عملیة العرض للاستهلاك، یترتب عنه أثار قانونیة هامة، والتي تعتبر بمثابة الجزاءات الموقعة 
هذا ) الجزاء المدني(م مسؤولیته المدنیة على المتدخل المخل بهذا الالتزام القانوني، والمتمثلة في قیا

لحمایة المستهلك  قانونیة فعالة ضمانةو من جهة، إلى جانب المسؤولیة الجزائیة التي تُعد الجزاء الأهم 
  .والمجتمع على حد السواء

أمّا عن المسؤولیة المدنیة للمنتج، فقد عالجناها من خلال بیان شروط قیامها، بالإضافة إلى  - 1
بیعتها القانونیة، ثم بعد ذلك توقفنا على تحدید الآثار القانونیة المترتبة عنها في مواجهة تحدید ط

  .المستهلك المضرور نتیجة إخلال المنتج بتنفیذ التزامه بالمطابقة
فیما یتعلق بشروط قیام مسؤولیة المنتج المدنیة، فهي تقوم على شروط ثلاث، بدایة بالخطأ،  - 2

لسببیة التي تربط بین الضرر والخطأ المسبب له، والمقصود بالخطأ الموجب والضرر، ثم العلاقة ا
، هو الإخلال بالتزام قانوني سابق فرضه القانون 03-09لمسؤولیة المنتج في إطار القانون رقم 

، علاوة على أنّ الخطأ هنا مفترض في جانب المنتج، وبالتالي فإنّ )الإخلال بالالتزام بالمطابقة(
لمضرور غیر ملزم بإثبات الخطأ، وإنمّا علیه إثبات تعیب المنتوج المسبب في الضرر الذي المستهلك ا

لحق به نتیجة إخلال المنتج بتنفیذ التزامه بالمطابقة، ویتخذ الخطأ في هذا الصدد التصنیفات الثلاث 
  .منتوجالخطأ في تصنیع المنتوج، الخطأ في تصمیم المنتوج، وأخیر الخطأ في تسویق ال: التالیة

في حین یقصد بالضرر كشرط ثاني لقیام مسؤولیة المنتج، كل ما من شأنه المساس بصحة 
المستهلك أو یعرض مصالحه المادیة أو المعنویة للخطر، أمّا بخصوص نطاق الضرر الموجب 
للتعویض في إطار مسؤولیة المنتج، فهو یشمل كل من الأضرار المادیة والمعنویة التي تلحق 

، وما یمكن الإشارة إلیه في هذا الصدد، أنّ المشرع الجزائري في إطار قانون حمایة بالمستهلك
سلعة (المستهلك لا یشترط وقوع الضرر لقیام مسؤولیة المنتج، وإنمّا جعلها تقوم لمجرد عرض المنتوج 

وقبل  ،-بالرغم من عدم مطابقته للمواصفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیة –للاستهلاك ) أو خدمة
اقتناءه من طرف المستهلك، وكل ذلك بهدف تفادي إلحاق الضرر بالمستهلك أو المجتمع على حد 

    .سواء

وتأتي العلاقة السببیة كشرط ثالث لقیام مسؤولیة المنتج، والتي تعني أن یكون الضرر الذي لحق  - 3
ه تبین لنا من خلال البحث بالمضرور ناتج عن خطأ المنتج، والتي یقع إثباتها على المضرور، غیر أنّ 

إثبات العلاقة ) المستهلك(، أنّ المشرع لم یشترط على المضرور -03-09وفي إطار القانون رقم  –
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والضرر الذي أصابه، وإنمّا فقط هو ملزم بإثبات واحد من ) تعیب منتوجه(السببیة بین خطأ المنتج 
وهو ما یعني أنّ العلاقة السببیة في  أصابه،أو الضرر الذي ) عیب المنتوج(الاثنین، إمّا خطأ المنتج 

إطار قانون حمایة المستهلك لا یمكن الاعتداد بها كشرط مستقل لقیام مسؤولیة المنتج، وإنمّا هي 
شرط (في جانب المنتج، أو بناء على الضرر ) شرط الخطأ(مفترضة إمّا بناء على ثبوت الخطأ 

یعني بالضرورة ) الخطأ أو الضرر(وافر أحد الشرطین الحاصل للمستهلك، وبتعبیر أخر أنّ ت) الضرر
ارتباطه بالشرط الثاني، ما لم یتبین خلاف ذلك، ولعل ما یرمي إلیه المشرع من خلال ذلك هو تخفیف 

  .  عبء الإثبات على المستهلك المضرور

أو الممیزات  أمّا عن الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المنتج، فقد انتهینا بأنّها تجمع بین الخصائص - 4
فهي مسؤولیة قانونیة، أي مفروضة بحكم القانون، وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري، : الثلاث التالیة

سواء طبقا للقواعد العامة، أو في إطار قانون حمایة المستهلك، على غرار المشرع الأوربي لاسیما بعد 
المنتجات المعیبة، وفي هذا الصدد نذكر المتعلقة بالمسؤولیة عن  1985صدور التعلیمة الأوربیة عام 

 . المنشئ لمسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته المعیبة 389- 98القانون الفرنسي رقم 
ولیس على أساس الخطأ تقوم على أساس تعیب المنتوج أي أنّها  ،كما أنها مسؤولیة موضوعیة - 5

مكرر من التقنین  140المادة كما هو معمول به في إطار المسؤولیة التقلیدیة، وهو ما قضت به 
المدني الجزائري، غیر أنّ هذا الحكم لا یمكن الأخذ به على إطلاقه، لاسیما عندما یتعلق الأمر 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، فهذا الأخیر وإن كان یستشف من  03- 09بتطبیق القانون رقم 
لمسؤولیة المنتج، إلاّ أنّه لم یغفل تماما شرط أحكامه بأنّه قد أخذ بعیب المنتوج في الاعتبار كأساس 

الخطأ، خاصة عند الإخلال بأحد الالتزامات القانونیة الواردة في هذا القانون، ومن ذلك الالتزام 
بالمطابقة، فإخلال المنتج بتنفیذ التزامه بالمطابقة یُعد بمثابة الخطأ المرتب للمسؤولیة، أمّا تعیب 

ا الإخلال، والذي من خلاله یمكن إثبات خطأ المنتج، خاصة عند حدوث المنتوج فیأتي كنتیجة لهذ
  .الضرر للمستهلك

أنّه لا یجوز والمقصود بمسؤولیة المنتج من النظام العام، وفي الأخیر فهي من النظام العام،  - 6
نها أو إعفاء المنتج منها، سواء باستبعادها كلیة أو بالتخفیف منها، كما لا یجوز للمضرور التنازل ع

التفاوض بشأنها، لأنها مسؤولیة قانونیة مفروضة بحكم القانون، وهي بذلك تختلف عن المسؤولیة 
  . التقلیدیة المعمول بها في النطاق العقدي

، تعویض المستهلك عن - كجزاء ناتج عن هذه المسؤولیة - ویترتب على المسؤولیة المدنیة للمنتج  - 7
المستهلك المضرور لجبر الضرر الذي لحق به، ویستوي في  الضرر الذي أصابه، فالتعویض هو حق

ذلك أن یكون الضرر مادیا أو معنویا، وهو ما كفلته وأقرت به أغلب التشریعات المدنیة المقارنة على 
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غرار التشریع الجزائري، ویتم تقدیر التعویض وفق معیاري الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب 
ع الأحوال، یجب أن یكون التعویض جابرا للضرر الذي أصاب المستهلك الفائت، على أنّه وفي جمی
  . مع مراعاة كافة الظروف

، أنّ كل من المشرع - وعلى خلاف المشرع الجزائري - وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد  - 8
لال الفرنسي ونظیره المصري قد كفل للمستهلك بموجب قانون الاستهلاك العدید من الحقوق نتیجة إخ

من  211/11المنتج بالتزامه بضمان المطابقة، فإلى جانب ثبوت حقه في التعویض طبقا لنص المادة 
ح من قانون حمایة المستهلك المصري التي حظرت الإخلال /2قانون الاستهلاك الفرنسي، والمادة 
حق به الحق في اقتضاء تعویض عادل عن الأضرار التي تل - ح:"بحقوق المستهلك الأساسیة وخاصة

، یثبت له أیضا الحق في الخیار بین "أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي خدمات
رد الشيء المبیع غیر المطابق للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیه من أجله إلى البائع 

ضافیة، وذلك طبقا واستبداله بشيء آخر مطابق، أو رده واسترداد الثمن دون أن یتحمل أي نفقات إ
من قانون حمایة المستهلك  8/1من قانون الاستهلاك الفرنسي، والمادة  121/16لنص المادة 

  .  المصري

ویمتد نطاق التعویض الموجب لمسؤولیة المنتج، لیشمل كافة أنواع الضرر التي تصیب المضرور  - 9
ویض المستحق للمستهلك المضرور ، سواء ما تعلق بالأضرار المادیة أو المعنویة، والتع)المستهلك(

یمكن أن یتحقق بإحدى الطریقین، فقد یتحقق بطریق التعویض العیني، كما قد یتحقق عن طریق 
التعویض بمقابل، والمفاضلة بین هاذین الطریقین یخضع لسلطة القاضي التقدیریة مع الأخذ في 

ة تنفیذ التعویض على أرض الاعتبار مجموعة من الظروف من بینها طبیعة الضرر، ومدى إمكانی
  .الواقع

وبخصوص مسألة تقدیر التعویض، فقد عالجنا هذه المسألة من خلال التطرق إلى تحدید  -10
فقد یكون مصدره القانون، كما : مصادر تقدیر التعویض، والتي لا تخرج عن المصادر الثلاث التالیة

    .وهو الغالب قد یكون مصدره الاتفاق، وفي الأخیر قد یكون مصدره القضاء
وفي تقدیر التعویض، لابد على القاضي من الأخذ في الاعتبار بعض العناصر حتى یكون  -11

، وهذه )المستهلك(التعویض المقدر عادلا لاسیما بالنسبة للدائن به باعتباره هو الطرف المضرور 
إلى نیة المدین في تنفیذ العناصر ترتكز بالأساس على الظروف الملابسة، النفقة المؤقتة، وكذا بالنظر 

  .  التزامه

ولاقتضاء المستهلك المضرور حقه في التعویض، یستوجب الأمر اللجوء إلى القضاء، وذلك  -12
عن طریق الدعوى المدنیة باعتبارها الوسیلة القانونیة لطب الحق في التعویض، وهذه الأخیرة تقتضي 
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بولها، ومن ثمة فإنّ مخالفة هذه الشروط التقید ببعض الشروط والإجراءات الواجب إتباعها لق
  .والإجراءات یترتب عنه عدم قبول الدعوى

وعن حالات أو أسباب إعفاء المنتج من المسؤولیة، فقد تبین لنا من خلال البحث أنّ المنتج  -13
بأسباب "یستطیع أن یتخلص من مسؤولیته بناء على توافر بعض الأسباب أو الحالات تحت ما یسمى 

، وهذه الأخیرة یمكن تصنیفها إلى نوعین من الأسباب، فهناك أسباب عامة وأخرى "مسؤولیةنفي ال
خاصة، أمّا عن الأسباب العامة فهي تلك الواردة ضمن القواعد العامة المنصوص علیها في التقنینات 

یمكن  المدنیة، والتي یمكن الاستناد علیها لدفع أي مسؤولیة بما فیها مسؤولیة المنتج، وهي التي
القوة : من التقنین المدني الجزائري في الأسباب التالیة 138و 127إجمالها بناء على نصي المادتین 

  . القاهرة أو الحادث المفاجئ، خطأ المضرور، خطأ الغیر
أمّا عن الأسباب الخاصة لنفي مسؤولیة المنتج، فهي تلك الأسباب التي تقتصر فقط على 

المسؤولیة، وهذه الأسباب لم یتطرق إلیها المشرع الجزائري، في حین  مسؤولیة المنتج دون غیرها من
المتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات  389-98نجد أنّ المشرع الفرنسي قد تناولها بموجب القانون رقم 

، المقابلة لنص المادة السابعة من التوجیه الأوربي لسنة 1386/11المعیبة، وبالتحدید في نص المادة 
علق بالمسؤولیة عن أفعال المنتجات المعیبة، بحیث إذا توافرت أحد هذه الأسباب، فإنّ المت 1985

المنتج لا یكون مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن وجود عیب في المنتوج، وهذه الأسباب الخاصة 
الأولى تتعلق بأسباب مرتبطة بطرح المنتوج  یمكن تصنیفها إلى طائفتین من الأسباب، فالطائفة

ول، في حین تتعلق الطائفة الثانیة من الأسباب بأسباب مرتبطة باحترام المنتج لتعلیمات أو للتدا
توجیهات المنتج أو الصانع النهائي للمنتوج، أو للقواعد القانونیة الآمرة، أو تلك المرتبطة بمخاطر 

     .التطور العلمي
بحث الجرائم المخالفة لأحكام الالتزام  أمّا عن المسؤولیة الجزائیة للمنتج، فقد عالجناها من خلال -14

بالمطابقة، والتي من شأنها أن تشكل خطرا على أمن وسلامة المستهلك، وهي تلك الجرائم الواردة في 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على غرار قانون العقوبات، والمتمثلة في  03- 09القانون رقم 

قفنا على بیان العقوبات المقررة لهما، والتي تم تصنیفها إلى جرائم الخداع وجرائم الغش، إلى جانب تو 
عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة، أمّا عن العقوبات الأصلیة فتتراوح ما بین العقوبات السالبة للحریة 

عقوبة المصادرة، عقوبة : والعقوبات المالیة، في حین تتمثل العقوبات التكمیلیة في العقوبات التالیة
      .ة، وعقوبة الحظر من مزاولة النشاط، وعقوبة نشر الحكم بالإدانةغلق المؤسس

أنّ هذه الجرائم تعد من الجرائم الشائعة والخطیرة، وهي التي من خلال البحث وقد تبین لنا 
بالنظر إلى ما تنطوي  تعرف انتشارا واسع النطاق لاسیما في الوقت الحاضر، خاصة جرائم الغش
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ة یمكن أن تتهدد المستهلك في أمنه وسلامته، بل قد تطال حیاته في بعض علیه من أثار جد خطیر 
، حیث خصها 03- 09الحالات، وهو ما یتضح جلیا من خلال ما نص علیه المشرع في القانون رقم 

بعقوبات جزائیة مشددة توقع على الجاني وفقا لأفعال الغش التي یرتكبها، والتي تأخذ عدة تكییفات 
، وذلك في حالة ما إذا لم یترتب )سنوات 05العقوبة من سنتین إلى (جنحة ال ذ وصفتأخفقد قانونیة، 

عنها أیة أضرار مادیة أو معنویة لحقت بالمستهلك، أمّا إذا ترتب عنها إلحاق الضرر بالمستهلك 
سنوات حبس إلى  05العقوبة من (كإصابته بمرض أو عجز عن العمل، فهنا نكون أمام جنحة مغلظة 

، في حالة ما )سنة 20سنوات سجن إلى  10العقوبة من (، في حین تأخذ وصف الجنایة )سنوات 10
إذا نتج عنها إصابة المستهلك المضرور بمرض غیر قابل للشفاء، أو تعرضه لفقدان استعمال أحد 
الأعضاء، أو بإصابته بعاهة مستدیمة، كما تأخذ نفس الوصف في حالة وفاة الشخص أو عدد من 

الحالة هي  ، والعقوبة في هذهب المرض الذي أصابهم نتیجة وجود غش في المنتوجالأشخاص بسب
 .عقوبة السجن المؤبد

وإلى جانب ذلك، تم التطرق إلى غرامة الصلح كآلیة لحمایة المستهلك، وهي عبارة عن غرامة  -15
المتدخل   مالیة توقع من طرف أعوان قمع الغش التابعین للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك، ضد

، وهي بذلك تعد إحدى 03-09مرتكب إحدى المخالفات المنصوص والمعاقب علیها في القانون رقم 
  .خارج نطاق القضاءمنازعات الاستهلاك الطرق البدیلة لتسویة 

وقد لاحظنا أنّ تطبیق غرامة الصلح یستوجب توافر شروط معینة، والتي یمكن تلخیصها في 
    :الشروط التالیة

  .عاقب علیها بالغرامة المالیة فقطالمخالفة المسجلة من المخالفات الم أن تكون -
أن لا تكون إحدى المخالفات على الأقل في حالة تعددها من المخالفات التي لا یطبق  -

  .إجراء غرامة الصلح، أي یعاقب علیها بعقوبات غیر العقوبة المالیة فیها
 .أن لا یكون المتدخل المخالف في حالة العود -
ناء على هذه الشروط یمكن تحدید نطاق المخالفات التي یجوز فیها تطبیق غرامة الصلح، وب

وهي تشمل كل المخالفات باستثناء المخالفات المعاقب علیها بعقوبات غیر العقوبات المالیة، أو كانت 
لصلح، إحدى المخالفات على الأقل في حالة تعددها من المخالفات التي لا یطبق فیها إجراء غرامة ا

    .إضافة إلى حالة العود

وإلى جانب ذلك، وضع المشرع مجموعة من الإجراءات لتطبیق غرامة الصلح في مجال 
المخالفات المحددة أعلاه، وحث الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك بإتباعها، ویمكن تقسیمها إلى 
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ة، وإجراءات تتعلق بآجال طائفتین من الإجراءات، إجراءات تتعلق بتبلیغ المتدخل مرتكب المخالف
   .وكیفیات تسدید غرامة الصلح

وختاما للنتائج المذكورة أعلاه، خلصنا إلى أنّ الالتزام بالمطابقة كونه أحد الالتزامات الناشئة  -16
عن عقد الاستهلاك، والذي یقع على عاتق المنتج أو البائع المهني، أو أي متدخل أخر في عملیة 

إحدى الضمانة القانونیة الهامة في توفیر الحمایة الكافیة واللازمة التي العرض للاستهلاك، یعد 
یبتغیها وینشدها المستهلك، باعتباره الحلقة الضعیفة في العلاقات الاستهلاكیة، لاسیما بعد ثبوت عجز 

   .القواعد العامة عن توفیرها
  : يوقد انتهینا من خلال بحثنا إلى مجموعة من التوصیات نعرضها في الأت

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09حث المشرع على ضرورة مراجعة ما ورد في القانون رقم  - 1
الغش، بخصوص الالتزام بالمطابقة، من حیث تنظیمه تنظیما كافیا على غرار الالتزامات الأخرى، 

ذهب إلیه  بهذا الالتزام، على غرار ما للاسیما من حیث الحقوق الممنوحة للمستهلك حالة الإخلا
المشرعین الفرنسي والمصري، حیث رتبَّا على إخلال المنتج أو البائع المهني بتنفیذ التزامه بضمان 

فإلى جانب ثبوت حقه في  –المطابقة لمصلحة المستهلك الدائن بهذا الالتزام العدید من الحقوق 
بق للمواصفات أو ، یثبت له أیضا الحق في الخیار بین رد الشيء المبیع غیر المطا- التعویض

الغرض الذي تم التعاقد علیه من أجله إلى البائع المهني واستبداله بشيء آخر مطابق، أو رده 
  .واسترداد الثمن دون أن یتحمل أي نفقات إضافیة

یا حبذا لو أنّ المشرع یقوم بإدراج حق العدول ضمن حقوق المستهلك في حالة إخلال المنتج أو  - 2
التزامه بالمطابقة، ولو أنّه قد نص علیه في التعدیل الجدید بموجب القانون رقم  البائع المهني بتنفیذ

، غیر أنّه ورد بصفة مستقلة على سبیل الحقوق العامة )بعد التعدیل 19نص المادة ( 09- 18
للمستهلك في إطار حمایة مصالحه المادیة والمعنویة، الأمر الذي من شأنه أن یطرح التساؤل حول 

ة استفادة المستهلك من حق العدول عن المنتوجات غیر المطابقة للمواصفات والمقاییس مدى إمكانی
  .القانونیة والتنظیمیة، أو غیر المطابقة لشروط التعاقد

حث المشرع على ضرورة تنظیم الالتزام بالمطابقة كالتزام مستقل وبنصوص مستقلة ضمن القواعد  - 3
 لناتجة عن عقد البیع لما له من أهمیة في حمایة المشتريالعامة، كأحد ضمانات البائع الأساسیة ا

المتعلق  03-09ومن ثمة تحقیق فكرة التوازن العقدي، على غرار ما تضمنه القانون رقم  المستهلك،
  .بحمایة المستهلك وقمع الغش

عقود في ظل انتشار التعامل بالتجارة الالكترونیة، أضحى الالتزام بالمطابقة لا یقتصر فقط على  - 4
الاستهلاك التقلیدیة، بل یشمل أیضا العقود الالكترونیة، وهو ما یعني ضرورة  التزام المنتج بضمان 
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مطابقة منتجاته في مجال العقود الالكترونیة، وعلى ذلك یوصي الباحث طبقة الباحثین لبحث موضوع 
ع بضرورة التدخل لتنظیم الالتزام بالمطابقة في إطار العقود الالكترونیة، علاوة على مناشدة المشر 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03- 09موضوع حمایة المستهلك الالكتروني في إطار القانون رقم 
الغش، بالنظر لما یثیره من مشكلات من الناحیتین القانونیة والتطبیقیة، والتي تتعلق بالأساس بالتعاقد 

المستهلك یفتقد للخبرة الكافیة التي تؤهله  الالكتروني الذي تحیطه الكثیر من المخاطر، خاصة وأنّ 
 .للخوض في هذا المجال المتطور باستمرار

صحف، (تفعیل دور جمعیات حمایة المستهلك في مجال إعلام المستهلك بجمیع الوسائل المتاحة  - 5
قنوات فضائیة مسموعة ومرئیة، منشورات، ملصقات، تخصیص حصص أو برامج تلفزیونیة خاصة 

، عن كل ما یتعلق بالمنتوجات المتداولة في السوق الوطنیة، من خلال )عیة المستهلكبتحسیس وتو 
للاستهلاك، علاوة على دعوة المستهلك إلى مقاطعة كل  االتعریف بهویتها ومدى قابلیتها وصلاحیته

منتوج من شأنه المساس بأمنه وسلامته، خاصة إذا كان الأمر یتعلق بمنتوجات فاسدة أو غیر مطابقة 
 .للمواصفات والمقاییس القانونیة الوطنیة المعمول بها في مجال الإنتاج

من الصعوبات التي واجهناها في دراستنا للموضوع، هو تشتت وتناثر النصوص القانونیة التي  - 6
تناولت الموضوع، لذلك نناشد المشرع بتجمیع كل النصوص القانونیة منها والتنظیمیة المتعلقة 

تهلك في مدونة قانونیة أو تقنین موحد، على نحو یكفل لكل الفئات المعنیة بهذا بموضوع حمایة المس
الموضوع بالاطلاع علیها بأقل مجهود ودون تحمیلهم عناء البحث عنها، وعلى رأس هذه الفئات فئة 

هر الباحثین، إضافة إلى فئة أعوان قمع الغش باعتبارها الأداة أو الوسیلة البشریة المخولة قانونا بالس
الأمر الذي من شأنه ضمان حمایة حقوق  ،على أرض الواقع على تطبیق وتنفیذ هذه النصوص

 ،في الحصول على منتوج مطابق للمواصفات القانونیة والتنظیمیةالمستهلك، بما في ذلك حقه 
 .المستهلك المنشودة من قبل حمایةتحقیق الوبالنتیجة 

م موحد یتضمن كل المواصفات واللوائح الفنیة یا حبذا لو أنّ المشرع یقوم بتخصیص تنظی - 7
المعتمدة في مجال إنتاج مختلف السلع والخدمات الموجهة للاستهلاك، بما یسهل الأمر على كل 
متدخل في العملیة الإنتاجیة بالإطلاع علیها والالتزام بمطابقة منتجاته لها، والأمر كذلك بالنسبة 

 أو توقعاته رغباته تحقیقبغرض  هذا الأخیر قترح یستطیعللمستهلك، إذ من خلال هذا التنظیم الم
، مراقبة المتدخل من حیث مدى التزامه بتنفیذ الالتزام بالمطابقة الملقى على والدفاع عنها المشروعة

عاتقه من عدمه، وذلك تحت طائلة المسؤولیة والتعویض عن كافة الأضرار التي من شأنها أن تلحق 
المتدخل لهذا الالتزام القانوني، أو عدم تنفیذه له على نحو یتعارض ورغبات بالمستهلك نتیجة مخالفة 

 .المستهلك المشروعةأو توقعات 
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ضرورة تحیین نصوص قانون الاستهلاك، بما یتوافق و یتماشى ومقتضیات حمایة المستهلك،  - 8
جعة الدوریة لكل خاصة وأنّ هذا الأخیر یُعَدُّ موضوعا متحركا ومتغیرا، الأمر الذي یقتضي المرا

النصوص القانونیة والتنظیمیة الناظمة لموضوع حمایة المستهلك، بما یستجیب ویتماشى مع كل 
التطورات والمستجدات التي قد تطرأ في مجال حمایة المستهلك، لاسیما فیما یتعلق بالالتزام بمطابقة 

اته المشروعة، هذا من جهة، المنتوجات، وذلك لأهمیته ودوره في حمایة المستهلك وضمان تحقیق رغب
وكذا دوره في تحسین نوعیة وجودة المنتوج الوطني من جهة أخرى، علاوة على دوره في وضع حد 
لكل مظاهر الغش والتقلید في المنتوجات، الوطنیة منها والمستوردة، بما یضمن توفیر أكبر قدر من 

التي أصبحت  لمنتوجات الاستهلاكیةالحمایة للمستهلك الذي یفتقد للدرایة الفنیة بخصوص مختلف ا
  . تَعُجُ بها السوق الوطنیة، سواء كانت ذو أصل محلي أو أجنبي

 

  

  

  

  

  

 

 واالله الموفق والمستعان.
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  :قائمة المراجع

  .المراجع باللغة العربیة: أولا

 :المؤلفات - 1

، الطبعة السادسة، الجزء الأول، دار هومة أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص - 
  .2007للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر  - 
  .2006والتوزیع، الجزائر، 

كالات السیاحة والسفر، المكتبة أحمد السعید الزقرد، عقد الرحلة، دراسة في التزامات ومسؤولیة و  - 
  .2008العصریة، المنصورة، مصر، 

أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، الجزء الأول، دار النهضة  - 
  .1999العربیة، مصر، 

أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مدى التعویض عن تغیر الضرر في جسم المضرور وماله في  - 
  .2000المدنیة العقدیة والتقصیریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، المسؤولیة 

أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجریمة، الطبعة الأولى، دار  - 
  .1988النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

ار النهضة العربیة، أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، د - 
  .1994القاهرة، مصر، 

أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة  - 
  .2005الإسلامیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

، المكتبة )دراسة مقارنة(نین الخاصة أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوا - 
  .2008العصریة للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، 

دراسة في قوانین حمایة المستهلك والقواعد العامة في  –أشرف محمد رزق قاید، حمایة المستهلك  - 
 .2016بیة للنشر والتوزیع، مصر ، ، الطبعة الأولى ، مركز الدراسات العر - القانون المدني 
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لسید محمد عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ا - 
  .1986مصر، 

، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة تحلیلیة مقارنة(الصغیر محمد مهدي، قانون حمایة المستهلك  -
  . 2015الإسكندریة، مصر، 

في جرائم التموین، دار النهضة العربیة، مصر،  أمال عثمان ، شرح قانون العقوبات الاقتصادي - 
  ).بدون سنة نشر(

بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات  - 
  .2008الجامعیة، الجزائر، 

مة، الإجراءات نظریة الدعوى، نظریة الخصو  –بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة  - 
  .2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - الاستثنائیة 

ثروت عبد الحمید، ضمان صلاحیة المبیع لوجهة الاستعمال، دار أم القرى للنشر والطباعة،  - 
  .1995المنصورة، مصر، 

كویت، حسام الدین كامل الأهواني، عقد البیع في القانون المدني الكویتي، مطبوعات جامعة ال - 
1989.  

دراسة مقارنة بین  -حسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف والإعفاء من ضمان العیوب الخفیة  - 
  .1993، )ب د ن(، - القانون المصري وقانون دولة الإمارات والقوانین الأوربیة

مقارنة حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، دراسة  - 
في ضوء تطور القضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنسي بشأن مسؤولیة المنتج عن عیوب المبیع في 

  .2000، القاهرة، مصر، دار النهضة العربیة، 19/05/1998

حسني الجندي، شرح قانون قمع التدلیس والغش، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 
2000.  

وأهم ) الایزو(ل محمد، الاتجاهات الحدیثة في إدارة الجودة والمواصفات القیاسیة حسین عبد العا - 
  .2006التعدیلات التي أدخلت علیها، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، 

حسین فریجة، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات  - 
  .2010الجامعیة، الجزائر، 
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حمد االله محمد حمد االله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، دار  - 
  .1997الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، دراسة مقارنة، الدار الجامعیة،  - 
  .2007الإسكندریة، مصر، 

یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  زاهیة حوریة سي - 
2009.  

المتعلق بحمایة المستهلك الجزائري، دار  03- 09زاهیة حوریة سي یوسف، دراسة القانون رقم  - 
  .2017هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ي عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، سعید جبر، الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة ف  - 
2004.  

سالم محمد ردیعان العزاوي، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى،  - 
  .2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

قا، الطبعة الأولى، دار الهدى، سائح سنقوسه، الإجراءات المدنیة نصا وتعلیقا وشرحا وتطبی - 
  .2001الجزائر، 

عبد الحمید الدیاسطي عبد الحمید، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج،  - 
  .2010دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، 

ة المعارف بالاسكندریة، مصر، عبد الحمید الشواربي، جرائم الغش والتدلیس، الطبعة الثانیة، منشأ - 
1996 ،  

، دار )البیع والمقایضة(الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع  عبد الرزاق أحمد السنهوري، - 
  .، بیروت، لبنان)ب س ن(إحیاء التراث العربي، 

مصري رقم عبد الفضیل محمد أحمد، نظریة الأعمال التجاریة والتجار وفقا لأحكام قانون التجارة ال - 
  ).ب س ن(، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1999لسنة  17

 .1998مصر، عبد المنعم البدراوي، الوجیز في عقد البیع، دار النهضة العربیة،  - 
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، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة )دراسة مقارنة(عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك  -
  .2007الأولى، بیروت، لبنان، 

علي أحمد الزغبي، أحكام المصادرة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الدار العلمیة الدولیة للنشر  - 
  .2002والتوزیع، ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع  - 
  .2000ي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر 

المسؤولیة عن فعل (علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري  - 
، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )التعویض - المسؤولیة عن فعل الأشیاء - الغیر

1994.  

تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، الطبعة الأولى، دار الفكر علي فتاك،  - 
  . 2007الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

الطبعة الثالثة، دار موفم للنشر، الجزائر،   ،)الفعل المستحق للتعویض(علي فیلالي، الالتزامات  - 
2012.  

  .2010ر موفم للنشر، الجزائر، ، دا)النظریة العامة للعقد(علي فیلالي، الالتزامات  - 

عمر محمد عبد الباقي خلیفة، الحمایة العقدیة للمستهلك، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  - 
2008.  

، )دراسة مقارنة –المبادئ، الوسائل، والملاحقة (غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید،  - 
  . 2011یروت، لبنان، الطبعة الثانیة، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، ب

فاضلي إدریس، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانیة،  - 
  .2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .2005فؤاد زكریا، ضبط الجودة وحمایة المستهلك، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،   - 

في ضوء قانون (ن خالد، سمیحة مصطفى القلیوبي، حمایة المستهلك الالكتروني كوثر سعید عدنا - 
حمایة المستهلك المصري والتوجیهات الأوربیة والقانون الفرنسي وقانون الیونیسترال النموذجي للتجارة 

 ، دار)الالكترونیة معلقا علیها بأحدث أحكام محكمة النقض المصریة والفرنسیة والمحاكم الاقتصادیة
  .2016الجامعة الجدیدة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، مصر، 
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، دار الجامعة )دراسة مقارنة(محمد أحمد المعداوي، المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة  - 
  .2012الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

  .2010، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، 1محمد الأزهر، الدعوى المدنیة، ط  - 

محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب  - 
  .2006الحدیث، الجزائر، 

، )دراسة مقارنة(محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة  - 
  .2005دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

، الطبعة الأولى، دار الفجر )دراسة مقارنة(محمد بودالي، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة  - 
  .2005للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  - 
  .1983الجزائر، 

سؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي، محمد شكري سرور، م - 
  .1983القاهرة، مصر، 

محمد علي سكیكر، الوجیز في جرائم قمع التدلیس والغش وحمایة المستهلك، في ضوء التشریع  - 
  .2008والقضاء، الطبعة الأولى، دار الجامعیین للطباعة والتجلید، مصر، 

عبد المعطي خیال، المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة ومخاطر التقدم، دار محمود السید  - 
  .1998النهضة العربیة، القاهرة، 

محمود جلال حمزة، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، دیوان  - 
  .1988المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 

لیة في القانون الجنائي الاقتصادي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي محمود داوود یعقوب، المسؤو  - 
  .2008الحقوقیة، بیروت، ، 

محمود سمیر الشرقاوي، العقود التجاریة الدولیة، دراسة خاصة لعقد البیع الدولي للبضائع، الطبعة  - 
  .2002الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر، ، 

تجاریة الدولیة، دراسة لعقد البیع الدولي للبضائع، دار النهضة محمود سمیر الشرقاوي، العقود ال - 
  .1992العربیة، مصر، 
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محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الطبعة الثانیة، مطبعة جامعة  - 
  .1979القاهرة، 

لاقتصادیة بالدار محمود یونس محمد، عبد النعیم محمد مبارك، أساسیات علم الاقتصاد، المكتبة ا - 
  .2008الجامعیة، بیروت، لبنان، 

  .2008مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، مطبعة جامعة طنطا،  - 

، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، )المسؤولیة المدنیة(مصطفى العوجي، القانون المدني  - 
  .2004بیروت، لبنان، 

، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، مؤسسة نوفل للطباعة، بیروت، مصطفى العوجي - 
  .1986لبنان، 

معوض عبد التواب، الوسیط في شرح جرائم الغش والتدلیس وتقلید العلامات التجاریة، دار  - 
  .1980المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

نطاق حمایة المستهلك، دار النهضة العربیة، ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبیع في  - 
  .2008القاهرة، مصر، 

منى أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  - 
  .2013مصر، 

، مطبعة جامعة )مصادر الالتزام(نبیلة إسماعیل رسلان، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول  - 
  .2006/2007نطا، مصر، ط

هندة غزیوي ساعد، المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة عن جرائم الغش التجاري، الطبعة الأولى،  - 
  .2017دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

  :الجامعیة المذكرات والرسائل - 2

دراسة (ك التقلیدیة والالكترونیة أسامة عبد الرزاق جمیل، الالتزام بضمان المطابقة في عقود الاستهلا - 
  .2017، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، مصر، )غیر منشورة(، رسالة دكتوراه )مقارنة

أمازوز لطیفة، التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق  - 
  .2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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في العقود، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  بالإعلامذهبیة، الالتزام ق حام - 
2008/2009.  

بالضمان في المنتوجات، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  للالتزامحساني علي، الإطار القانوني  - 
  .2011/2012السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

ولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة خمیس سناء، المسؤ  - 
  .2015، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، )دراسة مقارنة(

رحماني محمد، المسؤولیة المدنیة عن فعل المنتجات المعیبة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق بن  - 
  ).دون تاریخ مناقشةب(، 1ر عكنون، جامعة الجزائ

ركاي غنیمة، الالتزام بمطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات القانونیة والتنظیمیة، مذكرة  - 
  .2005- 2004، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، )تخصص قانون(ماجستیر 

لعلوم زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق وا - 
  .2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

شطابي علي، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة  - 
  .2013/2014، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

یع علي خوجة خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشر  - 
بسكرة، الجزائر،  - الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

2015-2016.  

فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم  - 
  .2012/2013السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلك، أطروحة دكتوراه في القانون،  - 
  .2013-2012، )یوسف بن خدة( 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

قنطرة سارة، المسؤولیة المدنیة للمنتج وأثرها في حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق  - 
  .2016/2017عة محمد لمین دباغین، سطیف، والعلوم السیاسیة، جام

لحراري شالح ویزة، حمایة المستهلك في ظل قواعد حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة،  - 
  .2011- 2010مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ستیر، كلیة الحقوق، ، مذكرة ماج)دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(مامش نادیة، مسؤولیة المنتج   - 
  .2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، )دراسة مقارنة بین التشریعین الفرنسي والجزائري(ماني عبد الحق، الحمایة القانونیة للالتزام بالوسم  - 
  .2015/2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -  بسكرة –أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر 

، كلیة الحقوق، )غیر منشورة(داري، الالتزام بالتسلیم في عقد البیع، رسالة دكتوراه محمد إبراهیم البن - 
  .1994جامعة القاهرة، مصر، 

مزاري عائشة، علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  - 
  .2013- 2012السیاسیة، جامعة وهران، 

الإلتزام بالضمان في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستیر، مسعودي فاروق، فعالیة  - 
  .2015/2016، -بن یوسف بن خدة – 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

المتعلق بحمایة المستهلك  03- 09منال بوروح، ضمانات حمایة المستهلك في ظل القانون رقم  - 
  .2015- 2014، 1جزائر وقمع الغش، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ال

  :مقالات وأبحاث - 3

، بحث مقدم إلى ندوة حمایة المستهلك في العالم "مفهوم حمایة المستهلك"أنور أحمد رسلان،  - 
  . 2، ص 1998أفریل  8و 7و 6العربي، جامعة الدول العربیة، القاهرة، أیام 

حالة  –تراتیجیة لحمایة المستهلك الالتزام بالمواصفات القیاسیة كإس"بوفاس الشریف، رحاحلیة بلال،  - 
أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة " ، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول "-الجزائر

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 2013ماي  9و 8، المنعقد یومي "لحمایة المستهلك
  . 8الشریف مساعدیة، سوق أهراس، ص 

 1980الالتزام بالمطابقة وبضمان ادعاء الغیر حسب نصوص اتفاقیة فیینا لعام "دي،جودت هن - 
، العدد 28، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد "بشأن البیع الدولي للبضائع

  .117، ص 2012الأول، 

في عقود  حمایة المستهلك، الحمایة الخاصة برضاء المستهلك"حسن عبد الباسط جمیعي،  - 
، كلیة الحقوق، 13، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونیة، السنة الثانیة عشر، العدد "الاستهلاك

  .1990جامعة أسیوط، مصر، 
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، بحث )"دراسة مقارنة(أسباب سقوط الحق في ضمان العیب الخفي "رمزي فرید محمد مبروك،  - 
، كلیة الحقوق، جامعة 1993الثالث،  منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد

  . 43المنصورة، مصر، ص 

مكرر ق  140تعلیق على نص المادة  -المسؤولیة عن المنتوج المعیب "زاهیة حوریة سي یوسف،  - 
  .  74، ص 2011، الجزائر، 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد "–م ج 

، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة "القانونیة المهني، المفهوم والانعكاسات " عدنان إبراهیم سرحان،  - 
  .63، 62، ص 2004والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 

، الملتقى الوطني الخامس "قراءة التقییس في ظل القانون الجزائري:" عیاشي جمال، مداخلة بعنوان - 
  . 5معة المدیة، ص ، جا2012ماي  17- 16، یومي "الحمایة القانونیة للمستهلك" حول 

، مجلة الأكادیمیة للدراسات "دور التقییس في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري"قلوش الطیب،  - 
  .2017، جوان 18الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 

، مجلة التقریب الإلكترونیة، العدد "المستهلك ووسائل حمایته في الإسلام"محمد الحبیب التجسكافي،  –
 :حث منشور في شبكة الانترنت على الموقع التاليب .35- 34

www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/matboat/resalatal
taghrib/34-35/13. 

، مجلة "مسؤولیة المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاته المعیبة"د حاج بن علي، محم - 
  .44الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الشلف، بدون عدد، بدون سنة نشر، ص 

، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد "التزام المنتج بضمان مطابقة المنتجات"یسعد فضیلة،  - 
  .، جامعة غردایة)2016( 1لعدد ، ا9

  

  

  

  

  

  

http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/matboat/resalatal


:قائمة المراجع   

391 

 

  : التشریعات - 4

  :التشریعات الداخلیة -4/1

v التشریعات الجزائریة :  

Ø النصوص القانونیة: 

  :ـروامالأ 

، 49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 1966جوان  8المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  - 
 .، المعدل والمتمم1966جوان  11صادر في 

، 78، المتضمن القانون المدني، ج ر العدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75الأمر رقم  - 
 .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ 

، 101تضمن القانون التجاري، ج ر العدد الم، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  - 
 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر 19الصادر بتاریخ 

، الصادرة 13، المتعلق بالتأمینات، ج ر العدد 1995جانفي  25ي المؤرخ ف 07- 95لأمر رقم ا - 
، 15فیفري، ج ر العدد  20المؤرخ في  04- 06، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1995عام 

 .2006الصادرة عام 

صادر ، 44، المتعلق بالعلامات، ج ر العدد 2003جویلیة  19المؤرخ في  06- 03الأمر رقم  - 
   .2003 جویلیة 23بتاریخ 

  :القوانین

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فیفري  25، مؤرخ في 03-09قانون رقم  - 
   . 2009مارس  08، صادر في 15

المتعلق  03- 09، المعدل والمتمم للقانون رقم 2018جوان  10المؤرخ في  09-18القانون رقم  - 
  .2018جوان  13ادر بتاریخ ، ص35بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر العدد 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23المؤرخ في  02- 04القانون رقم  - 
   .، المعدل والمتمم2004جوان  27، الصادر بتاریخ 41التجاریة، ج ر العدد 
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، ج ر ، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك1989فیفري  7المؤرخ في  02-89القانون رقم  - 
  ).ملغى(، 1989فیفري  8، الصادر بتاریخ 06العدد 

، لسنة 54، المتعلق بالتقییس، ج ر العدد 1989دیسمبر  19المؤرخ في  23- 89القانون رقم  - 
  ).ملغى(. 1989

المتضمن  85-75المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم  - 
  .2005جوان  26، الصادر بتاریخ 44المتمم، ج ر العدد القانون المدني، المعدل و 

، صادر بتاریخ 41، یتعلق بالتقییس، ج ر العدد 2004جوان  23المؤرخ في  04- 04القانون رقم  - 
  .                         ، المعدل والمتمم2004جوان  27

المتعلق  04-04م یعدل ویتمم القانون رق ،2016جوان  19المؤرخ في  04- 16القانون رقم  - 
  .2016جوان  22، صادر في 37ج ر العدد  بالتقییس،

 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  - 
  .2008أفریل  23، الصادر في 21، ج ر العدد الجزائري

أوت  18لصادر بتاریخ ، ا46، ج ر العدد 2010أوت  15المؤرخ في  06- 10القانون رقم  - 
 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04، المعدل والمتمم للقانون رقم 2010

Ø النصوص التنظیمیة:  

  : المراسیم

، یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن 2012ماي  6مؤرخ في  203- 12مرسوم تنفیذي رقم  - 
   .2012اي م 9، صادر بتاریخ 28المنتوجات، ج ر العدد 

، المتعلق بمراقبة الجودة وقمع 1990جانفي  30المؤرخ في  39- 90تنفیذي رقم الالمرسوم  - 
 .، المعدل والمتمم1990جانفي  31، الصادر بتاریخ 5الغش، ج ر العدد 

، المتعلق بضمان المنتوجات 1990سبتمبر  15المؤرخ في  266- 90المرسوم التنفیذي رقم  - 
 ).ملغى( .1990سبتمبر  19صادر بتاریخ  ،40والخدمات، ج ر العدد 

سبتمبر، یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان  26المؤرخ في  327- 13المرسوم التنفیذي رقم  - 
 .2013أكتوبر  02، الصادر في 49السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج ر العدد 
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جزائري ، المتضمن إنشاء المعهد ال1998فیفري  21المؤرخ في  69- 98المرسوم التنفیذي رقم  - 
 .1998مارس  1، صادر بتاریخ 11للتقییس وتحدید قانونه الأساسي، ج ر العدد 

، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، ج 2005دیسمبر  6المؤرخ في  464- 05المرسوم التنفیذي رقم  - 
 .2005، لسنة 80ر العدد 

م التنفیذي یعدل ویتمم المرسو ، 2016دیسمبر  13المؤرخ في  324- 16المرسوم التنفیذي رقم  - 
دیسمبر  15، صادر بتاریخ 73ج ر العدد ، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، 464- 05رقم 

2016. 

، المتعلق بتقییم المطابقة، ج ر 2005دیسمبر  6المؤرخ في  465- 05المرسوم التنفیذي رقم  - 
 ).ملغى(، 2005، لسنة 80العدد 

یتعلق بشروط وضع وسم المطابقة  ،2017فیفري  7المؤرخ في  62-17المرسوم التنفیذي رقم  - 
 12، صادر بتاریخ 09للوائح الفنیة وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، ج ر العدد 

 .2017فیفري 

، المتضمن إنشاء الهیئة الجزائریة 2005دیسمبر  6المؤرخ في  466-05المرسوم التنفیذي رقم  - 
 .2005، لسنة 80، ج ر العدد "ألجیراك"للاعتماد وتنظیمها وسیرها 

، المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم  - 
 .2013نوفمبر  18، الصادر بتاریخ 58بإعلام المستهلك، ج ر العدد 

، یحدد شروط وكیفیات استعمال 2012ماي  15المؤرخ في  214- 12المرسوم التنفیذي رقم  - 
، الصادر في 30في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري، ج ر العدد المضافات الغذائیة 

  .2012ملي  16

، یحدد شروط مراقبة مطابقة 2005دیسمبر  10المؤرخ في  467-05المرسوم التنفیذي رقم  - 
دیسمبر  11، الصادرة في 80المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج ر العدد 

2005.    

  :تالقرارا

، المتعلق بتحدید مختلف مستویات وإجراءات تقییم المطابقة، 2017مارس  29القرار المؤرخ في  - 
 .2017سبتمبر  26، صادر بتاریخ 55ج ر العدد 
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، یتضمن المصادقة على اللائحة الفنیة التي 2014جوان  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 
 12، الصادر بتاریخ 67یة بحملات، ج ر العدد تحدد المواصفات التقنیة للأكیاس البلاستیك

 .2014نوفمبر 
، یتضمن اعتماد اللائحة الفنیة المتعلقة 2016جانفي  7مؤرخ في الالقرار الوزاري المشترك  - 

 .2016ماي  4، الصادر بتاریخ 27بالاسمنت العادي، ج ر العدد 

د اللائحة الفنیة المتعلقة ، یتضمن اعتما2016نوفمبر  22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 
  .2017مارس  22، الصادر بتاریخ 18بالصنابیر الصحیة، ج ر العدد 

، یحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها 2012فیفري  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 
 .2012ماي  5، الصادر في 31في المواد الغذائیة، ج ر العدد 

v التشریعات الأجنبیة: 

Ø في مصر:  

 .، المعدل والمتمم1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  - 

ماي  17، صادر في )مكرر( 19، ج ر العدد 1999لسنة  17القانون التجارة المصري رقم  - 
 .2000لسنة  168، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1999

  .2006ماي  20، صادر في )مكرر( 20، ج ر العدد 67قانون حمایة المستهلك المصري رقم  - 

المعدل والمتمم بموجب المتعلق بقمع التدلیس والغش،  1941لسنة  48رقم  القانون المصري - 
 .1994لسنة  281القانون رقم 

 .، المعدل والمتمم1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  -
 

Ø في فرنسا: 

 .، المعدل والمتمم1804القانون المدني الفرنسي لسنة  - 

، المتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتوجات 1998ماي  19مؤرخ في ال 389- 98القانون رقم  - 
المدمج نصوصه ضمن القانون المدني . 1998ماي  21، الصادر في 117المعیبة، ج ر رقم 

المسؤولیة عن فعل المنتوجات :"الفرنسي في الكتاب الثاني منه ضمن الباب الرابع مكرر بعنوان
 ".1386/18إلى غایة  1386/1المواد من  ، وذلك من خلال"المعیبة
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الجزء (، المتعلق بقانون الاستهلاك الفرنسي 1993جویلیة  26المؤرخ في  949- 93القانون رقم  - 
 .، المعدل والمتمم1993جویلیة  27، صادر في 171، ج ر رقم )التشریعي

ة جویلیة لسن 22قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر بموجب القوانین الأربعة المؤرخة في  - 
  .1994مارس  1تاریخ  ، والساري المفعول ابتداء من1992

  ):التوجیهات الأوربیة(التشریعات الدولیة  – 4/2

، المتعلق بحمایة المستهلكین في 1997ماي  20الصادر في  CE/97/7التوجیه الأوروبي رقم  - 
 .مجال التعاقد عن بعد

  :نص هذا التوجیه متاح على الموقع التالي
http://europa.eu/scadplus/leg/dr/Ivb/132014.htm#AMENDINGACT 

، المتعلق بالشروط التعسفیة 1993أفریل  5الصادر في  CEE/93/13التوجیه الأوروبي رقم   - 
 .في العقود المبرمة مع المستهلكین

  :على الموقع التالي نص هذا التوجیه متاح
http://eur-lex-europa.eu/smartapi/cgi/sga.loc?smartapilcelexpluseproddocnumberselg=frtype-
doc=Directive 
 

، المتعلق بحمایة المستهلكین في 1998فیفري  16الصادر في  CE/98/6التوجیه الأوروبي رقم  - 
 .مجال بیان أسعار المنتوجات المعروضة للاستهلاك

  :هذا التوجیه متاح على الموقع التالي نص
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8fd669f-e013-4f8a-a9e1-
2ff0dfee7de6.0003.02/DOC_1&format=PDF  

، المتعلق ببعض جوانب البیع 1999ماي  25الصادر في  CE/1999/44التوجیه الأوروبي رقم  - 
 .و ضمانات السلع الاستهلاكیة

  :نص هذا التوجیه متاح على الموقع التالي
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044&rid=263 

 .جوان، المتعلق بالتجارة الالكترونیة 8الصادر في  CE/2000/31التوجیه الأوروبي رقم  - 

  : نص هذا التوجیه متاح على الموقع التالي
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&rid=258 

http://europa.eu/scadplus/leg/dr/Ivb/132014.htm#AMENDINGACT
http://eur-lex-europa.eu/smartapi/cgi/sga.loc?smartapilcelexpluseproddocnumberselg=frtype
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8fd669f-e013-4f8a-a9e1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044&rid=263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&rid=258
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، المتعلق بالتقریب 1985جویلیة  25الصادر في  CEE/85/374التوجیه الأوروبي رقم  - 
للدول الأعضاء في مجال المسؤولیة عن  والتنسیق بین النصوص التشریعیة، والتنظیمیة والإداریة،

 .فعل المنتوجات المعیبة

 :نص هذا التوجیه متاح على الموقع التالي
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=FR 

 

  :أحكام وقرارات قضائیة – 5

، قسم الجنح، محكمة 1425/98 :رقم ، المسجل تحت1998/ 10/ 04 :حكم صادر بتاریخ - 
  .عزازقة، مجلس قضاء تیزي وزو

، قسم الجنح، محكمة عزازقة، 946/99 :رقم ، المسجل تحت1999/ 04/ 25 :حكم صادر بتاریخ - 
  .مجلس قضاء تیزي وزو

، قسم الجنح، محكمة 2016/ 8811: ، المسجل تحت رقم2016/ 02/ 04: صادر بتاریخ حكم - 
  .بوسعادة، مجلس قضاء المسیلة

، قسم الجنح، محكمة مقرة، مجلس قضاء )بدون رقم(، 2015/ 03/ 05 :حكم صادر بتاریخ - 
   .المسیلة

، 1997، 1ة، العدد ، المجلة القضائیة الجزائری109568ملف رقم  ،24/05/1994قرار مؤرخ في  - 
  .123ص 

، 2012مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول،  ،505072، ملف رقم 17/12/2009قرار مؤرخ في  - 
  .137ص 

  

  

  

  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=FR
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(1990-2000), édition. Juris-classeur. 

- Guyon Yves, Droit des affaires, Tome 1, 5éme édition, Paris, 1988. 

- Jacque Ghestin ET Bernard Desché, « traité des contrats (la vente n° 752) », édition, 
LGDJ, Paris, France, 1990.  

- Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 5eme édition, Dalloz, 
2000. 

- Jean Calais-Auloy, Droit de la consommation, Dalloz, 3éme  éd,  paris, 1992. 

- Jean Jacque Barbieri, contrats civils et contrats commerciaux, édition Armand colin, 
1995. 

- Kotler Philip ET Dubois Bernard, Marketing, Management, Paris, Public Union, 5éme 
éd, 1986. 

- Philippe Le Tourneau ET Loic Cadiet, droit de la responsabilité et des contras, édition 
Dalloz, 2002-2003. 

- Philippe Le Tourneau, responsabilité des vendeurs et fabricants, édition Dalloz, 2000, 
2001. 

 - Philippe Malaurie et Laurent Aynés, cour de droit civil, les contrats spéciaux civils et 
commerciaux, Tome VIII, 14éme édition, Cujas, paris, 2001-2002. 
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  :ملخص

تدخل أخر في عملیة م على عاتق المنتج أو أي یعتبر الالتزام بمطابقة المنتوجات المفروض
ل علیها المشرع في توفیر أكبر قدر التي یعوِّ  ةالعرض للاستهلاك، من بین الضمانات الهامة والأساسی

 لا یقتصرذلك أنّه أصبح من الحمایة للمستهلك باعتباره الحلقة الضعیفة في العلاقات الاستهلاكیة، 
في القواعد العامة، بل یمتد ویتسع الحال  علیهعلى ما یشترطه المتعاقدان في تعاقداتهم كما هو  فقط

لیشمل ما تقرره قوانین الاستهلاك من مواصفات ومقاییس قانونیة وتنظیمیة تنفرد بكل منتوج نطاقه 
موجه للاستهلاك، والتي یجب على المنتج احترامها والالتزام بها تحت طائلة الإخلال بالالتزام 

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09بالمطابقة، وهو ما یؤكده القانون رقم 

لجزاءات المترتبة عن إخلال وإلى جانب ذلك، یمكن التأكید على هذه الضمانة بالنظر إلى ا
ناهیك عن بتنفیذ التزامه بالمطابقة، والتي تتراوح بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیة،  المتدخل

لفات التي یرتكبها المتدخل خلال عملیة العرض إمكانیة فرض غرامة الصلح في بعض المخا
  .  للاستهلاك، والتي بدورها تُعد كآلیة لحمایة المستهلك، وإن كان ذلك بطریقة غیر مباشرة

Résumé : 
L’obligation de la conformité des produits imposés au producteur ou 

tout autre intervenant dans le processus d’offre pour la consommation, est 
considérée parmi les garanties importantes et fondamentales, que le 
législateur compte afin de fournir de la plus grande protection au 
consommateur, en tant que maillon faible des relations des consommations, il 
est donc devenu non limité à ce que les contractants exigent dans leurs 
contractes, comme c’est le cas dans les règles générales, mais il s’étende et 
s’élargit pour inclure ce qui est décidé par les lois de consommation, des 
spécifications et des normes légales et réglementations, qui sont uniques à 
chaque produits destiné à la consommation, et que le producteur doit les 
respecter et les adhérer au risque de violer le respect de la conformité, qui a 
été confirmé par la loi n° 09-03, relative à la protection de consommateur et à 
la répression des fraudes.  

En autre, cette garantie peut être confirmée par des sanctions résultant 
de la violation de l’intervenant dans l’exécution de son obligation de la 
conformité, qui va entre la responsabilité civil et la responsabilité pénal, sans 
parler de la possibilité d’imposer une amende de conciliation dans certaines 
des infractions commises par l’intervenant pendant le processus d’offre de 
consommation, qui a son tour est considérée comme un mécanisme de 
protection de consommateur, bien qui indirectement. 

 
 



 

 

 Abstract: 

The obligation to conformity the products imposed on the producer or 
any other participant in the supply process for consumption is one of the 
important and fundamental guarantees that the legislator relied on to provide 
the maximum protection to the consumer, the weak link in consumer 
relations. It includes not only what the contractors require in their contracts as 
in the general rules, but also extends to include the specifications and legal 
and regulatory standards determined by the laws of consumption, which the 
producer must respect and abide by under the penalty of breach in 
Compliance with conformity, as confirmed by Law 09-03 on consumer 
protection and suppression of fraud. 

In addition, this guarantee can be confirmed in view of the sanctions 
resulting from the violation of the intervention by the implementation of its 
obligation to conformity, which range from civil liability to criminal liability, 
not to mention the possibility of imposing a fine for the reconciliation of 
certain offences committed by the interventionist during the presentation 
process for consumption, which in turn is a mechanism for consumer 
protection, albeit indirectly.   
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